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كتاب الحج 6 


اللّهم يسّر يا كريم 


كتاب الحج 


باث 


إثبات فرض الحج على من استطاع إليه سبيلاً 

اعلم أن معنى الحج في اللغْةٍ : القصد» ومنه يسمى هذا الحج الشرعي حجاً: لأن فيه 
قضْداً إلى بيت الله الحرام ومّشاعرهء وقالَ الخليل بن أحمد”؟: الحج كثرة القّصد إلى من 
تعظم» والحج: المسير إلى بيت الله خاضّةء يقال: حخجة وحجة» والجج والحج بالكسر 
والفتح» والفتح أحسن» والحاج: اسم الفاعل» والحجاج من كثر الحج منهء والحجاج 
والحجيج: جمع الحاج» والمحجة: قارعة الطريق» وسميت بذلك لكثرة التردد فيها؛ء وقيل : 
من قصد البيت مرةً واحدةٌ يقال: حجّ إليه لأنَ البيت يكثر قصده من كل أحدء فإذا قصده 
مرةٌ قيل: حجٌ البيت» فأما غير البيت» فإنما يقال ذلك إذا كثر إتيائه» ومنه قول الشاعر: 
وأشسهد مين عون محلولاً كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفر9») 

وكان الزبرقان:سيّد قومهوء والسب: العمامةء والمزعفر: منّ الزعفران» فكأنه عبّر 
بعمامته عَنه لأنها معظمة:, فإذا تقرّر هذاء فالأصل في وجوب الحج الكتاب والسئّة 


أمَا الكتاب: فقوله تعالى : طوَأيئوا لج ومني يلآ» [البقرة: 21147 وروي عن عمر وعلي 
رضي الله عنهما أنْهما قالا: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك؛ وأيضاً قوله تعالى: 
#وَأَوّْنَ في الاين ليج يوك رحالا 59 حكن سام تأنيرت من كل في عمق »* [الحج: لكا 
يعني: مشاةً وركباناًء وقيل: إن إبراهيم عليه السلام لما أمر بالحج صعد المقام فنادى: عبادَ 


الله أجيبوا داعي الله 1 فأجابوه حتى أجابه من في أصلاب الرّجال وأرحام النساء» فكلّ 


دق تقدم ترجمته . 


(؟) قاله المخبل السعدي وهو من الطويل انظره في المستقص في الأمثال .)1/11١(‏ 


من حجٌ ولبّى فهو الذي أجاب دعوة إبراهيم عليه السلام» وهذا مبني على أن شريعة مَن قبلنا 
تلزمناء وقيل: شريعة إبراهيم عليه السلام خاصّة تلزمنا 0 تعالى: ولت 17 هيد 
حَنِيعًا © [النساء: 06155 وأيضاً قوله تعالى: وله عَلَ ألنَاب حِخ البَيْتِ من أسْتَطاء اله ميلا آل 
عمران: 80]» وعلى كلمة إيجاب» وتكلم الشافعي على قوله: #وَسن كُثْرٌ فَإِنَ َه عن عَنِ 
الْمتلَيِي © » فروي عن مجاهدٍ أنه قال: أرادٌ به من أدى الحج» ولم يره برا وقوله ولم يره 
مأثماً يكفر بذلك» لأنه ترك اعتقاد وججوبه» وأجمع المسلمون على وجُوبه. فوجب الكفرء 
وقال عكرمةٌ: لما نزل قوله تعالى: ا 0 
ه]ء قالت اليهود نحن المسلمون# فأوحى الله تعالى إلى تبيّه حجهم. يعني :رهم بالصيخ 
٠» 0‏ فقالوا: لم يكتب علينا» فتزل قوله تعالى: #وَللَه لَه عل لدي حِجٌ لدت مَنِ 
استطاء اليه سَيْلاً4؛ إلى قوله: #وين ك4 يعني من أهل الكتابء وقال ابن عبامنٍ: أراد 
0 باعتقاد أنه غير واجب. 


وما الست" فنحية اد تسررقي الله عنهما أن النبي يَلهِ قال: بني الإسلام على 
خمس2000, الخبرٌ. وروي أن ضمام بن ثعلبة ورد على رسول الله كلِهِ وافداً لقومُوء فلما 
دل المسجدء قال: اتكوناب اغته السطلتة قالوا: ذاك الأبيض المرتفق؛ وكانَ رسول 
الله وله متكئاً» فأتاه حتى ؤقف: عليهء فقال: أنتّ ابن عبد المطلب؟ فقال: وجدته»: فقال: 
إني سائلك ومغلظ عليْكَ في السؤال» فلا [١/ب]‏ تجد علي » فقال: أنشدك اللَّه الله أرسلك 
إلينا رسولاً؟ قال: «اللّهم تعواء قال:: أتشدك اللّهِ الله أمرك أن تأمرنا أن نصلي خمئس 
صلوات في اليوم والليلة؟ :قال :' «اللّهم نعم»» قالَ: أنشدك اللّهِ اللّه أمركٌ أن تأمرنا: أن نؤدي 
زكاة أموالنا؟ قال: «اللّهم نعم قال: أنشدك اللّه الله أمركٌ أن تأمرنا أن نحج إلبيت إذا 
استطعنا إليه سبيلاً؟ قال: اله 3 قال: أنشدك اللَّه اللّه أمرك أن تأمرنا أن نصوم شهر 


رَمضانَ؟ قال: «اللّهم نعم ثم ا وَحْسِن إسلامة0 . 
ورؤى ابن عمر عن عمرارضي الله عنهماء قال: كنا ذات يوم عند رسول الله يي إذ 


أقبل رجل لم ير أشد بياضاً منْ ثيابه ولا أشد سواداً من شعره لا نعرفه حتى دنا من رسول 


.)١159/15( أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد‎ . )١( 
(؟) أخرجه البخاري في العلم؛ ياب ما جاء ني العلم وقوله تعالى: وَقُل رب رَدْنِ عِلْاع 27 والنسائي في‎ 
وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء ياب ما جاء في فرض‎ :)5١897( ألصيامء باب وجوب الصيام‎ 

. الصلوات الخمس والمحافظة عليها .)١507(‏ 


كتاب الحج . و 
«أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤدي 5 وتصومٌ 
رمضان وتجج البيت إن استطعت؛». قال: فإذا فعلت هذا فأنا مسلمء قال: «نعم»» قال: 
مك00 وكان الرجل جبريل عليه السلام» وروى أبو أمامة الباهلي 0 
ملم يجدها م الع عرقت حاجل أن ببنلطان عجارم أو حاجة ظاهرة. فلم يحج حتى مات 
فليمت يهودياً أو نصرانياً»” وأخذ بعض أهل العلم بهذا الظامرة وقال: يكفر بتأخير 
الحج مع الإمكان» وهذا غلط. وتأويله : إذا إذا لم ير الحج واخنا: 


وأما الإجماع فلا خلاف فيه بين الأمّة . واعلم أن الحج من الشرائع المقدمةء وأوّل 
من حجٌ البيت آدم صلوات الله عليه وقيل: ما من نبي إلا وقد [1/71] حِجٌ هذاالبيت» وقالَ 
حو ااي ا اسم ا ا 0 
البيت إلى أن أتاه أجله. وروي أن النبي كَل قال: ا بالرّوحاء في 
سبعين نبيأ عليهم العبًا يؤمون البيت العتيق يلتون وصَفَائح الروحاء تجاربهم»”” '. وروي: امر 
موسى عليه السلام بالروحاء على ناقةٍ زمّامها من ليفي27) وكانَ رسول الله يكل يحج قبل 
الهجرة كل سنقٍ. واختلف أصحابنا هل كان واجباً قبل الهجرة؟ منهم من قال: نزل فرضه 
قبل الهجرةء ومنهم من قال: لا بل بعد الهجرةً سنة خمس. من الهجرة . 


مَسْألَةٌ : فرض الله تعالى: الحج على كل حر بالغ . 
القَضْلّ 

الكلام الآن في بيان شزائظ وجونا الحجء والحج لا يجب إلا بوجود سبع شرائط. 

والمزني أخل بالنقل حيث اقتصرّ على ذكر ثللاث شرائط» والشافعي زاد على هذا فذكرَ 

البلوغ, والعقل» والإسلام» والحريّة. ووجود د الزادء والراحلة. وتخلية الطريق» وإمكان 

السير على العرف» والعادة» فإن عدم شرط من هذه الشرائط لا يجبٌ الحجء فالصبي لا 

يلزمه الحج لقوله يكلِ: «رفع القلم عن ثلاثة», الخبر. وروي أنه قال: «أيّما صب حج ثم 


.)1717/4( أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (5904؟),‎ )١( 
.075/0( أخرجه ابن عدي في الكامل‎ )١( 

لوق لم أجده. 

2( لم أجده. 


(0) أخرجه الترمذي في الجمعة عن رسول الله يي باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد 2)١477(‏ 
والنسائي في الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج 7433 )., وأبر داود في الحدود»ء باب في 
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م الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب 


بلغ فعليه حجة الإسلام»”'"2. فثبت أن الوجوب يتعلق بالبلوغ. لأنه عبادة على البدن فلا يلزم 
الصبيَء كالصوم» والصَّلاةء وكذلك المجنون لا حجٌ عليه لما ذكرناء وأمًا العبدء فلا يلزمه 
لما روى ابن عياس,ر رضي الله عنهما أن النبي كَل قال: «أيَما عبدٍ حجٌ ثم أعتق فعليه [5/ 
ب] حجة الإسلام)0", ولأن الحج إنما يجب بوجُود الزاد والراحلة» ولا 8 للعبدٍء ولهذا 
لا يلزمه الجهاد أيضأًء وأما الكافر هل يخاطب بإلحج؟ وجهانء ولا خلاف أنه لا .يصحٌ منه 
لقوله يكلهِ: «أيّما أعرابي حجٌ ثم هاجرٌ فعليه حجة الإسلام” "©؛ ولأن الحج عبادة والكفر 
ينافيهاء وأمًا الزاد والراحلة فشرط في وجوبه لما روي أن النبي كل سكل عن الاستطاعةء 
وروي أنه سئل غن السبيلء فقال: «الزاد والراحلة»”2©: ولا تجب إذا لم يكن الطريق مأموناً 
0 تلان لا يلزمه الدخول فيه عن اقتران 
المنع أولى» وفيه ورد قوله تعالى: ظَإنْ لُمَهرْتٌ فا أستَيْسَرَ من اخَدْي4 [البقرة: 01151 ولا يجب 
إذا ضاق الوقتء ولا يمكنه المسير إليه في تلك السّنة» فإن بقي إلى السّنة الأخرى» وبقيت 
الشرائط التي ذكرناها وَجَبَ الحيح واستقرٌ هذا لأن العبادة لا تجب مم عدم الإمكان. 0 


ثم اعلم أن هذه الشرائط على ثلاثة أضرب: ضربٌ يمنع الوجوب والصحّةء 
الإسلام والعقل» وضربٌ هو شرط في الوججوب دُون الإجزاء» وهو الاسثطاعة 00 
الطريق: وإمكان المسيرء فإنه لو استقرّض الزاد والراحلة ودفع العدو بالقتال أو المال» 
وسار أسرع من المسير المعتئاد حتى حج أجزأه؛ ووقع واجباً»ء ومنها ما هو شرط.في 
الوجوب والإجزاء عن الفرضء وهو البلوغ والحرية» وقيل: أربع منها شرط في وجوبه» 
وجوازه عن الفرض؛ وهي البلوغ والعقل والإسلام والحرية» [/1] وشرطان يمنع فقدهما 
الجواز كما يمنع الوجوب على ما ذكرنا والباقيان منها لا يمنع فقدهما الجوان والثالث 
الآخر شرط في الوجوب دون الجوازء وقال أحمد: شرائط الوجوب خمسء فأما تخلية 
الطريق؛ وإمكان المسير:فهما من شرائط الأداء دون الوجوب حتى لو مات حجٌ عنه من 
ماله؛ ولو وجبت الشرائط الخمس» وكان الطريق مخوفاً» والوقت ضيقاً ثبت الح في ذمته 
لأن إمكان الأداء لا يكرن 9 في وجوب العبادة كما في الصلاة والزكاة» وهذا غلط 


المجنون يسرق أو يصيب حداً 00 وابن مإجه في الطلاق» باب طلاق 0 والصغير الاج 
04 : 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (جدكم مضه 
(؟) تتمة الحديث النتابق: 
قرف وهو جزء من الحديث المتقدم تخريجه. 


(5) أخرجه الترمذي في تفسير القرآن عن رسول الله تَلعٍ باب ومن سورة آل عمران (25998). 


كتاب الحج 1 9 
لقوله تعالى: وَيلَّه عَلَّ ألتّايى حِخ َلَيْتٍ من أسْتَطاء ع إِلهِ ميبيلاً 4 [آل عمران: 1417 وهذا غير 
مستطيع » ولأنه معنى يتعذر مع عدمه فعل الحج» فكان شرطاً فى وجُوبه كالزاد» والراحلة . 

وأما الصلاة والصوم والزكاة لا نسلم لأن إمكان الأداء شرط في وجريهاء وإن سلّمنا 
في الزكاة في أحد القولين» فلأنها حقٌّ في المال» ووجوبها أوسع لأنها تجب على الصبيّ 
والمجنون. 

مَسَألَةٌ : 20 ومن حج مرة واحدةً فى دهره » فليس عليه غيره . 

لا يجب الحج بابتداء الشرع إلآّ مرة واحدةً؛ وإذ حجٌّ حجة الإسلام فقد سقط عنه 
فرض الحج سواء بقي على الإسلام؛ أو ارتد ثم أسلمء وقال أبو حنيفة: من ارتد بعد ما 
حج ثم عاد إلى الإسلام يلزمه الحج مر أخرى ١‏ وهذا على أصله أن مجرد الردة يحبط ما 
مضى من الأعمال» فإذا عاد إلى الإسلام كان كيوم وَلدته أمه مستأنف الأمرٌء وعندنا لا 
تحبط الأعمال إلا باقتران الموت بالردة» واحتج بقوله تعالى: «ومن يكفر [6/ ب] 0 
فقط حبط عمله»ة [المائدة: 215 وهذا غلط لقوله تعالى: «ومن يَرْجَدِدْ هِنَكُمّ عن ديئيه 
وَهُوَ كاز د تأكبق حيطت أعْملْهُرَ 4 [البقرة: 0557 وأما الآية التي احتجوا بهاء ا إذا 
ما مات عليهاء بدليل هذه الآية» والأصل فيما ذكرنا ما روي أن الأقرع بن حابسء» قال: يا 
رسول الله حجنا هذا لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: «بل للأبد ولو قلت: لعامنا هذا لوجب» ولو 
وجب لم تطيقوه»”"). وفي رواية ابن عباس؟ أن الأقرع قال: يا رسول الله الحج في كل سنةٍ 
أو مرْةٍ واحدةءفقال: "بل مرةً واحدةً» فمن زاد فتطوعٌ”"4: وإنما سأل لأن ظاهر قوله 
تعالى : ظوَيتَهَ عَلَ ألدَاين حِخ البَنتِ» يوهم التكرار لما ذكرنا أن الحج في اللغة: اسم يقصد 
فيه تكرار. 

فَزْعٌ 

أحدهماء يبطل إحرامه كما يبطل يها الصوم والصلاة. 

والثاني» لا يبطل لأنه لا يبطل بالجنون» والموت. فكذلك بالردة» فإذا أسلم بنى 


.)0 /5( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في سننه (751/4). وأحمد في مستده (0190/1). 

(؟) أخرجه أبو داود في المناسك» باب فرض الحج:(2)1771 وابن ماجه في المناسك» باب فرض الحج 
(1845). 


٠١6‏ 1 الجزء الخامس من كتاب بحن المذهب 
عليه » والصحيح عندي الأول. 


ظ 0 قَزع آخز 

إذا قلنا: يبطل» هل يلزمه المضْي على حكم البطلان؟ وجهان: أحدهماء يلزمه كما 
في :الوطءء والثاني: لا يلزمه ببخلاف الوطء لأن الواطىء إذا قارن ابتدأه لا يمنع اتعقاده» 
فإذا طرأ لا يقطعه بخلاف الردة؛ فعلى هذا لو عاد إلى الإسلام ووقت الحج باق له .أن 
يستأنف الإحرام . 


مسأل : قال: والاستطاعة.:وجهان. 


٠‏ القَصْلُ 


لا خلاف بينَ العلماء أن الاستطاعة معتبرة ف في وجوب الحج؛ ولكن اختلفوا في 
كيفيتها[4/ أ]» فذهب الشافعي إلى أن الاستطاعة قسمان: 


أحدهما : أن يكون مستطيعاً ببدنه بحيث يلزمه الحج بتفبه» وهر 5 
أن يثيت على المركبر من غير مشقة فادحة» زيكود واجداً للزاد والراجلة» فإن عدم 
أحدهما لا يجب عليه أن يحج بنفسه» وقال في «الأم»" '': وقد صار للئاس محامل لم يكن 
فإن أمكنه في غير محمل ولا يضر به ولا يشق عليه لزمه الحج» وإن كان ضعيفاً لا يمكنه 
لعبوت على القتب أو الزاملة» وثبت على المحمل أو أمراه» فلا يلزمه إلا أن يجد محملاً» 
قال أصحابنا: وإن كان يلحقه مشقة غليظة فى ركوب المحمل اعتبر في حقه زجود... لأن 
خبار الزاجلة لما يلضقة. مق المشفة في الل يوم فإذا كان يلحقه المشقة في الراخلة اعتبر 
وجُجود ما يزول به المشقة. وأملا الزاد فإن كان له أهل يلزمه أن ينفق عليهم؛ فلا يختلف 
لمذهب أن زاده أن يجد نفقة نفسه في الطريق في ذهابه؛ ورجوعه إلى بلدهء ونفقة ,من تلزمه 
نفقته في مدة غيبته: وإنما قلنا إكذلك لأن نفقتهم آكد من الحج» فإن نفقتهم في كسبدء ولا 
الو رن سو موا كر سي 0 
لآدميين»: زهم أحوج إليهاء وقد قال يكله: «كفى بالمرء إثماً أن يضيعَ من يقوت»”"©: وإن 
0 أهل» فلا يختلف المذهب أنه يعتبر.ما يكفيه لذهابهء وهل يعتبر نفقة رجوعه إلى 

ا ا ار من قال: لا تجب حتى يجد ما يكفيه لرجوعه أيضاًء وهو 


: .)441١/30( انظر الأم‎ )1١( 
.)1499( وأحمد في مسنده‎ ))١1937( (؟) أخرجه أبو داود في الزكاةء باب في صلة الرحم‎ 


كتاب الحج ل 
ظاهرٌ المذهب نص عليه فى «الإملاءف4. لأنه لا يكل [4/ب] الانقطاع عن وطنهء فإن فيه 
بعدء ولهذا يغرب الزاني» ومن أصحابنا من قالَ: يلزمه الحج لأنه واجد للسبيل» ولا ضرر 
عليه في الانقطاع عن وطنه لأن الرازق واحد في جميع البلاد» وقال بعض أصحاينا 
بخراسان: إن كان في بلده أحد من أقاربه يعتبر نفقة الرجُوع؛ وإن لم يكن فوجهان. 


فَرْعٌ 

لا فرفٌ بين أن يكون واجداً لهذه النفقة ناضاً أو سلفهء أو غير ذلك أو يكون مال في 

يده أو دين حال على ملي يقدر على قبضهٍ منه لأن الدين الحال على ملي يميز له العين في 
يده» وإن كان له'دين مؤجل على رجل أو حال على غير ملي فوجوده وعدمه سواء وعلى 
هذا تصور الحيلة في إسقاط فرض الحج مع اليسار بأن يبيع ماله قبل وقت الحج مؤجلاً إلى 
وقتر إذا أخذه لا يمكنه المسير إلى الحج» ولو كانت للرجل دار وهو محتاجٌ إلى تلك الدار 
للسكنى لا يلزمه بيعها لأنه يحتاج إليها للسكنى فهي كثياب بدنهء وكذلك إِنِ كان له خادم 
وهو ممن يخدمه لم يلزمه بيعه؛ وحكى الشيخ الكشلي نضَّاً عن الشافعي أنه قال: لا يباع فيه 
المسكن» ولا الخادم بخلاف المفلس» قال: وهكذا لأجل زكاة الفطرء وقال أبو حامدٍ: 
هكذا ذكره أصحابنا. قياساً على من لزمته كفارة لا يلزمه بيع المسكن والخادم الذي يحتاج 
إلى خدمته لمروقء أو زمانة» ولا نص فيه والمذهب أنه يلزمه بِيعٌ الدار والخادم»: وأداء 
الحج بثمته: ويكتري مسكناً وخادماً لأهله لأن النبي كل اعتبر الزاد: والراحلة» وهذا واجد 
وكما قلنا في صدقة الفطر أنه إذا فضلت عن كفاية [0/أ] يومهء وجبت عليه ولأنا لو اعتبرنا 
الفاضل عن المسكن والخادم لاعتبرنا الفاضل عن كفايته على الدوام: وذلكٌ لا يعتبر كذلك 
ههناء وليسّ كالكفارة لأنَّ بها بدلاً تنتقل إليه فخمّف أمرها بخلاف هذاء ولأنه يلزم بيعهما 
في حق الغرماء كذلك للحج» وزكاة الفطرء والأصمٌ الأوّل لأن هذا من حق الله تعالى فلا 
يضيقٌ عليه كل التضييق» » بخلاف حق الغرماءء ولهذا يعتبر ههنا نفقة الذهاب والرجوع لهء 
ولعياله» ولا يعتبر ذلك في حق الغرماء عند بيع مال المفلس لهم ومن أصحابنا من سلم 
الفطرة أنه يلزمه أداؤها من المسكن والخادم» واعتذر بأنها تجب على الفقير ويتحملها الغير 
عنه بخلاف هذاء والأصحٌ عندي ما تقدمء وأما الكفاية على الدوام من أصحابنا من 
يعتبرهاء وهو القياس» فلا يسلم. 


لو كانت دار كبيرة» يمكنه نه أن يبيع بعضها ويسكن في باقيها يلزمه بيعها وصرف ثمنها 
إلى الحجء قال أصحابنا: ولا يجب عليه بيع كتبه إذا كان فقيهاً يحتاج إليهاء فإن كانت له 
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كتب لا يحتاج إليها ‏ أو كانت له نسختان من كتاب واحدٍ يلزمه بيعها وبيع إحدى النشختين » 
وكذلك إذا كان له خادم كثير الثمن يكفيه خادم بدون ذلك الثمن يلزمه بيعه. 


فَرْعٌآخر 7 
لوق يكن اشع بزح قل وه يق عل يجوواك اماتبسري بل ناه إن 
قلنا: يبيع المسكن له لا يشتري» وإن قلنا: لا يبيعه» فالقياس أنه يجوز له أن يشتري به 
المسكن الذي يحتاج إليه[ه/ ب]. وحُكي عن أبي يوسف أنه قال: لا يبيعٌ مسبكنه ولا يشتري 
المسكن أيضاً بل يُعَيّن التقد إلى الحج» وهذا :غلط لأنه إذا لم يلزمه بيعه للحاجة له شراؤه 


عنذ الحاجة كثياب بدله. 


ظ قَْعٌ آخر 

إذا كانت له بضاعة تكفيه ربحها أو ضيعة يكفيه غلتهاء ولو باعها وضرف ثمنها إلى 
الحج لم يبق له ما يغجر بهء إلا ما يستغل منهء وليس له معيشة ولا صنعة عن التجارة 
والزراعة. اختلف أصحابئا فيهء منهم من قال: لا يلزمه ضرفها إليهء وبه قال أحمذء زهو 
اختيار ابن شريح» والقاضي الطبري وجماعة لأن فيه إلحاق ضرر عظيم بهء فإنه يؤدي إلى 
الفقرء ومسألة الناس وذهاب الحشمة؛ وهذا ظاهر لا شك فيه ولأنه لم يجب بيْع: السكن 
والخادم وكتب العلم للحَاجة إليها على ما قررنا فلا يجب بيع البضاعة» والضيعة أيضاء 
ومن أصحابنا من قال: يلزمه| صرفها إليه. وبه قال أبو حنيفة قال في «الحاوي»: وهذا 
مذهب الشافعي» وجمهور أصحابه لأن الشرط في وجُوبه الزاد والراحلة ونفقة أله في ذجابه 
ورجوعهء ولا اعتبار بما بعده؛! قال هذا القائل: ويفارق هذا المسكن والخادم» لأن السكنى 
والخادم يجبان على الغير ولا ياجب على الإنسان أن يعطي غيره بضاعة 'يتجر فيها . ؛ 

وقال أبو حامد: هذا هو المذهب؛ ولا أغرف ما حكي عن ابن شريح عنهء ولا أنجده 
في كتبهء وهو خلاف الإجماع.أيضاء قال:: والحج كزكاة الفطر تلزمه الفطرة في الفاضل.عن 
قوت يومه وليلته» كذلك الحج يلزمه في الفاضل عن قوتهء وقوت عيالةء قال: والدليل 
على صحة هذا أن الرجل لو كان [5/أ] ممن لا يمكنه التجارة إلا بألف دينار» لا يقال: 
يترك له ذلك؛ ولا يخاطب بالحج لأن هذا ظاهر الفساد من نظر قول ابن شري وهو 
الصحيح عندي» أجاب على هذا الفرق: بأنه كما لا يلزم الغير أن يدفع البضاعة إلى الغير لا 
يلزمه أن يسكنه ملكاً بل يلزمها أن يخصل له منافع السكتى» وكذلك يلزمه أن يكفيه منفعة 
البضاعة» فلا فرق. 1 


كتاب الحج ف 
َرْعْ آخرُ 
قال أبو حامد: حكي عن الشافعي أنه قال: يترك للمفلس بضاعة يتّجر فيها ثم يقسم 
باقي ماله على غرمائهء وأراد به استحباباً إذا رضي الغرماء بهء فأما إذا لم يرضوا لا يترك له 
إلا قوت أهله وقوته ما يكفيهم يومهم وليلتهم. 


فَرْعٌ آخر 

لو. كان عليه دين لا يفضل عنه ما يكفيه لحجه لم يجب عليه الحج حالاً كان أو 
مؤجلاً» نصٌ عليه في «الإملاء»: وإنما كان كذلك لأن الحال مقدم لأنه على الفور ويتعلق 
به حق الآدمي ويلحقه ضرر ببقائه في ذمته» وكذلك المؤجل لأن عليه في بقائه إضراراً 
عظيماًء ولهذا لا يلزمه الحج حتّى يفضل عن نفقةٍ أهله إلى حين عودو» وإن لم يكن واجبه 
في الحال؛ وقال بعض أصحابنا: إن كان الدين المؤجل يحل عليه قبل عرفة لا يلزمه 
الحجء وإن كان يحل عليه بعد عرفة هل يلزمه الحج؟ وجهان: 

أحدهما: لا يلزمه. والثاني: يلزمه لأن الدين المؤجل غير مستحق عليه قبل حلولهء 
والظاهر السّلامة والحج وجب في الحالء» والدين متأخُر. 


فَرْعٌ آخرٌُ 

لا يلزمه أن يستقرض ولا أن يسأل الناس لأنه غيرُ واجدٍ للزاد والراحلة؛ ولو بذل له 
غيره أن يحمله مع نفسه ليحج وينفق عليه [7/ب] لم يلزمه قبول ذلك» لأن عليه منة في 
ذلك فإن فعل وحج في مؤنة غيره أجزأة. قال الشافعي: حجٌ رسول الله كلهِ يقرم حملهم» 
فأجزأ ذلك عنهمء ولو قدر أن يؤاجر نفسه لمن يحج به لم يلزمه ذلكء» لأن طريقه 
الاكتساب» ولا يجبر الإنسان على الاكتساب ليحصل الحجء فإن فعل ذلك أجزأه لأنه باشر 
الأعمال كُلها بنفسهء وروي أن رجلاً سأل ابن عباس, رضي الله عنهماء فقال: إن هؤلاء 
القوم يستأجروني لأحجّ؛ أفيجزىء عني؟ فقال: نعمء وتلا قوله تعالى : طأُوْلَيِكَ لَهْرْ نيت 
يَمَا كَسَبُوا» [البقرة: ؟520» وبهذا قال ابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير والحسين وأبو 
حنيفة وأحمد وإسحاق رضي الله عنهم» وقال مالك: لا تعتبر الراحلة في وجوب الحج» فإذا 
كان الإنسان صحيحاً يمكنه المشي يلزمه الحجء ولا يعتبر وُجود الراحلة في حقهء وأما الزاد 
فلا يعتبر ملكه بل يعتبر القدرة عليه فإن كانت له صنعة يكتسب بها في الطريق لزمه ذلك» 
وإن لم يكن له صنعة» وكان ممن جرت عادته بمسألة الناس لزمه أيضاء وإن لم يكن ممّن 
جرت عادته بالسؤال لم يلزمه. وروي عن عكرمة وابن الزبير والضحّاك أنهم قالوا: الاستطاعة 
صحة البدن فقطء وهذا غلط لما روينا من الخبر في تفسير الاستطاعة» والسبيل. 
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قَْعٌ آخن 
قال في «الأم270: ومن.قدر أن يحج ماشياً من رجل أو امرأة ولا يجد الراخلة أخبيت 
له أن يحجٌ. ٠‏ والرجل في ذلك أقل عذراًء قال أصحابنا : هذا يدل على أن الرجل آكذ في 
الاستحباب من المرأة» لأن المرأة عورة بخلاف الرجل. 


ْ قَوْعٌ آخرُ 
قال في «الأم» و«الإملاء»: [7/أ] إن كان مطيقاً للمشي» وله صنعة'يكتسبٌ بها في 
طريقه أحببت له أن.يحج للخزوج من الخلاف» ولأنه يحمل المشقة لأداءالعبادة» فأشبه 
الصوم في السفرء وإن لم يكن كسوباء وأراد أن يخرج ويسأل الناس في الطريق أحيبت له 
أن لا يفعل» ويكره .له ذلك لأن كراهيته المسألة ان ترك الحجء ولأن فيه بإلقاء 
نفسه في التهلكة.. بلووج بخ هذا أجزأه. 


فَْعٌ آخرٌ 
لو كان له طريقان في إحداهما خوف ولا خوف في الآخر لكنه أطول» وهو يجد 
نفقته ) فيه وجهان” 
أحدهما: يلزمه لأنه قادر على تحصيله من غير مخاطرة بروحه ومَّالهِ. 
والثاني: لا يلرّمه لأنه لا يتمكن من أدائه إلا بالتزام زيادة مؤنة» ولو كان يتمكن من 
الاريكيرياة بالكؤانيا لها ليزه الح » فههنا أولى . 


: فَْعٌ آخد 

ؤم الوم لعجارة واحج أ جزأه عن حجة الإسلام» قال الله تعالى: ل 
خا أن تَبْتَعُوأْ مضلا من رَيْحكع 4 [البقرة: 154]» قال ابن عباس رضي الله عنهنما: ابتغاء 
الفضل: التجارة رالتوات في :لك على عست العفيل: ترات سن جح باذ توجار ار نولا إجارة 
أكثر من ثواب غيره. ش 


فَرْعٌ آخرُ 
لو عَلكَ ما يكفيه لتفقة اجيج ولكنه يحتاجٌ إلى النكاح» ولو تزوج ببعضه لم يكفه 
الباقي للحج لا يختلف المذذهب أن الحج قد وجب عليهء وإنما كان كذلك لأن التكاح 


.)47”/5( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الحج ه١1‏ 
طريقه الملاذ والشهوات» ولكن له أن يتزوج ويؤخر الحج. لأنْ وجُوبه على التراخي» 
وأيّهما أنضل؟ تُظرء فإن كان يخاف العنت. فالأفضل له أن يتزوج» وإن كان لا يخاف 
العنت» فالأفضل له أن يحج لأنه فرض في ذمتهء [1/ ب] وقالَ أبو حامدٍ: لا نصّ في 
هذاء وذكره الأوزاعي» وهو قياس مذهينا. 


فَرْعٌ آخرٌ 

لو كان قريباً من مكة أو من أهل. مكة فوجد الزاد يلزمهُ الحج» وإن لم يجد الراحلة 
لأنه يمكنه المسير إلى عرفات ومنى ماشياً من غير مشقة شديدة» وإنما تعتبر الراحلة في حق 
البعيدء والقّرق الفاصل بين القريب والبعيد مقدارٌ المسافة التي تقصر فيها الصلاة» وإن كان 
لا يقدر على المشيء ولكن يمكنه الزحف إلى الموقف لا يلزمه لأن عليه مشقة فى ذلك» 
ويعتبر في حقه وجود الراحلة أيضاًء وإن لم يكن معه زادء ولكنه مكتسبٌء فإن كان يكتسبٌ 
في يومه ما يكفيه لمدة تلزمهء وإن كان كسبة كل يوم قدر نفقته في ذلك اليوم لا يلزمهء لأنه 
إذا حي يعطل كسبةء وضَاع عياله. 


فزع آخز 

أجرة الحمولة وضمان المال» وأجزأ الحج ويجب عليه أداء الحج متى حضر عرفة» وحكي 
عن أحمد أنه قال: لا يجزئه الحج لأن الزاد والراحلة من شرائط الحجء فإذا وجد على غير 
الوجه المأذون به لم يجزه كأفعاله» وهذا غلط لأن الحج يؤدى بالبدن» والمال يراد للتوصل 
إليه؛ فإذا أدى عمل البدن لا يقدح ما يقدمه من التوصل إليه به كما لو خرج بنفسه خائفاً 
وحجّ جازء وإن ارتكب المنهي» وأما الأفعال» فدليلنا لأنه لو أداها على وجهٍ منهئ عنه 
جاز إلا أن يترك ركناً أو شرطاً. وههنا الحمولة ليست بركن ولا شرطء ولهذا لا يجب ذلك 
في حقّ المكي» والقسم الثاني من المستطيع [8/أ] أن يكون مستطيعاً بغيره» ويعتبر فيه 
شرطان: ْ 

أحدهما: أن ب يلحقه مشقة شديدة غير محتملة في الكون على الراحلة» والثاني: أن 
يكون ذلك بسبب, لا يرجى زوّاله كعصب أو ضعف خلقة» فيوصف عند وجود هذين 
الشرطين بنفسه؛ بل يستطيع بغيره يعني بأن يحج غيره عن نفسهء ثم لا يخلوا حاله من أربع 
أحوال» إما أن يجد من يحج عنهء ولكن لا يجد مالا ويجد من يستأجرهء أو لا يجد مالا 
فلا حج عليه كما لو كان صحيحاً لا يجد زاداً ولا راحلة. وإن وجد مالاًء ولا يجد من 
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يحج عنه لا يلزمه أيضاء لأنة غير مستطيع كما لو تعذر الخروج على .القادر للخوف. أو' 
لضيق الوقت» وإ جد مالأ ووجد من يستأجره بأجرةٍ مثله وجب عليه الحج» 'فإن 3 
وإلا استقر في ذمته يؤدى من تركته» وبه قال الثوري وأحمد وإشحاق. 


وقال مالك: لا حج عليه بحال ولا يجوز أن يستأجر عنه في حياته: فإن أوصى به بعد 
وفاته يجوزء وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: لا يلزمه الحج أصلاء وإن كان موشرأء 
وهذا غلط لما رؤى ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة من خثعم أتت النبي يي فقالت: 
يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا .يستطيع أن 
يستمسك على راحلته أفاحج عنه؟ قال: «نعم»» قالت: أفينفعه ذلك؟ قال: «نعم» كما لوا 
كان على أبيك دين فقضيته [8/ب] نفعه)7©, ولم ينكر عليها وجوب الحج على أنها في 
حال الكبر والعجز. وروي عن أبي رزين العقيلي أنه قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا 
يستطيع الحجء ولا العمرة» ؤلا الطعن. فقال: «حجٌ عن أبيك واعتمر)(") وقال علي بن 
أبي طالب رضي الله. عنه لشيخ كبير: إن شئت جهّز رجلاً يحجّ عنك» وأما إذا وجدٍ من 
يطيعه ولا مال يلزمه الحج» وقال أبو حنيفة: لم يلزمه الحجّء ببذل الطاعة ويتصور الخلاف 
ممّه إذا وجب عليه الحج؛ ثم صارَ معصوباً معسراء فقال ابنه: أنا أحجّ عنك لا يلزمه الأمر 
به عئدهء وبه قال أحمد واحتج بأنه عبادة تجب بوجود المال» فلا يجب بنْذكن الطاعة كالعتق 
في الكفارة» وهذا غلط لمااقال الشافعي ومعرّوف من لسان العرب أنههم يقولون: أنا 
مستطيع لأن أبني داري وأخيظ ثوبي يعني بالإجارة» أو من يطيعني» وأراد به أثه. لما! وقع 
عليه اسم الاستطاعة دخل تجت قوله: لوَنَهَ عل تايب حِجٌ الت من استَطاعَ لم إل إيلاً» [آل 
عنران: 7ة]» وأما الكفارة» فالفرق من جهين : 
أحدفما: أن عليه منة في قبول الرقبة دون الطاعة؛ لأن العادة جارية بأن 8 ينوك 
بعضهم عن بعضر بأبدانهم» وأيضاً الكفارة تجب على من يملك الرقبة» فلو قلنا:' يجبرُ على 
قبولها وتملكها ليعتق أجبرناه:على سببر يلزمه به العتق» فيكون بمعنى الإجبار على 
الاكتساب» فلم يجب ذلك وههنا إذا علم الطاعة ممن يطيعه» فألزمناه لم نجبره على سبب 
يجب به الحج لأن د فلهذا أوجيناه؛ ثم اعلم أن المعصوب مقراً بالصاد غير 


)20 أخر جه ابن ماجه في المئاسك! ياب الحج عن الحي إذا لم يستطع (9 للحرفة 
(؟) أخرجه الترمذي في الحج عن أرسّول الله تلد باب مته (2)9725 والنسائي في مناسك الحج» انضرع 
العمرة (55171)»؛ وابن ماجه أفي المتاسك» بات الحج عن الحي إذا لم يستطع تايوه وأ في 


مسئده (1هل/9ا6١).‏ 


كتاب الحج 17 
المعبّمة» ومعناه مقطوع العصّب لا يثبت على المركب [1/4أ]: ثم تكلم بعد هذا إلى آخر 
الباب في جواز النيابة في الحجّ في حال الحياة: فاحتج بخير الخثعمية على ما ذكرناء 
فجعل قضاها الحجٌّ عنه كقضاها الدّين» فلما جاز قضاء الدين عن الحي جاز قضاء الحج 
أيضاًء ثم احتج على مالك بخبر مرسل» وهو ما روي عن عطاء عن النبي 96 أنه سمع 
رجلاً يقول: لبيك عن فلان وروي أنه يلبي عن شبرمة؟: فقال: ومن شبرمة» فقال: أمّ لي 
أو قريب» فقال: «حجّ عن نفسكء ثم حجٌ عن شبرمة'» وروي أنه قال: أحججت عن 
نفسك؟؟» فقال: لاء فقال: هذاء ورواه ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما مسند”"2. فإذا 
تقرر هذاء قال أصحابنا: حكم المعصوب الموسر وحكم الصحيح في أن الحج يلزمهماء 
فحجٌ هذا عن نفسه وينوب هذا سواء لا يفترق حكمهما إلا في مسألتين؛ إحداهما: أن 
القارن الصحيح لا يلزمه الحجّ إلا أن يجد نفقة الذهاب والرجوع على ما ذكرناء ولو وجد 
المعضوب من يحج عنه بنفقة الذهاب دون الرجوع وبدون نفقة من تلزمه نفقته إلى أن يذهب 
هو ويحجٌ عنه يلزمه» ونظيره أنه إذا وجد من يحج عنه ماشياً يلزمةُ أن يستأجر وإن كان هو 
بنفسه لا يلزمه الحجّ ماشياً وفيه وَجه آخر لا يلزم كما في الابن الفقير إذا قال: أحيّ عنك 
ماشياء والثانية» لو كان قادراً لا يمكنه أن يحجّ إلا في المحمل ولا يجد كفاية المحمل 
ويجد كفاية الراحلة لا يلزمه» ولو كان معصوباًء ووجد من يحجٌ عنه على الراحلة يلرّمه 
فإذا تقرر هذا رجعنا إلى وجوب الحج بطاعة الغيرء فاعلم أنه لا فرق [9/ب] بين أن يبذل 
له الطاعة» وبين أن يعلم منه أنه يطيعه إذا أمره به نص عليه في «الأم» و«الإملاءاء 
وغيرهماء فقال: وإذا وجد الزاد والراحلة» أو من إذا أمره امتثل أمره وأطاعه لزمه الحجء 
فاعتبر العلم بطاعتهِ دون البذل؛: ومن أصحابنا من قال: لا يلزمه ما لم يظهر الطاعة لأن ظن 
الأدب أن يطيغه إذا أمرهء وقد تخطىء وهذا اختيار القاضي الحسين ثم الكلام في فصلين: 

أحدهما : في صفة المطاع الذي يلزمه الحج بطاعة الغيرء والثاني: في صفة المطيع» 
وأما صفة المطاع فهي أن يجتمع ثلاث شرائط: 

أحدهما: أن يكون معضوباً. 

والثانية : أن يكون فقيراً. 

والثالثة: أن يكون حجّ حجّة الإسلام» وأما صفة المطيع فثلاث أيضاً: 


أحدها: أن يكون على صفةٍ يلزمه فرضٌ الحجٌ بنفسهء وقد ذكرنا شرائط ذلك لا 


.)1841١( أخرجه أبو داود في المناسك. باب الرخل يحج عن غيره‎ )١( 


مم1 الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب 
بالجعل بذله كاستطاعته في نفسوء| اد إلى أن يكون 4 صفة وجورب الحج ض أيضاً:. 


عن غيره . ْ 
. والثالئة: أن يكون 5 وأنه إذا أمره به امتثل أمرهء فأمًا إذا لم يفق. به لا 
يلزمه لأنه لا يتيقن قدرته عليه. ' 1 


٠‏ فح 
لو كان هذا المطيع زمناً مزسراً» وهو يطيعه في تجهيز من يحجٌ عنه» قال أصحابنا: 
بارع الحم لأ نا كاد نيديا وده وج أذ يسع يزررواي دكي ابر حابد والقاضي 
الطبري وغيرهما . ا 


فَرْعٌ آخز 
إذا كان له من يطيعه في الحج غنهء وهو لا يعلم بطاعتهء أو ورث' مالا ولم يعلمء 
قال بغضٌ [١٠٠/أ]‏ أصحابنا ا 
يلزمه الحخ؛ وقال بعضهم: هو بمنزلة من نسي الماء في رحله أو لم يعلم عدمه في رحله 
فتيمم وصلى هل: تجوز صلاته؟ افيه قولان: فإذا قلنا: يلزمه يحج عنه بعد موته من تركثه 
الموروثة. 1 


فزغ آخر ْ 
لأنه لا يكثر المشقة عليه في أدام الحجٌ ولهذا لو كان قادراً لا يعتبر في حقه الراحلة؛ ذكره 


فَرْعٌ آخرُ 
لا فرق بين أن يككون المطيع ولداً أو ولد ولد أو كان غير الولد.من العم والأخ والأب 
والجد والأجنبي نصٌ عليه في «الأم» و«الإملاء»: وقال في «المختصر»: من يطيعه ولم 
يفصل». وهذا لأن المعتبر إمكان تحصيل تحصيل الحجٌ». وهو موجود في بذل الكل والمنة لا تعظم 
بمعونة البدن ومن أصحابنا من قال: لا يلزمه إلا بطاعة.الولد أو ولد الولدء لأن الولد 
يختصٌ مع الوالد بأحكام كثيرة»؛ فإن الوالد لا يقتل بولده؛ ولا يحد بقذفهء ولو وهب منه 
شيئاًء أو أقبضه له الرجوع فيهء وهو كسبه كما قال يلكِ بخلاف الأجنبي» وهذا ليس. بشيى» 


هكذا ذكره أهل العراق» وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان: والصحيح.ء لا يلزمه 
في بذل غير الولدء وهو غلط بخلاف النص. 


َع آخرُ 

لو بذل له المال دون الفعل وجهان: 

أحدهما: يلزمه قبوله لأنه قادرٌ على تحصيل الحجٌ بالغير فأشبه بذل الطاعة. 

والثاني: لا يلزمه قبوله» وهو الأصمٌ والمذهب لأنه تملك مالاً لوجوب الحجٌ؛ فلا 
يجبٌ 1١١/ب]‏ الاستقراض والإيهاب؛ ولأنه يعظم المنة في ذلك؛ ولا فرق على الولد بين 
أن يكون المبذول له معصوباً بذل له المال ليأمر من يحجّ عنه وبين أن يكون صحيحاً فقيراً 
بذل له المال ليحجٌء فبعثه عن نفسدء وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن كان الباذل للمال 
أجنبياً لا يلزمه وجهاً واحداًء وإن كان ابناًء فوجهان لقوله كَلِ: «أنتَ ومالك لأبيك:220 
وقوله يَِ: «أطيب ما يأكل الرجل من كسبهء وإن ولده من كسبه»". 


َوْعٌ آخنُ 
لو كان الولد معسراً فبذل الطاعة لأبيه هل يلزمه الحج؟ فيه وجهان: 
أحدهما: يلزمه بخلاف ما لو كان صحيحاً معسراً لا يلزمه في نفسه لأنه لم يرض 
بالمخاطرة والتغرير بنفسه؛ وقد طاب نفس الابن لهذه المخاطرة» ولا ضررٌَ على الأب أن 
يأمره . 


والثاني: لا يلزمه لأنه لا يلزمه في نفسهٍ لفقره» فلا يلزمه على أبيه لسببهء وهذا أقيس 
عندى. 


فَْعٌ آخن 
لو حجّ المطيع عنه بغير أمره لم يجزء وكان عن نفسهء» وحكي عن القاضي أبي حامد 


)١(‏ أخخرجه أبو داود في البيوع؛ باب في الرجل يأكل من مال ولده (07070: وابن ماجه في التجارات» باب 
ما للرجل من ولده (١42519؛‏ وأحمد في مسنده (5835). 


(1) أخرجه النسائي في البيوع؛ باب الحث على الكسب (1444) وأبر داود في الببرع» باب في الرجل 
يأكل من مال ولده (078)؛ وابن ماجه في التجارات» باب الحث على المكاسب ))١177(‏ وأحمد في 
مسلده (7751784), 


0 : الجزء الغا من كات بجر النذ 


أنه يجوز كما عن الميت والصحيح ما ذكرناء ولو امتنع من الأمر به. هل يقوم .الحاكم تقامة 
في الأمر به؟ وجهان: : 

أحدهما : اا : فى الزكاة والدين» قال: يعض أصحابئا بخراسان: هذا :هو 
الضحيح لأن الحجٌ» وإن كان على التراخي إذا كان صحيح البدن» فعند الزمانة يضيق وقته 
ولا يجوز له التأخير. 

والثاني: لا يقوم مقامهء وهو المذهب؛ والصحيح عند أصحابنا بالعراق» لأن الحجّ 

يفتقر إلى النية والإذن ممن عليه؛ ولا يوجد [١١/أ]:ههنا‏ ولا إشكال أنه أثم ويعصي 08 
تن تله كما لو قدرا إأن يحجٌ» فمات قبل الأداء مع الإمكان. 


فَرْعٌ آخر 

متى يلزم الباذل الحج ببذله؟ ينظرء فإن كان قد أحرم عنه وجب عليه المضي فيه لأن 
الإحرام يلزم بالشروع فيهء فإن كان قبل الإحرام عنهء قال جمهوز أصحابنا: المذهب أنه.لا 
يلزمه الرجوع عن البذل؛ لأنه متبرع بالبذل» فلا يلزمة حكم كما لو بذل له الماء للطهارة له 
الرجوع قبل الإقباض» ومن أصجابنا من قال: يلزمه ذلك وليس: له الرجوع لأن بذل'الطاعة 
للحج أوجبّ عليه فرض الحج غند قبوله» ويفارق بذل الماء لأنه لا يوجب الظهارة بل يغير 
صفة الفرضء ولأن هناك إذا رجع يرجع إلى بدل» وهو التيمم بخلاف ههناء قال صاحب 
«الخاوي»: وهذا هو المذهبء وعندي الأصح ما سبق لأنه» وإن وجب عليه الحجٌّ بطاعته 
لا يلزم هذا المطيع أن يحجٌ عنه؛ وقوله: أحجٌ عنك وعد الردء فلا يلزم بمجرده. 


ّْ | 'ِقَوْعٌ آخر 
من يرجو مباشرة -الحجٌ بنفسه لا يلزمه الحج ببذل الغير له الطاعة والمجنون لا يحجٌ» 
ولا يحجٌ عنه أيضاً لأنه يرجى إفاقتهء وأداؤه بنفسدء وأمّا المريض الذي لا يستمْسك فيه 
الحال على الراحلة؛ ولكنه يرجى زوال مرضه لا يجورٌ له أن يحجٌ غيره عن٠نفسه»‏ وإن كان 
تحرما: وبه قال أحمدء وقال أبو حنيفة: يجوز له أن يستأجر من يحجٌ عنة: كالمعضوب» 
وإ كان يرجو سلامته. ثم إن صحّ لم يجز عن فرضهء وعدا علط لاتشكير نالو إن ذا 
بنفسنه كالفقيرء [1١١/ب]‏ وكذلك الخلاف إذا كان فتجتوناً لا يرجئ خلاصه. 


0" افَْعٌ آخر 
لو خالف وجهز من يحج إعنه فإن يرا من مرضة. تلزمة إعادة الحج قولاً واحداء وَآ3 
مات من ذلك المرض» أو صار مأيوساً منه هل يجزئه؟ فيه قولان: 


كتاب الحج "١‏ 
أحدهما: لا يجزته وتلزمه الإعادة» وقال الشافعي: وبه أقرل» وهو الصحيح لأنه أحج 
غيره في حال لم يجز لهء فلا يعتدٌ به. 
والثاني: يجزئه ولا تلزمه الإعادة لأنه لما أقبل به الموت تبينا أنه كان مأيوساً منه. 


فرع آخز 
لو مرض مرضاً لا يرجى زواله وشهد بذلك طبيبان مسلمان عدلان جاز له أن يحج 
غيره عن نفسهء فإن أحج غيره عنهء ثم مات من علته أجزأه. وإن برأ من علته نصّ الشافعي 
أنه يعيد الحج لأنا جوّزنا له ذلك على ظنّ أنه لا يقدر على الحج» فإذا برأ تيقنا الخطأ فيما 
ظئناء فيبطل ذلك كالحاكم إذا حكم بخلاف النصٌّ ينقض حكمه ومن أصحابنا من قال: لا 
يلزمه إعادة الحج في أحدٍ القولين بناء على المسألة قبلهاء لأن هناك اعتبرنا في أحد القولين 
حالة الابتداء» فعلى هذا لا يلزمه الإعادة ههنا وفي القول الثاني» اعتبرنا المال هناك» فيلزم 
ههنا الإعادة على هذا وهذا لا يصحٌ بل ههنا قول واحد لا يجوز وتلزمه الإعادة لأنا وإن 
اعتبرنا الابتداء» فقد بينا بحدوث البراءة لم يكن في تلك الحالة آيسا من مباشرة الحج 
بنفسه. فلا يجوز بحال؛ وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قولان مبتيان على أنهم إذا رأوا 
سواداً فظتّوه عدواً. فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان خلافه هل تلزم إعادة [؟١/أ]‏ الصلاة؟ 
فيه قولانء وهذا غير صحيح أيضاً لأنا لا نتيأس هناك أنه لم يكن الخوف موجوداً فههنا 
تبينا أن الإياس لم يكن موجوداً . 
فَرْعٌ آخز 
إذا قلنا: تلزم الإعادة هل يستحق الأجرة؟ قولان: 
أحدهما: يستحى لأن في اعتقاده أنه يعمل له. 
والثاني: لا يستحق لأنه لم يقع للمستأجر» ولو استنيب عن المجنون في حال جنونه» 
ثم أفاق تلزمه الإعادة قولاً واحداًء وإن مات على حالته ينبغي أن يكون على القولين. 
فرع آخز 
هل يجوز للمعصّوب إذا كان قد أدى فرض الحج عن نفسه أن يستنيب في التطوع أو 
الوصية بححجة التطوع بعد موته؟ فيه قولان: 
أحدهما: لا يجوز لأنه لا حاجة به إليه» وإنما جوزت الاستنابة فى حال الضرورة» 
ولهذا لا يجوز للصحيح أن يستنيب؛ لأن الأصل في عبادات الأبدان أن لا يدخلها النيابة» 


ف اا الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب 


وقد خرج الجج المفروض منها! بالسئة» فبقي التطوع على الأصل . 


والثاني : عرق رض الضديع . ويه قال أبو حنيفة وأحمد ومالك لأنه لما دخلت الثيابة 
في فرضها كذلك في نفلها كالزكاة» وقال أبو حافد: الأول أشبه. بالمذهب والثاني؛ أقيس. 


0 قَرْعٌ آخز 
إذا قلنا: بجوازه؛ فاستأخر كذلك وقع الحج عن الآمرء واستحق المسمّىء وإذا قلنا: 
المي د بج الوصو صرح اخ رو موسو الجاجاتية ل بين 
الأجرة على الأمر قولان: 


أحدهما: لا يستحق لأنه وقع عن نفسهء فأشبه الصرورة إذا حجّ عن غيره بالأجرة لا 
يستحق الأجرةء والثاني: يستجق الأجرة لأنه أتلف عمله [١١/ب]‏ بإذنه على وجه العوض» 
وفارق الصرزورة. لأن السبب هناك في انتقال الحج إلى نفسهٍ كان من جهته لا من جهة غيره» 
ولأن عمله هناك لم يتلف لأنه انتقل به فرضاً عليه بخلاف ههناء وهذا كما لو استأجر ررجلاً 
ليحمل له طعاماً غصباً يستحق الحامل الأجرة على الآمرء وهذا اختيار أبي حامدء وهو 
الأقيس؛ ومن قال بالأول أجاب عن هذا: بأن من حمل طعاماً مغصٌوباً بأمر الغاصب لم 
يقغ الفعل عنه» وليس بمفرط لأنه لم يعلم الغصبء والظاهر أنه ملكهء وههنا كان يلزمه أن 
يعلم حكم الإجارة؛ وصحتها من فسادهاء ووقع الفعل عنهء فلا يرجع: على غيره بشيء: 
وهذا اختيار جَماعَة من أصحايناء فإذا قلنا: يستحق بالأجرة» فلإ إشكال أنه لا يستحق 
المسدى لأنة إجارة فاسدة» ولكنه يستحق أجرة المثل» ولو استأجر الوصي بذلك يلرمه 
الضمان لأنه فعل ما لا يجوز له فعله سواء قلنا: له أجرهء أو لاء وقال بعض أصبحابنا: لا 
شيء على الموصي لأنه لم ترجنع فائدته إليهء ولا إلى غير فاعل. 


فَرْعٌ آخر 
.لو استأجر المعصوب بنحجة منذورة أو قضاء حج يجوز قولاً واحذاً لأنها واجبة» 
وتلزم: أيضاً ببذل الطاعة كحجّة الإسلام سواء. 


00 اقرح آخر ٠‏ 


نوى أن يكون الحج عن نفسه كان الحج عن النعصوب لأن الإحرام انعقد عنه» فلا يجوز 
صرفه إلى غيره» وهل يستحق الأجرة» قال في «المناسك الكبير» فيه قولان: 


كتاب الحج ايف 


أحدهما: يستحقء وهو الصّحيح لأن نيته [11/أ] لما لم يكن لها تأثر في صرف 
الحج عن المعصوب لا يكون لها تأثر في إسقاط أجرته؛ كما لو استأجر رجلاً ليخيط له 
قميصاًء أو يبني له حائطاًء فخاط القميص أو بنى الحائط... أن يكون له استحق الأجرة 
كذلك ههنا . 

والثاني : لا أجرة له لأنه عمل متبرعاً به من غير أجرة» فسقط' حقه ولا يجوز له أن 
يطالبه بالأجرة» وقال بعض أصحابنا بخراسان: القولان في المسألة المقدّمة مبنيان على 
القَولين في هذه المسألة؛ فإن قلنا في هذه المسألة: يستحق الأجرة؛ ففي المسألة الأولى» 
لا يستحق لأن الحج لم يقع عن الآمر هناك» وإن قلنا في هذه المسألة: لا يستحق الأجرة 
فهناك يستحق لأن عنده أنه يعمل الآمر» قالوا: وإذا قلنا: يستحق ههنا هل يلزم أجر المثل 
أم المسمّى؟ وجهان: 

أحدهما: المسمى لأنه عقد إجارة لم يبطل . 

والثاني : أجر المثل لأنه عقد غيره عن موضعه» فيستحق فيه عوض المثل» والصحيح 
عندي الأول» قالوا: وعلى هذين القولين لو جحد الصبّاغ الثوب» ثم صبغ» هل يستحق 
الأجرة على المالك إذا رد؟ قولان: 

أحدهما: لاء لأنه عنده أنه يعمل لنفسه. 


والثاني: بلىء لأن الصبغ حصل للمالك» ولو كان صبغ قبل الجحود استحق الأجرة 
على هذا لو استأجر رجلاً ليعمل في معدنهٍ على أن ما أخرجه للأجير لم يكن للآجيرء وهل 
يستحق أجرة المثل؟ قولان: بناء على هذين القولين. 
فَرْعٌ آخرُ 
لا يجوز للصّحيح أن يستنيب لا في الفرض ولا في التطوع؛ وقال أبو حنيفة وأحمد: 
يجوز أن يستنيب في التطوع؛ لأنها حججة لا يلزمه أداؤها بنفسه كالفرض في حق المعصوب» 
وهذا غلط /١1[‏ ب] لأنه غير مأيوس من أداء الحج بنفسه» فأشبه الحج المفروض في حق 
الصحيح . 
ش فَرْعٌ آخز 
لو كان على المعصوب حجتان: حجة الإسلام؛ وحجة منذورة» فاستأجر في سنة 
واحدة رجلين يحج أحدهما عنه حجة الإسلام» والآخر الحجة المنذورة فيه وجهان: 


”> : الجزء الخامس من كناب بجر المذهب 


والثاني: يجزئه الحجتان» .وهو الصحيح؛ وهو المنصوص في «الأم”'© لأنه لا يؤدي 
إلى تقديم المنذؤرة على الشرعية بل يقعان معاء فأجرأ. 


5 0 فَرْعٌ آخرُ ! 
قال والدي رحمه الله: إذا جوزنا ينبغي أن يكون الإحرام بحجة الإسلام أسبق لأن 
تقدم النذر لا يجوزء فإن أحرم الآخر بحج النذر أولاً انصرف إحرامه إلى حنجة الإسلام في 
قيأس قول أصحابناء ثم إذا أحرم الآخر بججة الإسلام انصرف إلى حج التذر. 


فَوْعٌ آخر 00 
إذا وجد الأعمى زاداً وراحلة وقائداً يقوده ويهديه ويسدّده يلزمه الحبج. ويلزمه أن 
يحج بنفسه» وليس له أن يستنيب غيره» وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمدء: وقال' أبو خنيفة 
في أصح الروايتين عنه: يجوز له .أن يستنيب لأنه لا يمكنه امقر والنزول بنفسهء فجاز له 
أن يستنيب كالمعصوبء وهذاأ غلطء لأنه لا يلحقه مشقة شديدة في الثبوت على الراحلة» 
فلا يجوز له أن يستنيب كالأطروش. 


ظ قَرْعٌ آخز 
لو كان مقطوع الرجلين أو أحدهما يلزمه أن بحج بنفسه لأنه يستمسك على الراحلة 
بغير مشقة شديدة كالصحيح» وعند أبي حنيفة هو كالأعمى.فيه روايتان. 


فَْعٌ آخرُ ٠‏ 

قال ]1/١5[‏ الشافعي: لو أحرم بالمجئنون وحج في حال جنونه بهء ثم أفاق فغليه 
حجة أخرى كالصبئّ يبلغ: وقال أيضاً: لو.أحرم ولي المجنون بهء:فلما انتهى إلى الميقات 
أفاق» فأحرم بنفسه ودامت له الإفاقة حتى فرغ من أركان حججة؛ ثم عاوده الجنونء أ لم 
يعاوده كان على قيمه أن يغرم ما بين نفقة مقام المجنون ونفقة سفره» وأجزأه حجه عن خجة 
الإسلامء لأنة خاطر بماله بغير ونجوب» ولو كان سبق الوجُوب» وكان لإفاقته وقت معلوم 
فعرف أنه لو خرج به اذ الدع انيرك الإناتة برك يدر ادام معاماربه . حكاه 
الإمام الجويني. ا : 


انظر الأم (458/5). 


كتاب الحج 1 ” 
فَرْعٌ آخر 
قال بعض أصحابنا في تفسير قوله كلِِ: «أيما أعرابي حجٌ؛ ولو عشر حج ثم هاجر 
فعليه حجة الإسلام/””': ذكره حين كانت الولاية منقطعة بين المهاجر وغير المهاجر في 
التوارث والأحكام؛ فكانت حجة الأعرابي الذي لم يهاجر نفلاً» والأصح أنّه عبر عن 
المسلم بالمهاجرء وعن الكافر بالأعرابي ذكره القفال. 


فَدعٌ آذه 


فزع آخر 

النساء صالحات للنيابة من الرجال في الحج بدليل خبر الخثعمية» وفيه دليل على أن 
المستناب متى حجٌ عن المستنيب نفعته نيابته ظاهراً»ء و باطناً وبرئت ذمة المستنيب كما 
يبرىء عن الدين إذا قضى عنه وكيله بأمره بماله ويدلٌ على جواز القياس لأن النبي كك قاس 
على الدين ويدل على جواز قياس العبادة البدنية على الأموال» وإن كانتا غير متجانستين من 
وجوه كثيرة لأن شرط القياس اجتماع الفرع والأصل من حيث جمعهما القياس» وأن افترقا 
من غير ذلك الوجه» ومن العلماء من قال: لا يجوز نيابة المرأة عن الرجل في الحج لأنها 
تخالف الرجل في الستر /١4[‏ ب] والكشف وليس بشيء. 

باب 
إمكان الحج وأنه من رأس المال 
مَسْأْلَةٌ: قالَ: وإذا استطاع الرجل فأمكنه مسير الناس من بلده فقد لزمه الحج. 


الفَصْلٌ 

إذا وجدت شرائط وجوب الحج. فإن كان الوقت واسعاً يمكنه أن يسير إلى مكة؛ مثل 
عرف الناس وعادتهم في المسيرء فلم يسرء ولم يحج حتى مات بعد فراغ الناس من الحج 
وإن لم يرجعوا فإنه مات وعليه حجة الإسلام» ويجب أن يقضى الحج من تركته كما قلنا: 
إذا زالت الشمس وأمكنه أن يصلي أربع ركعات» فلم يصل حتى جنٌّ؛ ثم رجع إليهِ عقله بعد 
فوات الوقت لزمه قضاؤهاء وإن مات قبل فراغ الناس من الحج أو سار مع الناس ومات في 
الطريق ماتّ» ولا حجّ عليه ولا يجبٌ أن يقضي من مالهء وهكذا لو وجد الاستطاعة 
ببغداد في يوم عرفة» وماتٌ قبل مجيء السنة الثانية؛ فإنه مات ولا حج عليه ولا يجب 
قضاؤه من مالهء وهكذا إذا وجد الاستطاعة» وأمكنه أن يسير إلى مكة فلم يسر حتى تلف 


)00( تقدم تخريجه. 


” ْ : الجزء الخامس. منْ كتاب بجر المذذهب 


ماله؛ وانقطع الطريق بالعدوء فإن كان ذلك بعد إمكان الحجء فالحج في ذمته يلزمه أن يأتي 
به إذا أمكنهء وإن كان ذلك قبل إمكان الحجء» فلا حجٌ عليه على ما بِيِّناهٌ, وهذا لأنه وإن 
وجب لا يستقر وجوبه إلا.بإمكان الأداء» ونقل المزني كلاماً ليس على ظاهره» فقال:. إذا 
امنتطاع الرجل الحجء فأمكنه مسيز الناس من بلده فقد لزمه الحجء فإن مات:قضى عنه. 


وهذا ليس على ظاهره لأنه إنما يقضى عنه إذا عاش إلى مدة كان يمكنه الحج فيهاء 
وإذا مات قبل مضي تلك المدة لا يقضى عنه؛ ولو قدر على المسير فوق العادة بأن يجعل 
المرحلتين مرحلة واحدة: ونحو ذلك لا يلزمه لأنه يلحقه /١6[‏ أ] مشقة غير منتملة افق ذلك» 
وهكذا لو أمكنه المسيرء ولكنن تعدد عليه تحصيل الآلة التي يحتاج إليها في الطريق من 
الدلوء والقربة» ونحو ذلك أؤ كانت تباع بأكثر من ثمن المثل» أو يكرى الراحلة بأكثر من 
كري المثل لم يستقر عليه أيضاً» ولو قدر على المسير وحله لا يلزمه أيضاً حتى يمكنه 
المسير مع الرفقة» فيخرج في زفقتهم لأنه إذا سار وحده فقد خاطر بنفسهء ومالهء» ولو كانت 
بينه وبين مكة طريق آهلة يستغني فيها عن الرفقة إلا للأمن من يلزمه الخروج .لأن القصد من 
مسير الناس التماس الأمن» وقد قال يلِ: «يزشك أن تخرج الظعينة من الخيرة وتؤم البيت 
لا تخاف إلا الله والذئب»”"2. قال عدي بن حاتم راويه: لقد رأيت -الظعيئة تخرج من الحيرة 
وتطوف بالكعبة بلا خفارة. وروي أنه قال: "يا عدي بن حاتم لا تقوم الساعة حثى تأتي 
الظعيئة من الحيرة» ولم يكن يومئظٍ كوفة حتى تطوف بهذه الكعبة بغير خفير فأثنى عليها إذا 
خرجت والطريق آهلة»””'» وهذا يدل على أن الرجل والمرأة يستويان في وجوب.الحجٌ من 
غير انتظار الرفقة إذا كانت الطريق آهلة إن تصور ذلكء» ولو أن الناس سارواء وتقاعد عنهم 
هذا المستطيع؛ فأحصر الناس في عامهم ذلكء فانصرفوا خائبين» ثم مات هذا المستطيع في 
تلك.السنة لقي الله تعالى ولا حج عليه لأنه لو خرج معهم لصدّ كما صدواء ولم يعش 
ليتمكن في السنة القايلة من الحجء ٠»‏ فإذا تقرر هذا فكل موضعء قلنا: مات وعليه حجة 
الإسلام» فإن كان خلف مالا إيلزم قضاء الحج من تركته وإن لم يخلف:مالاً» فإن حجح 
وازثه متبرعاًء أو أ مر أجنبياً فحِجٌ عنه فقد سقط الفرضُ /١5[‏ س] عن الميث؛. وقال الشاقعي 
في كتاب «المناسك»: إذا مات الرجل'وقد وجبت عليه حجة الإسلام فتطوع متطؤع: قد 'حجٌ 
جو ال واي وو في الوصيّة أن يخرج من ماله شيئاً ليحج إعنه 


1 أخرجه الدارقطني في ستنه 57 بلفظ التخرجن الظعينة من الحيزة التي تطوف بهذا البيك ما تخاف 
إلا الله عز وجل ١‏ 
() أخرجه الطبرائي في الكبير 0حة. 


كتاب الحج يف 


غيره ولا أن يعطي هذا عنه شيئاً لأنه حج متطوعاًء وهذا نص على أنه يجوز حجٌ الأجنبي 
عنه» ويفارق العتّق عنه في الكتاب في أحد الوجهين لأنه يقتضئ الولاء وثبوت الولاء يقتضي 
الملك؛ فلا يمكن ذلك فإن؛ قيل: أليس في حال الحياة لو حج عنه بغير أمره لا يجوز وفي 
قضاء الدين لا يفرقون بين أن يؤدي عنه الأجنبي في حياته؛ أو بعد وفاته في الجواز؟ قلنا: 
الفرق أن في حال الحياة هو من أهل الإذن وبعد الموت خرجّ أن يكون من أهله؛ ولا يشبه 
الدين لأنه لا يفتقر قضاء الدين إلى النيّة بخلاف الحج؛ فلا يجوز أداؤه من غير نيته إذا كان 
هو من أهل النية» ويجوز إذا لم يكن هو من أهل النية؛ وقال أبو حنيفة ومالك: إذا مات 
سقط عنه الحج؛ ولا يحج عنه إلا أن يوصي فيحج عنه من يليهء وقيل: إنه قول للشافعي 
لأنه عبادة بدنية» وهو غريب ويقولنا المشهورء قال أحمد والثوري وإسحاق: والدليل عليه 
ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً قال: يا رسول الله إن أختي نذرت وماتت قبل 
أن تحجء أفأحجٌ عنها؟ نقال: «لو كان على أختك.دين أكنت قاضيه؛ء قال: نعم: قال: 
«فاقضوا الله تعالى فهر أحق بالقضاءة”''؛ وروى بريدة قال: جاءت امرأة إلى النبي يلل 
فقالت: إن أمي ماتت ولم تحجء أفأحجٌ عنها؟ قال: «نعم حبِّي عنها»”" . 


مَسْألةٌ: قالَ: وإن كان عام جدب, أو عطش . 
الفضل 

قد ذكرنا أن وججود الزاد شرط فى وجوبهء فإذا كان فى الطريق [١/أ]‏ قحط لا يوجد 
فيه الزاد والماء؛ وعلف الراحلة لا يجب الحج بغير وجود الزاد في البلاد التي جرت العادة 
يحمل الزاد منها مثل بغداد والكوفة» والبصرة ويعتبر وجود الماء في المراحل التي جرت 
العادة يحمل الماء منها مثل الواقصة والزيالة والثعلبيةء وقيل: وسائر المراحل» فإن كان لا 
يجد الماء فى المنازل». ولكنه يجده فى أقرب اليلدان إليه لا يلزمه لأن العادة لم تجر بنقل 
الماء من أقرب البلدان: إليه لأن الحاجة إليه أكثر ويفارق الزاد والراحلة؛ لأن العادة جرت 
في نقله. 

وعلف الدواب والماء الذي يشربه حكمه حكم الماء في حق الناس فينبغي أن يوجد 


ذلك في كل منزل» أو منزلين» فأما إن كان لا يجده في المنازل بحالء فغير واجدء وإن 
كان يجده في أقرب البلدان إليه لأنه العادة» وهذا إذا كان على مسافة يشق نقل الماء 


.)18/4( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 
)5399( أخرجه البخاري في الإيمان والنذورء باب من مات وعليه نذر‎ )1( 


لجميعهاء ونقل علف البهائم لبجميعها مثل أن يكون بينه وبين مككة عشرون أو.ثلاثؤن فرسخاً 
يلزمه ذلك» وكذلك إذا وجده. في أقرب البلدان إليه فقد وجده» وإن كان لا يجده في شيء 
من هذه البرية» فالماء ههنا كالزاد في بعد المسافة» وإن كان الزاد موجوداً» ولكنه لا يباع 
من الحاج إلا بأكثر من ثمن مثله في ذلك الموضع لا يلزمُهم أن يشتروة؛ .ولا يجبٌ عليهم 
الحج كانت الزيادة يسيرة أو كثيرة» كما في ماء الطهارة والرقبة في الكمازة» وهكذا في 
حكم الماء إذا وجد بأكثر من اثمن مثلهء ولو كان ثمن مثلهء ولكن السيعر عار ايازم إذا 
وجلا ثمنه ولا يجب إذا لم يجد إلا كفاية الرخص والخصب. ا 

وقول الشافعي: أو لم يقدر [15/ب] على ما لا بد منه. أراد به السطيحة والقربة 
والحبل والمزود التي لا بدّ ملها في طريقه فقد ذكرنا حكمهء وأمّا قوله؛ أو كان خنوف 
عدو أزاد عدوا رقصة ننه أو مالهء وإن قل حتى قال الشافعي ما هذا معناه: أنه لو جرج 
ون الصفار» .ولا يخري البذلء ها لهندية للع ؟ وإن كان هذا الطلب من المسلمء فظاهر 
المنذهب لأنه لا يكره له البذل لأنه يكره في المشركين لأنه يضارع الجزية» .وهذا غير موجود 
ههئاء» وإن كان قد أحرم كان له أن يحل كالمحصرء وقال بعض أصحابنا : لو كان في طريقه 
رضدي يأخذ عن حمله شيئاًء وإن. قل كدائق لا يلزمه الحجّ لأنه يتعوّد الأخذ ويوكله 
الحرام» ولا يجوز ذلك» وهذا لأنه لو وجب حمل اليسير لوجب حمل الكثير أيضاً عند 
الإمكان» وهو يؤدي إلى ما لا سبيل إليه» ولو دفعالإمام شيئاً من مال بيت ,المال إلى :قوم 
ليدذفعوا اللص. عن الطريق جاز لأنه من المصالح؛ و ل ا 
خاصة» ولا يكره ذلك وله فيه ثواب كثير. 1 


ولو كان يجن ويفيق فدامت إفاقته: وله مال إلى أن خرج حجاج بلده وفرغوا؛ من الحيج 
ا ل ا 0 
مبذراً؛ وله مالء» فالحجٌ يلزمه وعلى الؤلي أن يخرج به إلى الحج أو يستأجر من يحمله إلى 
الحج ولا يدفع المال إليه.. بل ينفق عليه ذلك الأمين المشرف عليه. 


مَسْألَةٌ : قال : ولا يتبين لي أن أوجب عليه ركوب البحر للح”1؟ , 
القَضْلُ 


74490 أخرجه الترمذي في الحج عن رسول الله يِه باب منه آخر (995)) وأحمد في مسنده‎ )١( 


كتاب الحج 1 


إذا كان بينه وبين مكة بحر [9١/أ]»‏ ولا طريق له في البرء فقد قال الشافعي ههنا: 
ولا يتبين لي أن أوجبه عليه»؛ وهكذا قال'في «الأم» لأن الأغلب من ركوب البحر الهلكة. 
وقال في «الإملاءة: واجب لمن قدر على المشي أن يمشيء وكذلك إن قدر على ركوب 
البحرء ولا يجب عليه إلا أن لا يكون له طريق أبداً إلا في البحرء ويكون طلب معاشه في 
البحر فيكون هذا سكن مسكناً طريقه في البحر كطريق أهل البره في البر وقال في موضع 
آخر: وإذا انجر قوم في بحرء وكانت تجارتهم ومعاشهم فيه فلا يتبين لي إن أسقط عنهم 
فرض الحجء فمن أصحابنا من قال: في المسألة قولان: 

أحدهما: لا يلزمه لأن خوف البحر كخوف العدو أو أكثره وبه وصف الله تعالى أمر 
البحر في كتابه في مواضع. 

والثاني : يلزمه لأن الناس يتعودونه» والغالب منه السلامة» فهو كالبرٌ» ولا فرق على 
هذه الطريقة بين أن يكون بحراًء أو نهراً عظيماً يحتاج فيه إلى ركوب السفينة وبين أن يكون 
قد تعود ركوب السفيئة» أو لم يتعود لأن الخوف موجودٌ كما لو كان في الطريق عدوء ولا 
يلزمه سواء كان الرجل جباناًء أو شجاعاًء وإن اضطرب البحر في ذلك الوقت وتموّج 
بخلاف العادة لا يجب عليه ركوبه قولاً واحداً لأن الغالب الهلاك في هذا الوقتء. ومن 
أصحابنا من قال: هذا على اختلاف حالين» فإن كان الغالب الهلاك مثل البحار الكبار»ء فلا 
يجب وإن كان الغالب السلامة مثل الأنهار العظام والبحار في بعض المواضع يجبء وهو 
ظاهر علته في الأمرء وهو اختيار أبي إسحاق الاصطخري. وبه قال أبو حنيفة» ومن 
أصحابنا من قال: هذا على اختلاف حالين من وجه آخرء فإن كانت عادته ركوب البحر 
ومعيشته [9١/ب]‏ فيه يلزمهء ول فلا وأشار إلى هذا في «الإملاء». قال في «الحاوي»: 
هذا هو المذهب ومن أصحابئا من قال على حالين من وجه آخرء فإن كان أهل جزيرته فى 
البحرء وطريقه في البحر كطريق أهل البر فيه البر لا يخاف الغرق لعلمه بالسباحة وحدته في 
ذلك» وصار ذلك إلفاً لهء وعادة تلزمه. وإلا فلاء وقيل: إن كان الغالب الهلاك لا يلزمه 
قولاً واحداً. وإن كان الغالب السلامة» فقولان» وقيل: قول واحد لا يلزمه ركوب البحرء 
وتأويل قوله: إلا أن لا يكون له طريق أبداً إلا في البحر أنه إن خرج إلى الشط الذي يلي 
مكة» وأدرك الوقت فقد لزمهء ولا يسقط عنه بعد ذلك بعوده إلى وطنهء ذكره القفال: وأراد 
إذا دنا من الشط الذي يلي مكة. فيلزمه أن يجري السفينة إلى ذلك الجانبء. قال هذا 
القائل: وعلى هذا لو توسط البحر لا للحج بحيث يكون الماء أمامه مثل ما هو خلفه هل 
يجب عليه الحج؟ وجهان: 
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والثاني: يجب وهو الاضصح لأن قدامه ووراءه والجوانب كلها اموت في الخوف 
فيجب كما لو اسبتوت الجوانب كلها فى الأمن» والوجهان مبئيان على أنه إذا أحاط:ية الغدو 
من الجوانب الأربعة» هل له أن يخلل من إحرامه؟ وجهان. 


ا فَرْعٌ ْ 
.قال أبو حاهد: إذا :قلنا: لا يلزمه يستجب له ركوبه إن كان رجلاً وإن كان امزأة: فهل 
يستحب لها؟ قولان: : : ْ ْ 


والثاني: لا يستحب لها لأنها عررة» وقال بعض أصحابنا بخراسان: قأل الشافعي افي 
موضع: يستحب لهاء وقال في موضع: لا يستحب لهاء فالمسألة على حالين» فإن كانت 
تحتاج [8١1/أ]‏ إلى عبور نهر كجيحون يكون مده يسيرة» فيستحب لهاء وإن كانت تحتاج إلى 
ركؤث البحر أياماً لا يستحب لها لأنها لا تخلو عن التكشف في قضاء 0 أوالطهنارة 
والصلاة. 1 


قرغ آخن 
قال القفالٌُ: إذا الم نوجي كوت السرعلى البجاد فالنساء 9 وإذا يننا عليهم 


أحدهما: لا يجبُء وبه قال مالك لأنهن.عورةٌ على ما ذكرنا . 


والثاني: سهان وهذا غريبٌ لم يذكره أهل العراق: ولو كان له. ظريق في 
البحر وطريق اليرٌّ يلزمه م قولاً واحداًء وإن كان يطول طريق إذا كان.له كفاية ذاك 
الطريق. 

المرأة كالرجل في أن الج يلزمها إذا وجدت الشرائط التي ذكرناها في الرجل» فإذا 
وجدت الاستطاعة والأمن وجب الحج عليهاء ولها ا 0 واشترط 
الشافعي صحبة النساء الثقات في حقهاء فمن أصحابنا من قال: هو استحباب أو أراد إذا لم 
' يحصل الأمن إلا بصحبة. النساء الثقات» وهو الأقيس والصحيح» وبه قال الأوزاعي لخبر 
عدي بن حاتم الذي ذكرنا وذكز الكرابيسي عن الشافعي أنه إذا كان: الطريق آمناً جاز لها أن 
تخِرجّ وحدهاء ومن أصحابنامن قال: لا تخرج إلا أن يكون في الصحبة امرأة ثقة لثلا 


كتاب الحج أ 
يخلو بها رجل؛ وهذا أشبه بكلام الشافعي نص عليه في «الإملاء»» وقال مالك: لا تجب 
إلا أن يكون هناك صحبة نسوة ثقات» وقال أبو حنيفة وأحمد لا عبرة بالنسوة الثقات ولا 
يلزمها الحج إلا مع زوج أو ذي رحم محرمء وربما يقولون: يجب من غير وجود المحرم؛ 
ولا يلزم الخروج إلا مع المحرم [4١/ب]»‏ هكذا عن أحمد في رواية» واحتجوا بقوله كَل: 
«لا يحل لامرأة مسلمة أن تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها»”"': وبهذا قال 
النخعي والحسن وأحمد وإسحاق وهو اختيار أبي سليمان الخطابي» وهذا غلط ظاهر لأنه 
وهي تصير مستطيعة بما ذكرناء والخبر محمول على سفر التطوع» أو إذا لم يحصل الأمن 
إلا به وقال القفالٌ: لا بدَ أن يكون لإحداهن محرم حتى إذا استعانت هذه بتلك استعانت 
تلك بمحرمها لأنه إذا لم يكن لإحداهن محرم؛ فكثرة النساء زيادة عورة وضعفء فلا يجوز 
لهن الخروج. . 

وهكذا حكم الخلوة» فإن نسوة لو خلون برجل وإحداهن محرم له جازء وإلا فلاء 
وكذلك لو خلت امرأة برجال وأحدهم محرم لها جازء وإلا فلا حتى لو خلا عشرون رجلاً 
بعشرين امرأة وإحداهن محرم لأحدهم كفى ذلك؛ وقد نصٌ الشافعي على أنه لا يجوز 
للرجل أن يؤم بنساء مفردات» فيصلي بهن إلا أن يكون إحداهن محرماً لهء وهذا حسنٌء 
ولكنه خلاف النصٌ والدليل على صحة اعتبار الجمع منهنّ أن أطماع الرّجال ينقطع عنهّن إذا 
كثرن وصرن بجماعةء فيحصل الأمن لهِنّء ولا يؤدي إلى الفساد» وهذا معروف العرف 
المستقيم الجاري . 

| فَرْعٌ 

قال أبو حامدٍ: لا تخرج في السّفر المباح إلا مع محرمهاء ولا تخرج مع النسوة 
الثثقات نصٌّ عليه. وهو المذهب لأن سفر الحج آكد لكونه فرضاً من غيره» ومن أصحابنا من 
قال: ذكر وجهاً آخر أنه وسفر الفرض سواءء وليس بشيء؛ وقال القفال: جميع الأسفار في ' 
هذا سواءء ومذهب الشافعي أنه لا يشترط المحرم في شيء منهاء وهذا أصحٌ؛ [5١/أ]‏ 


٠‏ فَرْعٌ آخز 
لو كانت المرأة في دار الحرب عليها أن تهاجر إلى دار الإسلام وحدها ومع محرم 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحجء باب سفر المرأة مع محرم إلى الحجج وغيره (7”4١)؛‏ وأبو داود في المناسك» 
باب في المرأة تحج بغير محرم (19/77): وأحمد في مسنده (4184). 
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سواء كانت الطريق مسلوكة أو لاء إن أمكنها ذلك بخلاف الخروج للحجء لا يلزم إإذا كانت 
الطريق » غير مسلوكة لأن ذلك انتقال من الخوف لقصد الأمن فلا بأس» وإن كان الخؤف 

في الطريق والسفر إلى الحج انتقال من الأمن فلا يجب إلا أن يكون الأمن موجوداً في 
الطريق . 

مَسْألَةٌ: قالَ: وروي عن 5 وطاووس أنهما قالا: الحجة الواجبة من رأسن المال» 
قال: الحجة الواجبة من الميقات لا من بلده لأن الحج إنما يجب من الميقات» وما وراءه 
فإنمًا هو نسب إليه» فبعد الموت يقضي عنه من ذلك الموضع واستأنس الشافعي في ذلك 
بقول عطاء وطاووس رضي الله إعنهماء ثم قال:. وهو القياس يريد به أنه دين عليهء والذين 
يقضى من رأس المال أوصى أم لم يوص كديون الآدميين وفي هذا الذي ذكره بيان أن الحج 
والعمرة في الاستئجار سواء عليهما كما أنهما في الأركان وأحكام المحظورات: سواء: ثم 
يتبغي أن نستأجر عليه.بأقل ما :ُوجد لأنه تصرف على النظرء وظاهر الشافعي ابأقل؛ ما يوجد 
من ميقاته. يدل على أن عين ميقاته شرط في الحجء وليس المذهب على ما يقتضيه ظاهر 
اللفظ ومراد الشافعى: بهذه العبارة» إما من عين ميقات بلذ ذلك الميت» .وإما أن يتحزى 
مقدار تلك المسافة التي بين فيقات الميت وبين مكة» فيحرم متيامناً لذلك الميقات أو 
متيناسراء ولو أحرم قبل محاذاته زاد: خيرأأ» ولا يجوز مجاوزته» ولو مرّ هذا الأخير على 
ميقات غير ميقات بلد الميّت [19/ ب] لم يجز له مجاوزته بغير إحرام.سواء كان ذلك 
الميقات مثل ميقات الميت من المسافة أو أطول من ميقات الميت» فأما إذا .مر على ميقات 
قريب من مكة» وميقات الميت أبعد منه مثل أن يكون الميت من أهل المدينة» وأحبرم أخد 
من يلملم كان تاركاً لبعض الأمر لأن ما بين ذي الحليفة ومكة أضعاف ما بين يلملم ومكة؛ 
وإذا ترك بعض النسك» فماذا ايكون حكمه؟ 'سيأتي ذكره إن شاء الله تغالى» وقال بعض 
أصحابنا بخراسان: هذا ظاهر المذهب» وقال الشافعي في موضع آخر: قد قي هذإء وقيل : 
إنه إن لم يوض به لا يحج عندء وإن أوصى حجٌ عنه من الثلث فحصل قولان» وهذا غير 
صحيح عندي » وقوله 0 حكاية مذهب أبي خنيفة . 

فَرْعٌ 


النذور والكفارات وما وجب عليه باختياره فيه قولان: 


أحدهما: يخرج من.رأض |المال كالحج الشرعي» وهو الصحيج. 
والثاني: يخرج من الثلث لأنها أضعف حالاً مما وجبٌ شرعاً ولا يبطل بالدين: 
قلا يصح القول بهء وقال يعض أسيعاننا بخراسان: إن كان هذا الإيجاب في مرضه؛ فهو 


كتاب الحج رذن 
من الثلث» وإن كان في الصحةء فقولان مشهوران: 
أحدهما: من الثلث لأنه متهم في التزامه في حق وارثه لأنه لا مطالب به في الدنيا. 


فَْعٌ آخر 

إذا ضاق المال عن ديون الآدميين» وحجة الإسلام فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: تقدم 

حجة الإسلام لقوله ويِ: «فدين الله أحقّ أن يقضى"''» والثاني: يقدم الدين» والثالث: 
و فْرْعٌ آخرٌ 

إذا أوصى في الحج الواجب أن يؤدي من الميقات من الثلث» [١1/5أ]‏ فمعلوم أنه لو 
لم يرض به لكنا تأمره بذلك من رأمن المال» ففائدة قوله: من الثلث أنه يزا حم أهل الوصايا 
بإدخال النقص عليهم» ثم إذا أصاب الحج قدر لا يكفي للحج من الميقات جبر ذلك بشيء 
من رأس المال حتى يتم المال الذي للحج. 


فَرْعٌ آخز 
لو قال: يحجٌ عني من بلدي من ثلئي فإنه يزاحم أهل الوصايا مما يصيبه أحجٌ عنه 
رجل من حيث يبلغ ويفي به المال إلا أن لا يفي من الميقات لقلة ما أصابه بسبب كثرة 
الوصاياء فحيئئظٍ يكمل من رأس المال. 


فَرْعٌ آخر 
لو قال: يحج عني من بلدي ولم يقل: من الثلث؛ فقدر الحج من الميقات من رأس 
المالء وما من البلد والميقات يزاحم به أهل الوصايا فما يخضّه يضم إلى ما أخرج للحج 
من الميقات ويحجٌ عنه من حيث بلغ . 


قر ع أخو. د 200 اي شد 
إذا أوصى. .بحج التطوع وجتوزتا يكون من الغثلث» وهل يقدم على سائر الوصايا؟ 
قولات: كالعتق تقدم على الوصايا .قوؤلان: 
أحدهما:. يقدم لمنا فيهما من القربة. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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' والثاني: وهو الأصحٌ لا يقدم . 


إذا قلنا: لا يقدم فإن كان ما يخصّه يكفي للحجّ من الميقات يفعل ذلك وإن كان لا 
يكفي بطلت الوصية» ويبقي سائر الوصايا لأنْ الحج لا يتبغض بخلاف العتق» فإنه يتبعض 
يعئق بما يخه ثلث العيد أو نصفه. ظ 

مَسْألَةٌ: قالَ: ولا يحج عنه إلا من أدَى الفرض م055" , 

٠ الفَصْلُ‎ 

لا يجوز لمن لم يحجٌ عنْ نفسه أن يحجٌ عن غيره ويسمّى ضرورة وكانوا يسمّون بهذا 
الاسم في الجاهليةء قال الشافغي في «الأم»: وأكره أن يقال صرورةٌء وهذه كراهية تنزيه .لما ٠‏ 
روى'ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي يَلهِ قال: «لا ضرورة في الإسلام؛» .وروي أنه نهى 
أن [ذ7/ ب] يعتمر عن غيره» إولو اعتمر ولم يحجء له أن يعتمر عن غيره»: ولا يحجٌ عن 
0 ْ 1 : 


ف آخز 


يوالم كع تق ولع برزوابد قرضا لا رجو الهكانا يسم م اغيره! اننيد والصبرة 
لأنهما ليسا'من أهل الفرصةء ؤقال أبو حنيفة في العبد: يجوز ذلك. 


فرع آخن 
إذا عززنا النيابة في حج غ التطليع؛ فاستأجر-عجدا ليحجٌ عنه يجوزء الأن العبذ ل 
التطوع . 


استآجرحبدا ليحج عن تحت اليد فإن قلنا: ؛تسلك .به مسلك النفل يجوز وإن قلنا 
نسلك به مسلك القرض.لا يجوز وفي هذا نظر لأن التبد لو تدر حجاوحج بِإذِن سيده 
يجوز» فهو من أهل أداء الحجة المنذورة فيحب أن يجوز له أداؤها عن الغير: 


قال في «الجامع الكبيرا: قال الشافعي: | لو كان قد حج عن نقسء بؤلم شمر فق 


. ١ 000/2 انظر الحاوي الكبير‎ )١( 


كتاب الحج هم 
عن غيره واعتمر أجيز الحج دون العمرة» قال المزني: هذا غلط لأنه إذا قرن بينهما فقد 
تداخلا وصارا كالعبادة الواحدة» فلا يجوز أن يقعٌّ بعضّها عنه. وبعضها عن غيره؛ فيقعان 
عنهء قال أصحابنا: الأمر على ما ذكره المزني» ولم يرد الشافعي به إذا قرن بينهماء وإنما 
أراد به إذا أفرد فحجّء ثم اعتمر عقيبه» فيكون الحجٌ عن غيره والعمرة عن نفسه. فأمًا إذا 
أقرن بينهما جميعاًء فيقعان عنه لأن القران كالنسك الواحد عند الشافعي. 


َع آخز 
لو استأجر ضرورة لأداء الحج ولم يعين العام الذي يحجّ فيه. بل ألزم ذمته ذلك 
يجوزء فيحجٌ عن نفسه في هذا العام» ثم بالإجارة عاماً آخر. 


٠‏ فزع آخرْ 
ذكره والدي إذا قال: إن كلمت فلاناً فللّهِ علي أن أحج فكلمه. فهو مخير في القول 
الصحيح بين الوفاء وبين كفارة اليمين؛ وكان حجّ حجة الإسلام هل له أن يحجّ عن غيره 
ههنا قبل اختياره أحد الأمرين أم لا؟ يحتمل أن لا يجوز لأنه لو حجّ وأطلق النيّة [1؟/1] 
صحٌ عن المنذورء فإذا كان حجة عند الإطلاق يتصرف لم يكن له أداء حج عن غيرف 
ويحتمل أن يجوز لأنه لم يتعين عليه وعندي الأول أقيس . 


فَرْعٌ آخن 
قال أيضاً: إذا كانتت على العبد حسّة النذرء فصار معصوباً هل يجوز للحرّ أن يحجٌّ 
عنه إذا حجٌ حبة الإسلام أم لا؟ يحتمل جوازه: لأن قضاء الدين عن العبد صحيح بصحته 
عن الحرّء ويحتمل أن لا يجوزء ولو مات هذا العبد هل يحجٌ عنه الحج المنذور؟ إن 
أوصى به جازء وإن لم يكن أوصى فيه وجهان: 
أحدهما: لا يجوز. 


والثاني: يجوز كما يجوز لوارث الحرّ أن يحجّ عنه حجّ الفرض؛ وإن لم يترك مالأء 
ولم يوص به والسيد في العبد كالوارث في الحرّء فإذا قلنا: يجوز أن يحج عنهء فإن حجٌ 
السيد عنه صمّء وإن حجٌ غيره عنه» فإن كان بإذن السيد صمّء وإن كان بغير إذنه فيه 
وجهان. وأصل هذا أن الحرّ إذا مات فحجٌ عنه أجنبي بغير إذن الوارث فهل يصمح عنه؟ فيه 
وجهان. وأصل الوجهين في الأصل أن خيار الثلاثئة ينتقل من الحرّ إلى وارثه قولاً واحداء 
وهل ينتقل من المكاتب إلى سيده بموته وجهان. 
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فرع آخر 

وقال أيضاً: إذا قلنا : العمرة غير واجبة هل يجوز فعلها عن الغير؛ قبل تعلها عن 
نفسه؟ فيه وجهان: ٍ 

أحدهما: يجوز لأن العمرة على هذا القول كحجة .التطوع وتصح النيابة فيهاء قبل 
فعلها عن نفسه بعد أداء الفرض كذلك القول في العمرة. 


والثاني: لا تجوز لآن الشمرة إحدى نسكي القران» فلا يجوز فعلها عن الغير» قبل 
فعلها عن نفسه كالحجٌ. : 


0 قرع آخز 

وقال أيضاً: إذا حجٌ حجّة الإسلام ثم نذر أن يحجٌ في العام الثالث هل يجوز له في 
العام الثاني [1١؟/ب]‏ أن يحج' حججة التطوع أو يحجٌ عن غيره؟ له ذلك؛: لأن حجّجة الإسلام 
سقطت عنه والمنذور لم يتوجه عليه» فكان له التطوع في الحجٌ عن الغير كما لوألم يوجد 
منه هذا القولء وقيل: يجوز له أن يتطوع بالحجٌ؛ ولا يجوز له أن يحجٌ غن غيره لأن حجة 
النذر غير واجبة في العام الثاني ولها حالة الوجوب. في العام.الثالث فصحٌ في العام 
الثاني. إذ التطوع وإن لم يصج الأداء عن الغير كالصبي يجوز لهما أداء حجٌ. التطوع لا 
فرض عليهماء ولا يجوز لهما أن يحجّاءعن غيرهما لأن لهما حالة وجوب خيبة الإسلام: 


فَوْعٌ آخر 
وقال أيضاً: إذا قلنا : يلم الإخرام لدخول مكةء وإذا ورك وتنا شلك قزل ال أن 
أحمد حتى يصير خطاباً هل يجوز له أن يج عن الغير أم يتطرع قبل أن يصير خطاباً؟ 
يحتمل وجهين: 
أحدهما : لا يجوز لأن الفرض لازم عليه ولكنه لا يتمكن من تحصيله في الحال الا 
ترى أنه إذا صار خطاباً يلزمه القضاء؟ 


والثاني : يجوز لأنه لو لم يجز عن حبَّة التطوع وعن الغير وجب أن يصح عن الفرض 
كما في الفقير الذي خجٌّ ححّجة الإسلام إذا نذر جا ته ار ع التي يت 

عما نواه لأجل الفرض صمح عن الفرض فلما لم, يصع ههنا عن القضاء وجبٍ أذ لا يكرد 
وجوب القضاء ع في ذمته مانعاً من التطوع والنيابة عن الغيرء وهذا أوضج لأن الأول يؤدي 
إلى أن لا تصحٌ حسّّة هذا الرجل ما لم يصر خطاباً لأن إحرامه لا يصح عن القضاء ء أيضاًء 
ويبعد أن لأ يصمّ حج العاقل المسلم البالغ ما لم يصر خطاباء فإذا صم هذا فليس على 


كتاب الحج فيضن 
أصلنا مسلم صح التطوع فيها بالحجٌ والنيابة مع وجوب الفرض عليه إلا في هذا الموضع 


فْعٌ آخرُ [؟؟ /1] 
إذا تر حك في عام معين » وكان حجح حجة الإسلام؛ فلم بجج في ذلك العام ثم 
حجّاً آخر فهل عليه أن يقدم حبّة القضاء أم له الإتيان بالمنذور ثانياً؟ قال والدي رحمه الله: 
عندي له أن يأتي بحجّة القضاء وله الإتيان بالمنذور الثاني لأن كل واحد منهما واجب عليه 
بالنذرء فلو منع القضاء من الثاني لمنع الثاني من القضاءء فيؤدي إلى أن لا يمكن 
تحصيلهماء وهذا محال ويفارق هذا حبجة الإسلام مع حبّة النذر لأن إحداهما وجب 
بإيجاب الله تعالى على الانفرادء فيكون آكد وتقدم الآكد واجب وفي هذا الموضع هما 
واجبان بإيجابه ونذره» فاستويا في القوة» ويحتمل أن يقال: يقدم حبة القضاء لأنها استوت 
وجوباًء وللسابق في الأصول مزية. 


فَرْعٌ آخر 
وقال أيضاً: إذا نذر العبد حجّجاً فشرع فيه ثم أعتق في إتيانه» فإن كان قبل الوقوف 
انصرف إلى حجّة الإسلام؛ وإن كان بعد الوقوف صم عن النذر اعتباراً بما لو أعتق أثناء 
حجّ التطوع ووَجْه الجمع أن تقديم حتجة التطوع على حجّة الإسلام لا يجوزء ولذلك تقديم 
حج النذر عليها لا يجوز؛ فلما وجب في إحداهما صرف الإحرام إلى حجّة الإسلام إذا كان 
العتق قبل الوقوف كذلك القول في الآخر مثله. 


فزع آخر 

وقال أيضاً: إذا شرع في حجّة النفل» ثم نذر حجّاً فإن كان بعد الوقوف لا ينقلب إلى 
المنذور وإن كان قبل الوقوف فيه وجهان: ْ 

أحدهما : ينصرف إلى المنذور كما لو شرع العبد في حجٌ التطوع ثم أعتق قبل الوقوف 
انصرف إلى حجة الإسلام؛ ولا فرق بين طريان وجوب المنذور وبين طريان وجوب حجّة 
الإسلامء لأن كل واحد منهما يمنع من فعل تطوع الح . 

والثاني: لا ينصرف إليه لأنا لو صرفناه إليه وجب القول بأن الإحرام العقد عن النذرء 
وهذا محال لأن إحرام المنذور لا يسبق النذر بحالر فيبقى عن التطوع كما كانء ويفارق 
حجة الإسلام لأن [؟؟/ب] فعلها قيل وجوبها صحيح في الجملة» فأمكن.القول بأن 
الإحرام اتعقد عنهما حكماء وإن لم يكن واجبة عليه في تلك الحالة: وهذا واضحء وقيل: 
هذا بناء على أن الصبيَ إذا أحرم» ثم بلغ هل ينقلب فرضاً في الوقت؟ إن تبينا أن إحرامه 


لق ْ الجزء الخامس من كتاب بخر المذهب 


اتعقد فرضاًء فالنذر لا يمكن إفادهء فلا يحتسب به عن النذر ومن قال بالأول كان يفترض 
على هذاء فيقول: حالة العبودية ينافي حجّة الإسلام كما أن قبل النذر الحالة خالة تنافي 
المنذورء فإذا جاز في إحداهما أن يجعل كأن الإحرام وقع بحجٌ الإسلام» ؤإن لم تكن تلك 
الحالة وقتاً لأداء حجٌ الإسلام جاز في الآخر أن يجعل لأن الإحرام وقع بحج النذرء وإن 
لم تكن تلك الحالة وقتاً لأداء المنذور ولا فصل بينهما. 


فَرْعٌ آخر 
قال: لو نذر خجّاً بعدما شرع في الج عن غيره» وكان .حجٌ الإسلام لم ينصرف 
الحجّ إليه؛ وإن كان مثل الوقوف لأن الحجٌ إذا انعقد عن شخص لا ينصبرف إلى شخص 
آخر ويفارق هذا إذا شرع فئ حجٌ النفل» ثم.نذر حجّجاً حيث صرفنا إلى المنذؤر في أحد 
ل ل الور ا سكل بلا رك ل 
ترى أن الصبيّ اه الصلاة انصرفت إلى الفرض. ويستحيل ذلك فيْ شخصين 
لامتناع النيابة فيها . 


فَرْعٌ آخز 
إذا ال بطو احج الا اده فقال: لله علي أن أحجٌ هذا العام [*5/أ] إن شف الله 
مريضي لم يصح النذر. لأن هذا العام متعين لحهمة الإسلام لا يجوز إيقاع غيرها فيه؛ فلا 
يصحٌ نذر حجٌ آخر فيه كما لوا نذر صوماً في رمضان لم يصحٌ النذزء ولو نذر حبّاً في عام؛ 
ثم نذر حجاً آخر في ذلك العام .وكان حجٌ حجّة الإسلام فيه وجهان: 


أحدهما : عليه حجة واحدة . 


والثاني : تلزمه حجتان وهما مبنيان على أن العام الذي عيّنه بالنذر لحجا هل يجوز 


إيقاع حبة أخرى متذورة فيه؟ا | وفيه وجهان. 


فَرْعٌ آخرٌ 
قال: إذا بقيت عليه ركعت الطواف» وقلنا: هما واجبتان وفرغ من سائر أغمال لي 
هل يجوز له أن يحرم عن الغير؟ غندي أنه يجوز» ويجوز أيضاً أن يحرم عن نفسه بحجّة 
التطوع لأن بقاء الصلاة عليه لا يمنع من النيابة والتطوع» فكذلك واجبة ل ومنذور 
الصلاة لا يمنع النيابة» فكذلك اه شرعاً بحق الإحرام. 


قال: إذا أحرم عن المعصوب بحجّجة النفل في أصمٌ القولين فنذر المعصوب بالحجٌ قبل 
وقوف النائب بعرفة» هل ينصرف ذلك الحجّ إلى المنذور أم لا؟ فيه وجهان مبنيان على أن 
الشارع في التطوع لتفسه إذا نذر الحجّ هل ينصرف إليه؟ وجهان وهذا لأن الإحرام عن 
المعصوب كإحرام المعصوب بينفسهء ولو كان متمكناً من الحج بنفسه . 


فَْعٌ آخر 
إذا بذل الطاعة لأحد أبويهء فلزمه أداء الحجّ لو أراد أن يحجٌ عن غيره: قال بعض 
أصحابنا: يجوز لأنه لا يلزمه الأداء بنفسه لأنه إن شاء فعله بنفسهء وإن شاء استأجر غيره 
ليحجٌ عنه؛ ونظيره أن يموت وعليه حجٌ؛ ثم أراد الوارث [1؟/ ب] أن يحجٌ عن غيره قبل 
فرض الميت كان له ذلك» فكذلك فيما ذكرناه. 
ظ قْعٌ آخن 
قال: إذا ارتد بعد وجوب الح عليه واستقراره لم يسقط عنه). فلو مات على الردة 
يحتمل أن يقال: يقضى عنه كالزكاة» والأقوى أنه لا يقضى عنه لأن الحجٌ عبادة على البذل 
من شرطها أن يقع قربة» ولا يحصل ههنا لأن المرتد ليس من أهل القربة» والحجّ يقع عنه 
والزكاة حق المال قد يستوفى على طريق الغرامة كما يستوفى قربة. ش 
قَرْعٌ آخز 
قال: إذا بذل الطاعة لوالده. وقلنا: لعنن له الرجوع. فلو بذل الوالد الطاعة لولده 
يجب الحجّ على الابن في أصمٌ الوجهين» وهل للآب الرجوعٌ؟ وجهان: 
أحدهما : لا يرجع كالابن فيما ذكرناه. 
والثاني : له الرجوع كما يرجع في الهبّة بعد إبرامها بالقبضص بخلاف الابن» ومن قال 
بالأول أجاب عن هذا بأن للاب حقاً في مال الابن بالنفقة والإعفاف أو الولاية» فصحٌ 
إثبات الرجوع له في الهبة على الاختصاصء ولا دخل للأب في حجّ الابن» فلا رجوع له 
كما لا يرجع الابن. 
مَسْأَلَةٌ: قالَ: وكذلك لو أحرم تطوعاً وعليه حجٌ. 
القَصْلٌ 


من عليه فرض الحجٌ إذا أحرمَ به ينوي تطوعاً يقع عن فرضهء وبه قال أحمدء وقال 
أبو حنيفة: يقع تطوعاً» وهذا غلط لأنّه لو أطلق الإحرام يقع عن فرضه في رواية الأصول» 
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فكذلك إذا قيد بالنفل لأن إطلاق النية. كالمقيد في هذا الباب ألا ترى أنه لو أطلق الإجرام 
بالصلاة» وعليه فرضها يقعإعن النقل كما لو قيد بالنفل؟. وكذلك لا يجوز أن يتطوع 
. بالعمرة» وعليه فرضهاء فإن. أخرم بها بنية التطوع [5؟/أ] وقع عن الفرض. 

ظ ؤ بَابُ 


[بيان وقت فرض الحج وكونه علئ التراضي] 
مَسْألَةٌ: قال: أنزلت فريظة الحت2" . 
ْ الفضل 

وقت الحجٌ عندنا. موسّع ما بين أن يجب إلى أن يموت» فإن حج بنفسه فقد أدى 
الفرض في وقتهء وإن مات قبل أن يحجٌ» وكان مستطيعاً للحجء فقد ماك عاصياً 
والمستحب تعجيله بلا إشكال ! وبهِ قال الثوري والأوزاعي ومحمدء وقال مالك وأحمد وأبو 
يوسف: : هو على القور قيجب: على من قدر أداءه» فإن أخره أثم وعصّئء وهو اختيار 
المزني» وقال الكرخي: مذهس أبي حتيفة أنه على الفورء وقيل: لا نصٌ فيه عنه؛ وأصنحابه 
يقولون: مذهبه مئل مذهب أبي يوسففبء» وهو اختيار المزني إلا أن عند مالك إذا أخّره عن 
السّنة التي وجب فيهاء ثم حجٌ في غيرها صار قاضياً كمن أخّر الصلاة ة عن وقتها. وعندهم 
ا 0 
الفور أم التراخي؟ وابحق اللتاففي جان كال : أنزلت فريضة الحجٌ بعد الهجرة يريد:قوله 
تغالى : لوََهَ عَلَ ألثَاين جُ م ليت [آل عمران: 947] الآية» فإنها مدنية» مل رسو الل نع 
أبا بكر على الحج سنة تسع من الهجرة بعدما كان قد أمر عتاب بن أسيد عام الفتح سنة أثما 

ل و 0 
وتخلف أكثر المسلمين قادرين على الحجّ و وأزذاج رسول الله َك تخلفن أيضأ عنْ الحجّ مع 
الإمكان. فلو كان ترك الحجّ كترك الصلاة حتى.يخرج وقتها ما ترك النبي كلهِ [5؟/ ب] 
الفرض ولا ترك المتخلفون عنه من أصحابه وأزواجه. 


ولم يحج رسول اله يك بعد فرض الحج الاغيجة الإسلام» وهي حتجة الوداع سنة 
عكيرة: وهي آخر عمره ودع فيها الناس وعَاش نعدّها ثمانين يوماء ثم قُبضل إلى رحمة الله 
تعالى» ثم أوضح هذا بما روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي يه أقام بالمديئة تسع أسنين 


(1) انظر الحاوي الكير 64/4 


كتاب الحج 4١‏ 
لم يحج ثم حجّء وقصد الشافعي بهذا إسقاط سؤالين لأبي حنيفة» أحدهماء يقول: الحبجة 
التي حججها في آخر عمره عساها كانت تطوعاًء وكان قد حجٌ ححّة الإسلام بعد الفتح قبل 
حججة المدينة إذا كانت له أسفار كثيرة إلى مكة؛ والثاني يقول: حجّ رسول الله 6 حججاً 
كثيرة أجزأته واحدة منها عن حيّجة الإسلام» قال جابر رضي الله عنه: حجٌ رسول الله ظَللٍ 
ثلاث حجج» حسجتين قبل أن يهاجرء وحجّة بعدما هاجر معها عمرة» فأشارء الشافعي إلى 
إسقاط السؤال الأول بقوله: لم يحجٌ بعد فرض الحجّ إلا حجّة الإسلام وأشار إلى إسقاط 
الثاني» بقوله: إلا حجّة الإسلام؛ وهي حّة الوداعء فأخبر أن الحجّة التي سُّمَيتَ حجّة 
الوداع لتوديعه فيها الناس هي حجّة الإسلام لأنها أَوَل حجةٍ فعلها بعد نزول الفرضء» فأمًا 
ما فعل بمكة قبل الهجرة» وقبل نزول الفرض فلا يتصور أن ينصرف إلى حجّجة الإسلام كما 
يصلي صلاة تطوع قبل دخول وقت المكتوبةء فلا ينوبٌ تطوعه مناب المكتوبة. 

وقد قال قتادة: قلتٌ لأنس: كم حجٌ النبي كلِ؟ قال: حجة واحدة؛ واعتمر أربع 
عمر: [8؟/1] عمرة في ذي القعدة. وعمرة الحديبية» وعمرة مع حججته وعمرة الجعرانة» 
بعدما قسم غنائم حُنين» فإذا تقرر هذاء اختلف أصحابنا في أول وقت العصيان إذا مات بعد 
الإمكان» فقال أبو إسحاق: يكون عاصياً من السنة الأخيرة لأنا نخير له فى كل سنة أن 
يؤخره بشرط أن لايفوته فعلهء فإذا أخره عن السنة الأخيرة» ومات فقد علمنا أنه لم يكن 
جاز له تأخيره؛ ومن أصحابنا من قال: كان عاصياً من السنة الأولى لأنا إنما أجزنا له 
التأخير من أول حال الإمكان بشرط أن لا يفوته» فإذا فاته صارّ عاصياً بتأخيره من أول حال 
الإمكانء وقيل: فائدة الوجهين أنه لو شهد عند القاضي» وحَكم بشهادته» ثم مات» ولم 
يحجٌ. فإن قلنا: نحكم بالعصيان من آخر السنة فهذا فس ظهر بعد الحكم فلا يؤثر فيه؛ وإن 
قلنا: نحكم به من أول السنة يصير كما لو بان فسقهم عند الحاكمء ومن أصحابنا من قال: 
نقول: يقضى بتأخيره إلى الموت في الجملة من غير تعيين وقتء فيقول لمن لزمه الحجٌ 
وقدر لك أن يؤخره بشرط السلامة» وهو أن يفعله من بعد. فإن لم يفعل عصىء وهذا كما 
تقول للزوج أن يضرب زوجته بشرط السلامة» فإذا أدى إلى التلف تبينا أنه لم يكن مأذوناء 
ومن أصحابنا من قال: لا يصير عاصياًء ولكن يقول: إنه كان مفرطأً كما ينسب تارك الصلاة 
عن أول وقتها حتى يعجز إلى التفريط دون العصيان» وهذا اختيار صَاحب «الإفصاح» لأنا 
جوّزنا له التأخير» ولا يعرف هو وقت الموت؛ فلا ذنبٌ له ثم على هذا القول فيه وجهان: 

أحدهما: أنه مفرط من أوّل وقت إمكانه [85؟7/ ب]. 


والثانى: أنه غير مفرط من أول وقت إمكانهء وقال 0 لا نحكم بعصيانه أصلاً» 
ومن أصحابنا من قال: إذا غلب على ظنه بالأمارات أنّه إذا أخرها عن تلك السّنة يَصير 
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عاجزاً بالكبر والضعف بالق اشير عايي من تلك السّنة عند الإمكان» وإن أدركة قضاء الله 
تعالى فجأة؛ أو مع رجاء الحياة» وبقاء القوة واشتغاله بأمر المعاش لا يصير عاصياء. ولا 
يمنع أن يتعلق الحكم بالظن الغالب كما أن الله تعالى كتب الوصيّة في الابتداء على من 
حضر الموت'يعتي أمارته الدألة عليه لقوله تعالى: #كُيبَ عَلَيِكْمَ إدَا حَصرَ :دك الْمَوْتٌ إد 
َك حَيْرًا لْوْصِيَدُ4 [البقرة:: ]18١‏ إوكان الحكم أنه يعصي بتزكها عند وجودهاء ولا يعصي من 
دون ذلك . كذلك ههناء وهذا أَصْمٌ عندي» وقال. بعض أصحابنا بخراسان: لو كان يخشئى 
الزمانة» أو تلف مالهء هل له تأثير الحجّ؟ فيه وجهان: أحذهما: له ذلك كما لئؤ لم يبخش 
الزمانة» فإنها موهُومة وأصل .وُجوبه على الفور» فلا يتعين بالوهمء والثاني: لبن له ذلك 
ويصير عاصياً لأنه لا يمكنه أداء » الحج عند الزمانة . 


فوع 
الفور؟ اد ظ 
أحدهما : لا يلزمه ذلك بل هو على التراخي أنه في القادر على القادر على التراشي 


والثاني: أنه على الفورا لأن الحجّ فات» وهذا بدل الحجٌء فهو كقضاء الصلاة م 
الفور إذا فانته الصلاة بغير عذزء فعلى' هذا لو امتنع يستأجر الحاكم من ماله:من يحج عنه. 
فَرْعٌ آخر 
قال أب و إشحاق: 1 إذا أخر قضاء الصلوات حتى مات قبل قضائها يصير 
عاصياًء لأن آخر وقت القضاء غير معلوم» كآخر وقت الحجٌ غير معلوم؛ وإنما جوز له أن 
يؤديها بشرط أن لا يفوته» ولو أخَر الصلاة عن أول وقتها إلى آخرهء فمات قبل أن يصلي 
لا يصير عاصياً لأن آخر وقتها معلوم» فلا يراعى فيه شرط السّلامة عند الإذن يُتأخيرها 
إليه؛ وهو كالحدٌ الذي هو مقدر الطرفين إذا أدَى إلى التلف لا يوجب الضمان بخلاف التعزير 
المؤدّي إلى التلف فإنه يوجب الضمان. ٍْ 
ْ بَابٌّ 


وقت الحج والعمرة 
مَسْالَةٌ: قال الله تعالى: الخ ؤم انف ورت 4 [البقرة: /181] . 
قال: وأشهر الحجٌ شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة. القصد من. هذا الياب: بيان 


كتاب الحج وف 


معرفة وقت جواز أفعال الحجٌ والعمرة نسي فلا خملاف أن وقت أفعال الحجٌ سوى 
الإحرام إنما هو أشهر الحجّ التي ذكرها الله تعالى في قوله تعالى: ظالْحَج نْوث منوسدث »4 
[البقرة: 159]» وتفسير هذه الأشهر ما ذكره الشافعي بعد الآية» وأشهرٌ الحجٌّ: شوال وذو القعدة 
وتسع من ذي الحجة؛. وهو م عرفة يعني: والتاسع هو يوم عرفة» وفيه معظم الحجٌّ. » كما 
قال وْةّ: «الحجّ عرفة»"'' يعني الوقوف بعرفة» يوم عرفة ويكون عشر ليالي من ذي الحيجة» 
فإذا طلع الفجر ليلة النحر خرجت أشهر الحجٌ. وروي هذا عن ابن الزبير وابن مسعود رضي 
الله عنهماء وهو مذهب أبي يوسفء وقال أبو حنيفة: أشهر الحجٌّ: شوال [7؟/ ب] وذو 
القعدة وعشرة أيام من ذي الحبّةء فأدخلوا يوم النحر فيه. وبه قال أحمد»ء وقال مالك: أشهر 
الحج : شوال وذو القعدة وذو الحجّة مكملاٌ وقيل: نص عليه الشافعي في «لباب الإملاءاء 
وعن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما روايتان: 


إحداهما: مثل قولنا. 


والثانية: مثل قول مالك» وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: روي نحو قولنا عن ابن 
مسعود وابن عمر وابن عباس وابن الزبير» ولا يتعلق بهذا الاختلاف حكمء والدليل على ما 
ذكرنا قوله تعالى: ظمس وْسَ فهر للج +3 فلآ رَعتَ ولا صُسُووت4 البقرة: 0157 فلا يخلوء 
أما إن أرادَ به الإحرام» أو الأفعال» وكلاهما لا يختصٌ بثلاثة أشهرء ولأن الرفث هو: 
الجماع. يحل يوم النحرء وفي باقي الأيام من ذي الحبجّة» فدلٌ أنّها ليست من أشهر الحج» 
ولأن بعد يوم النحر وقتٌ لو اعتمر فيه مضافاً إلى حبجّة من سنته لا يلزمه دم؛ فلا يكون من 
أشهر الحجّ كشهر رمضان. 

واحتجٌّ مالك بأن الله تعالى كر الأكهر يلق المع . وأقله ثلائة» قلنا: قد يعبر عن 
الاثنين وبعض الثالث بلفظ الجمعء كما قال تعالى: #ابَأربْصبَ يُنشِْهنَ َلَكَدَ روك [البقرة: 
4ه وأراد به الأطهار عندناء وعنده» وهي طهران وبعض الثالث» كذلك ههناء فإن قيل: ما 
معنى قوله: وتسع من ذي الحبجة؟ أيريد بالتسع تسع ليال5 أو يريد الأيام؟ فإن أراد الليالي» 
فهي عشرء وإن أراد الأيام» ففيه خلل من وجهين: 


أحدهما: أن العبادة عن الأيام بإثيات الهاء لا بحذفها إذ العرب تقول: تسعة أيام 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الحج عن رسول الله يوه باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج 
(884)» والنسائي في مناسك الحجء باب فرض الوقوف يعرفة (02017» وابن ماجه في المناسك» باب 


من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع (0016. 
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وتسع ليالر. 
والثاني : أن وقت الحج ألا يتقضي باتقضاء اليو م التاسع » بل : يبقى » وفيه الليلة الباشرة 
حتى يطلع فجرهاء قلنا قلنا : المراد 1/1171] بقوله: رتسم من ذي السجة إلى تبتع ليالء والعرب 


0104 


إذلأطلقت حساب الليالي إنمًا تريد الليالي بأيامها لقوله تعالى : #أوَوَعَدئًا مومئ اكيت ليلد 
وََتصَمَئهَا تمتها بِسَثْرٍ * [الأعراف: 01147 أي: يعشر ليال مع أيامهاء فدخل يوم عرفة تت قوله: 
وتسع من ذي الححجّة وبقيت ليلة النحر غير داخلة تحت هذه العبادة» فألحقها'بهء فقال::فمن 
لم يدركه إلى الفجر من يوم النحرء فقد فاته الحجٌّ» ولا فرق بين الاقتصار على ذكر التسغ» 
ثم إلحاق الليلة العاشرة بهاء .وبين ذكر العشر.ثم استثنينا اليوم العاشر منها إذ لو قال: وعشر 
من ذي الحججة لدخل يوم التجر يحبت» الجكلة؛ ولا احتاج إلى الاستثناء" يوم النحز لأنّه ليس 
من وقت الحج. وإتما هو وقت بقايا مناسكه. فإن قيل: إذا دخل يوم عرفة تحت قوله: 
وتسع من ذي الحجةء فما معنى: قوله: بعده وهو يوم عرفة وهل هذا إلا إعبادة الكلام 
المستغنى عن إعادته؟ قلنا: مقصوده بإعاذة هذه اللفظة تخصيص يوم عرفة بوقوغ الحجّ فيه 
لأن الأيام التي قبله وقت الإحرام» وليست. لوقت الوقوف فإذا دخل يؤْم, عرفة إدخل وقت 
الوقوف» وقيل: إنما أفردها لأن الإحرام يستحبٌ قبلها ليبقى من النهار بعد إحرامة ما ' أيقف 
فيه أو أفردها لتعلق الفوات بها. 


مَسْألَةٌ: قالَ: ولاتتدر اكد اك ريل باتك ل انر لقي فإن اعروية مها 
اتعقد بالعمرة: ولا ينعقد بالحجٌ كما لو أحرم بالظهر قبل وقتها ينعقد نافلة. وبه قال ابن 
عباس وجابر والأوزاعي واد وإسحاق؛ وقال أبو حنيفة ومالك والثوري: ينعقد بالحج؛ 
ولكنه يكرهء وبه قال أحمد) واحتجوا بقوله تعالى [0؟/ ب]: يسنك عن يك ل م 
مَوَاقِيتُ لتايس الع [البقرة قدلا فجعل جميع السنة للحجّء وهذا غلط لقوله تعالى: 
«الْحَج أَشْهُرٌ مَمْلُوء م6 [البقرة: 57 وتقديره وقبت الحجٌء أو أشهر الحجّء فخذف 
المضاف» وأقام المضاق إلية مقامه. كك جميغ السنةء وقتاً.له» ما كانت للمعلومات 


فائدة تظهر. ا 
بلحت القائمي بعك ها عل مرو يله الكل أيهل بالحجٌ قبل أشهر الحج؟ 
فقال: لاء واستأنس بقول عطاء لمن أحرم بالحجٌ قبل أشهره إجعلها عمرة» أي: ائت 
بأعمال العمرة» فإن إحرامك انعقد بهاء وأما الأشهر التي ذكروها دليلنا لأنها'تقتضي أن 
يكون بعضها للناس» وبعضها للحج» ؛ أو يحملها على هذا بدليل ما ذكرناء ؤقال بعض 
أصحابنا.بخراسان: إذا أحرم| بالحجّ قبل أشهره ه لا ينعقد عمرة» لأن الشافعي يتحلل عمل 
عمرة فحصل قولان: أحدّهما : ينعقل عمرة حتى لو كانت عليه عمرة الإمنلام تسقطبهذه 


كتاب الحج ه: 


العمرة» والثاني: لا ينعقد عمرة بل هو إحرام لا يصلح لحصٌ؛ ولا لعمرة لأنه لم يصمٌ 
حجّاً؛ ولم ينو العمرة فيحلل بعمل العمرة من الطواف» والسعي والحلاق كمن فاته ولا 
يحتسب لهء ومن ع أصحابنا من ذكر قولاً ثالثا أنه انعقد في الجملةء فإن شاء صرفه إلى 
العمرة» ويصح العمرة عن عمرة الإسلام» وإلا فلا يصحح. »؛ ومن أصحابنا من قال: لا 
يجزىء عن عمرة الإسلام قولاً واحداء وحيث قال: يجزىء صورته أنه أطلق الإحرامء ولم 
يعين ححا ولا عمرة فيصرف إلى ما يصلح الوقت له وهو العمرة والمشهور الأول؛ وهو 
المذهب. 


وقال داوود: يبطل إحرامهء ولا ينعقد بواحد متها. 
فح 

لو أحزم [58/أ] بالحجٌ ليلة النحرء ووقف بعرفةء هل يكون مدركاً للحجّ؟ وجهان: 

أحدهما: يكون مدركاً لأن كل زمان كان صالحاً للوقوف كان صالحاً لإنشاء الإحرام 
بالحج فيه كيوم عرفة. 

والثاني: لا يكونُ مدركاً لأن ليلة النحر كالتبع ليوم عرفة في رخصة الإدراك وتوسعة 
الأمر فما لم يحصل إحرامه قبل هذه الليلة لم يدرك الحجّ بالوقوف فيها. ذكره أصحا 
بخراسان» قالوا: ومعنى الوجهين أن ليلة النحر هل تعد من أشهر الحجٌ أم لا؟. 


0 


مَسَالَةٌ : 00 ووقت العمرة متى شاء. 


وقت العمرة ليس بمحصور كوقت الحجٌ بل هي في جميع السنة جائزة متى شاء اعتمر 
ع ع ل ا ا من أوقات السّنة. ا 
عن مالك أ نه يكره العمرة ة في أ شهر الحجٌّ» وهي ثلائة أشهر كوامل» وفائدة قوله: 
الحرم ثلاثة أشهر كوامل» هذا وحكي عنه أنه قال: لا يجوز فعل العمرة في السْنة 5 مرة 
واحدة. وبه قال سعيد بن جبير والنخعي وابن سيرين وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: يكره 
في خمسة أيام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. وقال أبو يوسف: يكره في أربعة أيام : 
يوم عرفة ويوم النحر ويوما التشريق: واحتجوا يقول عائشة* السنة كلها وقت العمرة. إلا 
خمسة أيام:'يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق» وهذا غلط لأن كل وقت لا يكره فيه 
القران بين الحجّ والعمرة لا يكره فيه إفراد العمرة بالإحرام أصله قبل يوم عرفة» [41؟/ب] 


(1) انظر الحاوي الكبير (000/4. 


وأمّا في رمضان يجزىء حجّة وروي تعدل حجّة. 


ا نات 


وجوب العمرة 
مَسَالَةٌ : قال الله تعالى: رايا لج َالْمْبيَه ينو [البقرة: 155]. 


اختلف قول الشاذمي في وجوب العمرة» قال في «الأم» ونقل المزنئ أنها واجبة» وهو 
المشهور والصحيحء فإذا وجد الزادء والراحلة» فقد لزمه الحجّ والعمزة لأن الاستطاعة 
الواحدة تمكن أداء كليهما. وبه قال عمر وابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء 
وطاووس ومجاهد وسعيد بن المسيب والثوري وأحمد وإسحاقء وقال في «القديم»:و«أحكام 
القرآن من الجديد»: ليست بواجية بل هي سنة لا أرخص في تركها لمن قدر. وبه قال إبن 
مسنعود والشعبي ومالك وأبو ختيفة» واحتجوا بما روى أبو صالح الحنفي أن النبي يلك 
قال: «الحجٌّ جهاد والعمرة تطوع»0 زوق جائر رضي الله عنه أن النبي كل عل عن 
'العمرة: أواجية؟» قال: لاء وإن تعتمروا ف فهو أفضل)!" ' ورده أبو عيسى . د ابن عباس 
رضي الله عنه أن النبي كل قال: «دخلت العمرة في الحجٌّ إلى نوم القيامة»”” ؟ يعني أفرضها 
ساقط بالحج هذا قلط الماءر يكاين عباس:رصي الدعنهينا |3 اللي كك قال: «الشخع 
والعمرة فريضتان واجبتان)0 وروي عمر رضي الله عنه أن النبي كلد قال: «تايعوا بين بين 
الحجّ والعمرة» فإنهما ينفيان الفقر ولاتو كي ينفي الكير خبث الحديد)”*2؛ واحتج 
الشافعي على وجوبها بقوله تغالى : ليوا تلج ور و4 [البقزة: 2157 فقرن الغمرة بْهء 
فكانت [59/أ] واجبة الم ا ولهذا احتج أبو بكر الصديق. رضي الله عنه 
باقثران الصلاة والزكاة في القرآن على اقترانهما في الافتراض وفي استحقاق القتال بالامتناع 
منهماء ثم قال: واعتمر النبي كله قبل الحجّء وأراد لو لم تكن واجبة لكان الأشيه أن يبادر 
إلى الحج الذي هو وإجبء ثم قال: ومع ذلك قول ابن عباس: والذي نفقسني بيده؛ إنها 


.)1885( أخرجه ابن ماجه في المناسك؛ باب العمرة عن طلحة بن.عبيد الله‎ 4١ 

(0) أخرجه الترمذي في الحج عن رول الله يلد باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أو لا (9531) 

(0) أخرجه الترمذي في الحج عن رول اللهء باب منه (975): وأبو داود في. المناسك» باب في إفراد الحج 
(11940): وأحمد في مسنده (051[5. 

(4) أخرجه البيهقي في الكبرى لك ا 

(5) أخرجه الترمذي في الحج عن رُسول الله يكِيْه باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة 2)41١(‏ نان ما ماجه 
في المناسك. باب فضل الحج والعمرة (/2)7841 وأحمد في مسنده (154). أ 


كتاب الحج و3 


لقرينته في كتاب الله تعالى أي أن العمرة لقرينة الحجّ في الأمر بهما في كتاب الله تعالى؛ وهو 
فيما ذكرنا من الآية. 

ثم استأنس بقول عطاء وغيره؛ فقال: وعن عطاء أنه قال: ليس أحد من خلق الله إلا 
وعليه حجّ وعمرة واجبان» ثم قال: وقاله غيره من مكيينا أي: من فقهاء المكيين غير عطاءء 
ثم قال: وسنّ رسول الله كله يعني شرّع وأوجب في قران العمرة مع الحجّ هدياًء فلو كانت 
نافلة لكان الأشبه أن لا يقرن مع الحجّ كأنه يقول: إنما أوجب النبي كلةِ في القران هدياً 
جبر ولو كانت العمرة نافلة لكان الأشبه أن لا يدخل النقص بسببها حتى يحتاج إلى جبره 
بالهدي؛ وفي هذا الاحتجاج ضعف لأن الفارغ من عمرة الإسلام لو أراد القران بشرط الدم 
يباح له؛ وإن كانت العمرة نفلاً في حقهء ثم قال: وقال رسول الله كل: «دخلت العمرة في 
الحجّ إلى يوم القيامة)(", كأنه ذهب إلى أن المراد به دخل وجوب العمرة في وجوب الحجٌ 
أبداً فهما واجبان» وقيل: معناه: دخلت أعماله حتى يجوز للقارن طواف واحد لهماء 
وقيل: [19/ ب] معناه دخلت في وقت الحجّ وشهوره رداً على أهل الجاهلية» فإنهم كانوا 
لا يعتمرون في أشهر الحجٌء ثم قال: وروي أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله يل 
لعمرو بن حزم: أن العمرة هي الحجّ الأصغرء وكأن وجه استدلاله منه أنه لما سماها حجّاً 
دخل وجوبها تحت قوله تعالى: «##وَيِنَّ عَلَ لاسن حجُُ ليت [البقرة: 417]» وأما خبرهم الأول 
رواه أبو صالح الحنفي. ولم يلقّ رسول الله كَكْدٌه فهو مرسل. ثم إذا كان الحجّ يشق كالجهاد 
والعمرة تسهل قتطوع بها النفس» وأما الخبر الثاني يحتمل أنه أراد به العمرة الثانية»ء وفي هذا 
التأويل نظرء ويحتمل أنه كان في الأول؛ ثم أوجب من بعده. 


يَاتُ 


ما يجزىء من العمرة إذا جمعت إلى غيرها 
مَسْألَةٌ: قالَ: يجزته أن يقرن العمرة مع الحجّ. 


إذا أراد الرجل تحصيل النسكين معاً: الحجّ والعمرة؛ فهو بالخيار بين ثلاثة أشياء: 
القران» والإفراد والتمتع» فالإفراد أن يقدم الحجٌ» فإذا فرغ منه اعتمرء وأمًا التمتع» فهو أن 
يقدم العمرة» فيأتي بها في أشهر الحجٌّ؛ فإذا فرغ منها أحرم بالحجٌّ من سنة. وأما القران 
قمن وجهين: 


.)518/9( أخرجه الحاكم في مستدركه‎ )١( 
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أحدهما: أن يحرم بالحجٌ والعمرة يلبي بهما. 

والثاني: أن يحرم بالعمرة». ثم يدخل الحجٌ عليها حجّاً فيصير قارناً» :لما روي عن 
جابطة والي دوكر خم عنرة للها وكات ركه تمرك فدخل علي رسول الله وه , 
وأنا أبكي» فقال: «مالك» أنفيت)»؟ أي : حضت »> قلت: تعمء قال: «ذلك شيء كتبه الله 
تعالى على بنات آدم؛ فاغتسللي وامتشطي 1/101] وارفضي عمرثك وأهلَي بالمج0): 
ففعلت ذلك» فلما كان يوم النحر قال لي: طوافك بالبيت يكفيك: حبك .وعمزتك /| فصازت:, 
مدخلة بالحجّ على العمرة وصارت قارنة. 

وروت عائشة» قالت: حرجنا مع وسو الله كله فمنا من أَهَلّ بعمزة ومنا: من أهل, 
.بحجٌ وعمرة ومنا من أهل بحجٌ»!"". وهذا هو التمتع والقران والإفراد. له 4ك 


هد 


0 3 فرع 
يجوز إدخال الحجٌّ على العمرة ة قولاٌ واحداً لخبر عائشة الذي ذكرنا؛ فإن قيل: قال 
لها.: «ارفضي عمرتك وأهلّي بالحج»؛ فما معناهء قلنا: أراد به: ارفضي أفعال عمرتك» فإن 
الحيض يمنعها من الطواف .دوإن الإحرام بذلك أنه قال لها ##طرانك بالبيت وكيتا بين 
الصفا ات ويك امعو ريت 


فَرعٌ آخر 
إذا أحرم أولاً ؛ ثم أدخل عليه بالعمرة» هل يجوز؟ فيه قولان: 


أحدهما: يجوز ز قاله في «القديم»» ويصير قارنا . وبه قال أبو ختيفة لأنه أحدا التسكيق 
فجاز إدخال الآخر عليه كالعمرة. ا 


والثانى: قاله في لم90 و«الإملاء»: لا يجوز ويه قال اتحويل: ولا يجوز هذا 
الإحرام بالعمزة» وهو الأصحٌ لأن الخجّ آكد من العمرة فيجوز إدخالٍ القوي على الضعيفك» 


)1١(‏ أخرجه مسلم في الحج؛ باب يبان وجؤه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع 42381 والنسائي: في 
مناسك الحج؛ باب في المهلة' أبالعمرة ة تحيض وتخاف فوت الحج (50777): وأبو داود في المناسك» 
: باب في إفراد الحجج (2)1986 وأحمد في مسنده (011837). 
(5) أخخرجه البخاري في الحج» ٠‏ باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج (2)10517 ومسلم في 
الحج' » باب بيان وجوه الإحرام |إوأنه يجوز إفراد الحج والتمتع (١1؟١1)»‏ وأبو دارد في المناسك» ياب 
في إفراد الحج (9/8/ا1). ْ 
م انظر الأم (6/ مم4). 


كتاب الحج ل 


ولا يجوز إدخال الضعيف على القوى كملك اليمين يطرأ على ملك النكاح؛ فيرفعه وملك 
النكاح لا يطرأ على ملك اليمين» فيرفعه. ولأنه لا يفيد إدخال العمرة على الحجٌ شيئاً لأن 
الأفعال قد تعينت عليه بإحرا م الحجّ؛ فلا يفيد إدخال العمرة إلا إسقاط فرضها خاصةء فلم 
يجزء وإذا أدخل الحجٌ على العمرة يتعلق به واجبات ليست في العمرة» ويتعلق به إدخال 
أفعال العمرة [/ ٠"'اب]‏ في الحج فجاز. 


فَرْعٌ آخر 
وقت إدخال الحجٌ على العمرة ما لم يطف بالبيت» فإذا ابتدأ الطواف لا يجوز ذلك. 
نصّ عليه الشافعيء واختلف أصحابنا في تعليل ذلك» فمنهم من قال: لا يجوزء لأنه أتى 
بمعظم العبادة: فإن الطواف معظم العمرةء ومنهم من قال: لا يجوزء لأنه شرع في التحليل 
من العمرة لأن الطواف يتحلل من العمرةء قلا يكون عقدها تاماً. 


فوع آخز 
إذا جوزنا إدخال العمرة عل ى الحج. فأي وقت يجوز؟ مبني على اختلاف التعليلين في 

المسألة السابقة» فإذا قلنا بالعلة الأولى» يجوز إدخال العمرة على الحجّ ما لغ قف بخزفة؛ 
فإذا وقف لا يجوز لأنه تلبس بمعظم الحجٌ» وإذا قلنا بالعلة الثانية يجوز ذلك ما لم يطف» 
أو يرم لأن التحلل به يكون. وقال بعض أصحابنا بخراسان: في وقت إدخال العمرة ثلاثة 
أوجه: أحدها: ما لم يأت بشيء من الأعمال فرضاً؛ أو نفلاً حتى لو أتى بطواف القدوم 
أو بشيء منه لم يجز ذلك. والثاني: ما لم يأتر بفرض حتى إن وقف أو سعى عقيب طواف 
القدوم لم يجز ذلك» لأن حكم السعي بعد طواف القدوم أن يحتسب به عن فرضه يوم 
النحرء والثالث:: لم يأخذ في أعمال التحلل والاعتماد على ما سبق. 


فَوْعٌ آخز 

إذا قلنا: لا يجوز إدخال العمرة على الحجٌء فإذا شرع في طواف الحجّ لا يجوز أن 
يعتمرء وكذلك ما دام بقي عليه شيء من أفعال الحجٌ لا يجوز أن يعتمرء ا 
يجوز أن يعتمر لأن عليه طوافاً: وحلقاً وغير ذلك. وفي اليوم الأول من أيام التشريق لا 
يجوز أيضاء لأن فيه رمياء وفي اليوم الثاني يكون النفر الأول» 1[١7/أ]‏ فإن أراد أن ينفر فيه 
يرمي في هذا اليوم بعد الزوال. وقد فرغ من أفعال الحجٌ» فيجوز أن يعتمرء ولا يجوز أن 
يعتمر قبل النفر لاعتباره بفعل النفر لا بنية النفر» وإن أراد أن ينفر في التفر الثاني احتاج إلى 
أن يقيم إلى اليوم الثالث من أيام التشريق» ثم يرمي بعد الزوال» ثم يعتمر بعدهء وإن لم 
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ينفرء وإن أراد أن ينفر في النقر الأول» فرمى بعد الزوال في ذلك اليوم» ثم لم ينفر.وأقام 
حتى غريتا الشمس لم يجز النفر بعد ذلك» بل يحتاج إلى أن يعتمر إلى أن يرمي في اليوم 
الثاني ثم ينفر بعد ذلك. ا 


َْعْ آخز 0 
قال صاحب «الإفصاح»: : إذا أحرم بعمرة» ثم أفسدها بالوطءء ثم أدخل عليها خجّاً 
فيه وجهان: ا 

أحدهما: لا و وهو تيان ابن أبي أحمدء وهو الأصح لأن الأصل فيها الإفراد» 
ثم وردت الرخصة في إدخال الحجّ على عمرة سليمة وحدهاء ولأن هذا الحجّ لايجوز أن 
يتعقد فاسلاًء لأنه لم يطرأ عليه ما بقسدة: ولا يجو أن يمعقد صحتح] (ومقارنة عمزة 
فاسدةء فلا وجه إلا الإبطال؛ والثانى: يجوز. وبه قال ابن الحداد» لأن. العمرة الفاسدة 
كالصحيحة في وجوب الإتمام» فكذلك في جواز القران» فعلى هذا لا يكونان فاسدين» 
فيلزمه قضاؤهما . وقال بعض أصحابنا : يلزمه قضاء العمرة ة وفي .قضاء الخ وجهاد” 

' أحدهما :. لا قضاء عليه لسلامة الحج من الوطء. 


0 عليه القضاء لأن الشرع قدر إدخال الحجٌ على العمرة كالإحرام بهماء فصاز 
كالواطىء فيهما ّْ 

عنالة: 0 

لا يجب الدم على المفرد [81/ ب] بالإجماع؛ ولكن ينتحب.له. وقبال بعض 
أصحابنا: يستحب له سوقه مع نفسه إلى مكة» لأن أهل مكة إذا رأوا متمتعاً. أو قارتاًء 
فرحوا به لعلمهم بأنه يذبح الهدي. وإذا رأوا مفرداً لم يفرحوا بهء لأنه لا دم عليه فإذا 
ساق الهدي مع نفسه أدخل السرور» وأما المتمتع» فيجب عليه الدم لقوله تعالى: من تَملّم كم 
المع إل لج ذا انير من المدئ» [البقرة: 155] وأما. القارن فيجب عليه الدمء 'وقال داود؛ 7 
يلزمه الدم . وروي ذلك عن طاروس» وقال الشعبي: يلزم القارن بدنة» وتذكا رتعفن. افتجاننا 
عن مالك» ا . والدليل على بطلان قول داود قوله وَ: امن قرن بين حج وعمرة» 
فليهرق دم" وروي مثله عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهماء ولأنه إذا وجب الدم 
على ١‏ » لأنه جمع بين النسكين في وقت أحدهماء فلآن يجب على القازن» أوقد جمع 


. 07978 /7( أخرج نحوه ابن عبد البر في التلمهيد‎ )١( 


كتاب الحج أه 


بينهما في الإحرام أولى. وحَكى ابن المنذر: أن ابن داود لما دخل مكة سئل عن القارن: هل 
يلزمه الدم؟ قال: لاء فجروا برجلهء وهذا لشهرة هذا الأمر بينهم. 

وأمّا قول الشافعي: والقارن أخف حالاً من المعمتع يحتمل أن يكون مراده تداخل 
الأعمال» فكأنه قال: إذا قرن بينهما كانت المشقة عليه أقل منها على المتمتع» وقد أوجبنا 
على المتمتع الدم بالنص» فلأن يجب على القارن أولى» فيكون دليلاً على داود. وقيل: بين 
بهذا الاقتصار على جواز الشاة» وسقوط البدنة عنهء فكأنه قال: إذا لم يلزم البدنة على 
المتمتع مع استمتاعه بمحظورات النسكين بين العمرة [؟1/أ] والحجٌ» فالقارن الذي لا 
يستمتع حتى يفرغ منهما أخفت حالاً أولى أن لا يلزمه البدنة» ويكفيه دم شاةء فيكون دليلاً 
على الشعبي» وهذا الذي نقله المزني ضرب من الترجيح» وإنما يحسن الترجيح بعد تقدم 
القياس الجامعء ولا عيب في ذلك على الشافعيء لأنه فرع من القياسء» ثم اشتغل 
بالترجيح» فقال: ويجزثه أن يقرن ويهريق دماً قياساً على قول الله تعالى: ظاثّن تَمَت يمره إل 
لج [انبقرة: 145] الآية» والقارن أخف حالاً من المتمتع» بيّن الشافعي كيفية مشابهتهماء 
فقال: المتمتع وصل الحجٌ بالعمرة» فسقط عنه ميقات أحدهماء فلا يكون القارن أكثر من 
المتمتع فيما يجب عليه من الهدي» ففي أول المسألة إثبات الدم رداً على أصحاب الظاهر 
وفي آخر المسألة دليل صفة الدم رداً على من أوجب البدنة. والدليل على بطلان قولهما أيضاً 
ما روي عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: أهدى رسول الله يِه عن أزواجه بقرة» وكن 
قارنات”٠2‏ فدلٌ على وجوب الدمء وأن البدنة لا تجب. 


مَسْألَةٌ: وإن اعتمر قبل الحجٌء ثم أقام بمكة حتى ينشىء الحج أنشأه من مكة. 


الفَصْلٌ 
القصد به ذكر صورة التمتع وبيان الميقات الذي يحرم منه المتمتع» فيلزمه الإحرام 
بالعمرة من ميقات بلده» والقارن يحرم بالحجٌ والعمرة من ميقات بلدهء» والمفرد يحرم بالحج 
من ميقات بلده لأن ابن عباس رضي الله عنهماء روى «أن النبي كك وقت المواقيت» ثم 
قال: هذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها [؟5”/ ب] ممن أراد حجّاً أو 
عمرة”": فإذا أحرم المتمتع بالعمرة من ميقات بلده ثم دخل مكة وطاف وسعى وساق وفرغ 
من عمرته» ثم يحرم بالحج إذا أراد من جوف مكة. ولا يلزمه الرجوع إلى الميقات». ولا 


)١(‏ ذكره اين الملقن في خلاصة البدر المنير عه 


(؟) أخرجه الشافعي في مسنده 4)4١١5/١1(‏ والطيالسي في مسنده (7705). (05140/1 


إن ْ الجزء الخامس من كتاب فحز المذمب 


إلى الخروج إلى الجل» لقان سرع مو عر مكةء وخرج منهاء وأحرم بالحجٌ) فإن زجع 
إلى “مكة تجرماء فلا دم عليه كما إذا جاوز الميقات» وأحرم دونه» ورجع إليه مرا لم 
يلزمه الدمء وإذا خرج إلى عرافة ولم يرجع إلى مكة نظر في موضع إحرامة» فإن كان في 
الحلّ أحرم لزمه قولاً واحداًء! وإن كان أحرم في الحرم خارج البنيان. اختلف أضحابنا فيه 
لقوق اس وس وود لم وي ا لا وو لي د 
الحرم أصله ذبح الهديء ومنهم من قال: عليه الدم؛ لأن النبئ كك أمر أصحابه :بعد الفراغ 

من العمرة بالإحرا م بالحجٌ من بنيان مكق وهو كمن ترك عمارة ذي الحليفة أو الجحفة» 
والأول أقيس. وقال بعض أصبحابنا: فيه قولانء والصحيح لزوم الدم . 


ْ فَرْعٌ 
قال بعض أصحابنا بخرابان: في موضع استحباب إحرام الحجّ في المتمتع قولان: 


أحدهما: الأفضل أن يحرم من جَوْف منزله بمكة» ويخرج: فيطوف بالبيت محرماًء 
ويصلي ركعتي الطواف» ثم يقصد عرفة. 


فَرْعٌ آخرُ 

قال في «الإملاء» : يسعلب للمتمتع أن يحرم بالحجٌ ال كان أو رياه 
ويخرج بعد الزوال متوجهاً إلى منى من المسجد. وحكي عن مالك: يستحب [8/ ]عند 
إهلال ذي الحجّجة لقول عمر رضي الله عنه لأهل مكة أهلوا بالحجٌ إذا أهل ذو الحجّة. وهذا 
غلط لماءروى جابر رضي الله عنه أن النبي كلةِ قال: (إذا توجهتم إلى منى فأهْلوا 
بالحج”", قال أصحابنا: هذا إذا كان واجداً للهدي» وإن كان عادماً يستبحب له الإلجرام 
بالحج في اليوم الخامس» أو السادس.من ذي | الحجة ة ليصوم اليوم السادس بللكم والثامن 
بدلاً من الدمء ويفطر يوم عرفة . 


مَسْأْلَةٌ: ولو أفرد الحجّ فأراد العبرة بعد 'الحجّ خرج من الحرم ثم أهلّ من أَيْنْ شاءً. 
إذا كان مفردا فقدم الحج. وفرع منهء ثم أراد أن يحرم بالعمرة» فإنه يخرج إلى 


الحل» 'ويحرم منهء ولا يلزمه أن يرجع إلى الميقات الذي أخرم بالحجٌ منه لأنه إذا دخل 
مكةء فقد صار ميقاته ميقات أهلهاء 'وهذا لأن عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تعتمر 


بعد التحلل أمر رسول الله كي أخاها عبد الرحلن افريضرها من اليم رهومق الحل» فإذا 


,.)١1009( أخرجه أحمد في مسئده‎ )١( 


كتاب الحج عم 


تقرر هذاء فمتى خرجٌ من الحرمء وانفصل منهء وأحرم في بادىء الحل صم إحرامه. ثم 
يدخل مكة» ويطوف ويسعى ويحلق» وقد تحلّل من العمرة لذلك» ولا يلزمه الخروج إلى 
مسجد عائشة» ولا إلى غيره من المساجده وإنما ذلك استحباب لا واجبء ولا فرق بين 
المكي في ذلك وبين الغريب الذي ورد محرماً بحجٌ وبين من يريد العمرة في مكة ابتدا 
فإن خالف» وأحرم بها من جوف مكة فإنه ينعقد إحرامه بهاء فإن خرج إلى الحلّ على ما 
هو عليه قبل الطواف» ثم عاد [7؟/ ب] وأكملهاء فلا شيء عليه وقد زاد خيراًء وإن لم 
يخرج بل طاف وسعى وحلق. نصٌ في «الأم» على قولين: 

أحدهما: عمرته صحيحةء وإنما أخل بالإحرام بها من الميقات» فعليه لتركه دمء وهو 
الصحيح» وبه قال أبو حنيفة. 

والثاني: لا تجزئه عمرته لأنه نسك فكان من شرطها الجمع بين الحلّ والحرمء كما 
قلنا في الحجّء فعلى هذا لما حلق. حلق قبل وقتهء فعليه دم: وإن وطىء بعد الحلق متعمداً 
به قد فرغ منهاء فهو وطء من جاهل أنه محرم هل يفسدها؟ قولانء فإذا قلنا: لا يفسدها 
كان وجود الوطء وعدمه سواء: فيخرج إلى الحل على ما هو عليه؛ ثم يعود فيكملهاء وإذا 
قلنا: أفسدهاء فعليه المضي في فاسدهاء وهو أن يخرج إلى الحل على صُورته؛ ثم يعود 
فيكملهاء وعليه بدنة لأجل الفسادء وعليه القضاءء وإذا قضاها نظر فى التى أفسدها فإن 
كانت عمرة الإسلام جاز هذا القضاء عنها وإن كانت غيرها أجزأ عن التي أفسدها فإذا تقرر 
هذاء قال الشافعي ههنا: وسقط عنه بإحرامه بالحجّ من الميقات أي: وسقط عنه الإحرام 
من الميقات بإحرامه الأول بالحجٌ منهء فلا يلزمه العود إليه بالعمرة. وفي بعض النسخ: 
وسقط عنه بإحرامه بالحجٌ من الميقات» وهو الأصحٌ؛ وزاد في «الإيضاح»» فقال: فأحرم 
بها أي: بالعمرة بعد الحجٌ من أقرب المواضع من ميقاتهاء ولا ميقات لها دون الحلّ كما 
يسقط ميقات الحجٌ إذا قدم العمرة لدخول أحدهما في الآخر في سفر واحدٍء فإن قيل: 
أليس قلتم في المتمتع: يحرم بالحجّ من جوف مكة؛ وفي المنفرد قلتم: يحرم بالعمرة من 
الحل لا من جوف مكةء ما الفرق؟ قلنا: [1/54أ] الفرق أنه لابدّ للحاج من الخروج إلى 
الحل للوقوف. فإذا أحرم به في الحرم يصير جامعاً بين الحل والحرم في النسك بكل حال» 
والمعتمر يأتي بالأفعال كلها في الحرم» فإذا أحرم بها في الحرم لا يصير جامعاً بين الحلٌ 
والحرم في النسكء فلهذا لا يجوز لنا إلا أن يخرج إلى الحل» ولأن النبي يل فسخ على 
أصحابه الحج إلى العمرة أمرهم بعد الفراغ منها أن يحرموا بالحجٌّ من جوف مكة. 


هه ْ الجزء الخامس من كتاب بجر المذهب 


فزع 
جاز كما لو بوره إلا الح وأ رحد 0 0 أبو حليقة : إذا 0 ثم أحرم بالحج 
وحدهء فعليه أن يرجع لإحرام العمزة إلى الميقات» فإن لم يفغل قعليه دم ترك الميقات 
فيحتجٌ عليه بضده» وهو أن المريد المتمتع مريد للحجٌ والعمرةء ثم لا يخرم إلا بالعمرة» 
ولا يلزمه دم إلا شاة» فكذلك ههناء وهذا لوحتي اداه كن لوقا شلك جيه وإن 


كان مريداً لها. 
مَسْألَةٌ:. قال وأحبْ إليَ أن |يعتمر من الجعرانة”7 . 
الفَصْلٌ 


القصد به بيان الموضع الذي يستحب له أن يحرم بالعمرة منه إذاٍ ل علي 
فكل من أراد العمرة ممن هو من مكةء أو من غيرها ممن دخلها حاجاً وأراد الاعتمارء 
فالمستحب أن يحرم بها من الجعرانة» فإنه أيعد الحلّ من الحرم» ومنها اعتمر رسول 
الله يِه فإن فاتته فمن التنعيم»: وهو أدنى الحل من الحرم لأن النبي كلةِ أعمر عائشة منها 
على ما ذكرنا قال: وهي أقرب|الحل إلى البيت» [4”/ ب] أي: إلى البيت 'الحرام» وفيه 
اليرم مسجد عائشة» ومنه يعتمر الناس اليوم: لخفة المسافة» فإن لم يتفق له ذلك» فمن 
الحديبية» لأن النبي كله صلَّى بهاء وأراد الندخل بعمرته منهاء يريد :به عام ضدّه المشركون 
عن :مكة» فقد قدم الشافعي في الاستحباب فعل النبي يل ثم ما أمزهء ثم ما أراد أن يفغل 
فمنع منهء ولم يعتبر المسافة لأن التنعيم على فرسخ من مكة والجعرانة والحديبية على ستة 
تراحج انها وهذا مثل ما قال الشافعي في الاستسبقاء في تقليب الرداء أجب أن أفعل ما 

قعله رسول الله كك من تحويل الرداءء وما أراد أن يفعله فيقلب عليه من النسكين» ٠‏ فإن قيل: 
' أليس -قلتم في الاستسقاء: : يقدم ما يتمّ رسول الله كِةِ على ما فعل؟ كذلك ههنا وجب أن 
يقدّموا ما يتم من الإحرام بالحديبية على غيره: قلنا: لأننما يتم به يشتمل على:ما فعل 
هناك فإن التدكيس يشتمل على التحؤيل» والعمرة من الحديبية' لا تشتمل على الغمرة مْن 
الجعرانة: فما فعل أولى مما يتمّك والله أعلم. 


.)41١/5( انظر الحاوي الكبير‎ 2)١( 


كتاب الحج هه 
اب 


الاختبار في إفراد الحجٌ 
مَسْألَة: قالَ: وأحب إلى أن يفرد. 
القَصْلُ 

القصد من هذا الباب أن يبين ما هو المختار من الثلاثة التي يؤدي بها الحجّ والعمرة. 
وهي مسألة خلافية فعندنا القران هو المؤخر والإفراد» والتمتع أفضل منهء وأيهما أفضل؟ 
فيه قولان: أخدهّما: الإفراد أفضل. وهو المشهور من مذهبه. وبه قال مالك» + والثاني : 
التمتع أفضل . نص عليه في «القديم»؛ 7/1 وفي اختلاف العراقيين و« مختصر الحجٌ 
الصغير». وبه قال أحمد وأصحاب الحديث؛ وقال أبو حنيفة والثوري: القران أفضل» وهو 
اختيار المزني وأبي إسحاق المروزي. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنفية أنه قال: القران 
أفضلء ثم الإفراد» ثم التمتع. وقال أبو يوسف ومحمد: التمتع أفضل ثم القران ثم 
الإفراد. 


وعندنا الإفراد الذي هو أفضل أن يحرم بالحجٌ مفرداًء ثم يأتي عقيبه بعمرة في عامه, 
فأمًا إن أراد تأخير العمرة عن حجّهء فالقران والتمتع أفضل منه لما يحوزه من فضل المبادرة 
وأن تأخير العمرة عن الحجّ مكروهء وروي أن النبي كل قال: «تابعوا ,ب بين الحجح 
والعمرة»”'' الخبر والكلام في هذه المسألة في ثلاثة فصول: أحدها: في أن حجّ النبن يك 
على أي صفة كان؟ والثاني: أن الإفراد أفضلء أو القران؟ والثالث؛» أن دم القران هل هو 
دم نسك أو دم جبر؟ وقد ذكرنا كلها في الخلاف» فإذا تقرّر هذا رجعنا إلى بيان ما ذكر في 
«المختصر؛.؛ فإذا قال: في «مختصر الحجّ»؛ وأراد «المختصر الأرسط» دون «المختصر 
الصغير»ء وأحب إلى أن يفرد لأن الثابت عندنا أن النبئ كللَخِ أفرد. روى عنه الإفراد عائشة 
وابن عمر وجابر وغيرهم رضي الله عنهم» وقد روي أن رسول الله وه حين حجٌ لم يجب 
عليه في حيّه دمء وهذا أدلَ الدليل على أنه كان مفرداً لأن القارن والمتمتع يلتزمان الدمء 
ثم قال: وقال في اختلاف الأحاديث أن النبي يِه [5/ ب] قال: "لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة)” 0 وتمام هذا الخبر ما روى جاير أن 


(؟) أخرجه مسلم في الحج؛. باب حجة النبي يَكِدِ (14؟1١)4:‏ والنسائي في مناسك الحجء باب الكراهية في 
الثياب المصبغة للمحرم (0427715 وأبو داود في المناسك» باب صفة حجة النبي يل (1505). 


كه ا الجزء الخامس من كتاب بحر المذهفب 


النبي كل حين خرج عام حجّة الوداع أحرم إحزاماً مبهماً لا بحجٌ ولا بعمرة» وكان ينظر 
القضاء ء في اختيار ما وسع الله تعالى له من الثلاثة :التي ذكرناهاء .وكان قد ساق مع نفسه 
هديا فنزل عليه القضاءء وهو فيما بر بين الصفا والمروة» فأمر بالحجٌء وقال للأصحابهء 
مر بالحجٌ : من لم يسق الهدي» فليجعلها عمرة» فقيل : يا رسول !الله كيف 
' نحل ولم تخلل أنت؟ فقال: «إِبْي لبدت رأسي وقلدت هدي ف فلا أحل حتى يحل هدبي:"" . 
وروي أنه يِه قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة' 
أي : لو علمت من قبل أن التمتع الذي أمرتكم بهء أفضل ما ست الهدي ولجعلتها عمرةا 
أي:: : للتمتع فهذا دليل على أن التمتع أفضل من الإفراد لأنه تمنى ذلكء فلؤلاآا أنه أفضل من 
غيزه ما تمناهء وقيل: إنما قال رسول الله يكلغ: هذا لأنه تداخلهم شيء من تحُلَّلهمْ مع بقاء 
رسول الله يله على إحرامة وودوا لو كانوا محرمين زمان إجرامه ومحلين زمان إحلالهء فأراد 
تطييب قلوبهم بهذا القول؛ وأيضاً كانوا'في الجاهلية يستنكرون العمرة في شوال وذي القعدة 
وذي الحجّة يستعظموتها ويعدونها من أكبر الكبائرء وأفجر الفجورء فلما أمروا بخلاف 
أعادتهمء وخلاف فعل الرسول وك عليهم؛ ٠‏ فقالوا : يا رسول الله أتزوح إلى منى ومذاكيرنا 
تقطر [5”/أ] منياً؟ أي: لقربإعهدنا بالجماع, فقال كلِيٍ هذا أي: أن سوق الهدي منعني 
عن مساعدتكم على العمرة» ولو عرفت .في ابتداء الإحرام لما سقت الهدي ولجعلت إحرامي 
عمرة كما أمرتكم بهء فهذا لم يكن لتمني 'التمتع» بل لهذاء فلا يدلّ ذلك على .أن التمتع 
أفضل. ا 1 0 


ثم اعلم أن مذهب أبي حنيفة وأحمد أن من ساق الهدي من المتمتعين لا يتحلل من 
عمرته؛ بل يطوف ويسعىء ثم يترك الخلق؛ ويقيم على إحرامه؛ ثم يحرم بالحجٌّ من جؤف 
مكةء ثم يحل يوم النحر من الحجٌ والعمرة معاًء واحتج بهذا الخبر الذي ذكزناء لأن سوق 
الهذي منع رسول الله يَكلِةِ من التحلل» وعندنا لا فرق بين أن يكون ساق أو .لم يس في ,أنه 
يتحلل. بأعمال العمرةء وبه قال مالك» والقصد من الخبر الذي ذكرتا أن من ساق !لا يتمتع 
بل يحجّ حتى يبقى هديه متطوعاً به فإنه لو تمتع احتاج إلى ذبحه عن متعتهء ومن لم يسق 
الهدي لا تفوته فضيلة هدي التطوع فلهذا فصل بينهما لا لما ذكره» والدليل على ما ذكرنا 
أن العمرة ا نوق الهدي لا., لوقن اديت ثم قال الشافعي: 


0( أخرجة البخاري في الحج.. بات التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسيغ الحج (ككةا). رحنلك: في 
الحج» باب بيات أن القارن لا يلحلل: إلا وقت تحلل الحاج 2»)١574(‏ وأبو داود في المناسك» باب. في 
الإقران (1805). ٍْ ش 


كتاب الحج لاه 
ومن قال: إنه أفرد الحيّ لشبه أن يكون قاله على ما يعرف أهل العلم الذين أدرك دون 
رسول الله كله أي: من الصحابة أن أحداً لا يكون مقيماً على حجٌ» وإلا وقد ابتدأ إحرامه 
بحجٌ وأحسب عروة حين حدث أن النبي كَلِ أحرم بحجّ ذهب إلى أنه سمع عائشة تقول: 
فعل في حجه على هذا المعنى» فأول خبر من [5/ ب] روى مطلقاً أن النبي كَل أفرد 
الحجٌّ. 

فإن قيل: أليس مال الشافعي إلى الإفراد. وفضله على غيره» فكيف اشتغل في هذا 
الفصل بتضعيف رواية من روى الإفراد؟ وقال: لما كثر سماعه لذكر الحجٌ المفرد استحب 
أن يروي عن رسول الله كِهِ أنه كان مفرداً» قلنا: إنما اشتغل الشافعى بالاعتراض على 
التمسك بأحاديث الإفراد لأن الذي ثبت عنده أن رسول الله يله أجمل للإحرام في الابتداف 
ثم فسره بحجٌ مفرد في الانتهاء. وهكذا روى جابر رضي الله عنه. وهو أحسن الصحابة 
سياقاً لحديث الحجّ من أوله إلى آخرهء فلما رأئ الشافعي عروة وغيره رووا أن رسول 
الله ييه أحرم حين أحرم بحجٌ اشتغل بتقديم رواية جابر على رواياتهم لاأنه ناقض بهذا 
الفصل أوَّل الباب في أخبار الإفراد وتفضيله على غيره وأكثر الغلط في الإخبار إنما يقع عن 
جهة أن بعض الرواة يسممٌ حديثاً مفسراً» فيرويه مجملاً» أو مجملاً» فيرويه مفسراً مثل أن 
يقول قائل: مررت بفلان» وقد زالت الشمس فأذن وأقام وصلى أربع ركعات. فيروي 
السامعٌ أن فلاناً صلّى الظهرء وهذا على ظاهر ظنه يروى» فلعلّ فلاناً قضى فائتة» أو صلى 
بفلاة: أو غير ذلك؛ وكذلك وقع في أمر الزكاة لما قال يكلِ: «إذا زادت الإبل على ماثة 
وعشرين استؤنفت الفريضة”'“: قال الراوي في خمس شاة لأن الظاهر من الاستئناف. هكذا 
ذكره أصحابنا والقفال معهم في الاعتذار عن هذا الفصل. 

وقال بعض أصحابنا: 5!1/أ] يحتمل أن يكون له مقصود غير هذاء وذلك أن الشافعي 
ذكر في أول الباب» اختيار الإفراد» واستدل عليه بالحديث ثم حكى المزني ما قال في 
اختلاف الأحاديث من تفضيل التمتع على الإفرادء ثم عطف عليه الاعتراض على حديث 
الإفرادء فكأنه لما اختار التمتع في قوله الثاني اشتغل بالاعتراض على أحاديث الإفراد» 
وهذا هو النظم المستقيم في الكلام» وإنما يتناقض لو عطف اعتراضه هذا على اختيار 
الإفراد. وأما إذا عطفه غحلى اختيار التمتع فلا يتناقض في ظاهره ثم بين الشافعي أن الأخبار 
وإن اختلفت في كيفية حجٌّ رسول الله ييه فليس ذلك مما يضرٌ شيئاًء فقال: وقال فيما 
اختلفت فيه الأحاديث عن رسول الله يَكهْ في مخرجه يعني عند خروجه إلى الحجٌ ليس بشيء 


)000( تقدم تخريجه. 
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من.الاختلاف أيسر من هذا وإن|كان الغلط فيه قبيحاً من جهة أنه مبائح لأن الكتاب أثم السنة 
ثم ما لا أعلم فيه خلافاً يدل على أن التمتع بالعمرة إلى الحجٌء وإفراد الحجّ والقران واسع 
كلهء وأراد أن رسول الله يك لما حجٌ حَجَة الوداع قال لأصحابه: «خذوا:عني مناشككماء 
فتلقوا عنه مناسكه فاتفقت رواياتهم في بعض: المسائل» واختلفت في بعضها . 

قال الشافعي: أيسر الاختلاف ما وقع من اختلاف الْروايات في إحرام زسول الله يلل 
لأن بعض الرواة 0 كان قارئاًء وروى آخرون أنه كان مفرداًء وروت ظائفة: أنه كان 
متمتعاً وإنما هان أمر [/ ب] هذا الاختلاف لأن جميع ذلك مباح بالقران والسنّة 
والإجماع. وأزاد بالكتاب قوله بعالى: من تَمَنّمَ بالمبْعَ. ِل لَلَيّ» [البقرة: 195] الآيةق» ؤهذا يدل 
على إباحة التمتع» وقوله تعالئّ: #وَلله عَلَّ 00 0 َلْبَيَتِ [البقرة: 90] الآية» تذل إباحة 
الإفراد» وقوله تعالى: نا 3 َلمْسَهَ #5 [البقرة: 195]» يدل على إباحة القران. 


وأراد بالسئة ما روي أن النبي يله :أمر بعض أصحابه بالتمتع وهو من لم يسق:الهد, 
وأمرّ عليا يأ رضي الله عنه بالإفزاذل وكان قد ساق الهديء وأمر عائشة بالقران على ما رويناه 
من :قبل فثبت بالسنة أن كل ذلك مباح» ؛.وأراد بما لا أعلم فيه خلاف الإجماع, ولا خلاف 
بين. الأمة .في إباحة الكل» ولكن هذا الاختلاف قبح جداً ممن يروي كيفية إحزامه لأنه حِجٌّ 
تلك الحججة الواحدة» وكانوا حافين حولهء ثم اختلفت رواياتهم كل هذا الاختلاف» ثم 
قال: وئبت. أي وثبت الحديث أ ا ”0 فنزل عليه القضاء على ما 
ذكرناء ثم قال النبي كل : الو استقبلت من أمري» الخبر» وأراد أن من سنته من ساق الهدي 
ل ل فكره النبي كَلهِ أن يذبح .في ذلك 
الموضعء فيضير مذبحاً يؤدي إلى تبخيس المسجدء فلذلك صرف إحرامه إلى الحجّ ليكؤن 
محله بمنى عند الجمرة» فإنه المذيح المسئون.' ٠‏ 

ثم أن الشافعي ظالب نفبه بإثئات تقديم حديث جابر وابن عمر وعائشة.رضي الله 
عنهم في الإفراد على حديث أنس في القرانء [78/أ] فإنه قال: سمعت رسول الله كلهِ يلني 
بالحجٌّ والعمرة جميعاً يقول: اليك عمرة وحجاًء .لبيك عمرة وحجّاً”©2. فإن قال قائل: 
فمن أين أثبت.حديث عائشة وجابر وابن عمر دون حَديث من قال: قرن؟ ثم أجاب» فقال: 
قيل؛ لتقدم صحبة جابر للنبي يليه وحسن سياقه لابتداء الحديث وآخره يعني أن جابراً أقدم 
صحبة من أنس» فإنه كان معتمراً: في ذلك الوقت؛ وأنه استقصى في الرواية على ما ذكرتا 
() أخرجه مسلم في الحج. بأتٍ إهلال النبي يك وهديه (1101): والنسائي في مناسك الحجء باب القران 

(1779)؛ وأبو داود في المناسكاء باب في الإقران 2)١9/40(‏ وأحمد في مسئده (118419). 


كتاب الحج أن 
بخلاف غيره» وروي عن جابر» قال: أهللنا مع رسول الله كَلْهِ بالحجّ خالصاً لا يخالطه 
شيء. قال: ولرواية عائشة عن النبي يِه معنى كل حديث روته عائشة عن رسول الله علِلة. 
ورواه غيرها يرجّح روايتها على رواية غيرها خاصة فيما صاحبت فيه رسول الله يكو لأنها 
عنيت بالحفظ عن رسول الله كلد ووفقت زيادة توفيق» وقد روى مسلم بن الحجّاج: أن 
عائشة راجعت رسول الله وَلهِ في حديث لتمام استفهام» فقال لها رسول الله يَل: «نعم يا 
موفقة»» قال: وقرب ابن عمر منه يريد أن أخته حفصة كانت امرأة النبي كَل فإن قيل: 
أليس الشافعي فصل قبل ذلك بين حديث جابر وطاووس وبين حديث عائشة وابن عمر لأن 
جابراً وطاووساً يرويان الإجمال في الإحرام» وعائشة وابن عمر يرويان الإفراد صريحاًء 
فلما جاء إلى هذا الفصل جمع بين رواية هؤلاء الأربعة» فاختارها دون رواية من روى 
القرانء 81/ب] واشتغل بالترجيح» .فكيف الجمع؟ قلنا: هؤلاء وإن اختلفت رواياتهم ني 
أول إحرام رسول الله وكدّء فقد اتفقت رواياتهم في أول إحرامه على أنه كان مفرداً» فحيث 
ميز الشافعي بعض روايات هؤلاء الأربعة عن بعضء فإنما قصد به أول إحرام رسول الله يك 
ثم قال: ولأن من وصف انتظار النبي يكِ القضاء إذا لم يحجّ من المدينة بعد نزول فرض 
الحجٌّ طلب الاختيارء أي: كان بانتظاره للقضاء طلباً للاختيار فيما وسع الله تعالى له في 
الحجّ والعمرة يشبه أن يكون أحفظ. أي: الذي يروي مثل هذا يكون أحفظ من غيره» لأنه 
قد أتي بالمتلاعنين فانتظر القضاء كذلك حفظ عنه في الحج انتظار القضاءء وكان انتظار 
القضاء عادته في كثير من الأحكامء وهذا لأنه لا يعلم انتظاره للقضاء إلا بمراعاة حاله 
وكثرة مطالعته ومراقبتهء فتكون روايته أولى فهذا بيان ترجيح رواية الإفراد. 


ثم اختار المزني طريقه في المسألة» فقال: إن ثبت حديث أنس عن رسول الله كَل أنه 
قرن حتى يكون مغارضاً للأحاديث سواء فأصل قول الشافعي أن العمرة فرض وأداء الفرضين 
في وقت الحجّ أفضل من أداء فرض واحدٍ لأن ما كثر عمله لله كان أكثر في ثواب الله يريد 
به أن القياس يدل على تفضيل القران» ولكن إنما يصار إلى القياس بشرط وهو أن يثبت 
حديث أنس في قران رسول الله يلِهّ حتى يعارض أحاديث من يروي الإفراد [59/أ]» ثم إذا 
تقابل الأحاديث صرنا إلى القياس» ثم كشفت أنه الذي احتج به أن القارن أن يأتي بالنسكين 
معا في الوقت الأفضل» وهو وقت الوقوف» ويوم النحرء ولا يأتي في ذلك للمفرد والعمل 
الأكثر في الوقت الأفضل أفقضل من الاقتصار على العمل القليل في الوقت الأفضل» 
وجوابه: أن القارن يقتصر يوم عرفة على الوقوف والمفرد يفعل ذلك» ثم أن القارن يطوف 
يوم النحر فيباشر سائر مناسك ذلك اليوم؛ والأيام التي تليه» والمفرد يفعل ذلك أيضاء ثم 
يحرم المفرد بعمرة» ويكملها على حدة فكثرة العمل مع المفرد لا مع القارن. وقد قال عليه 
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السلام: «(عمرة ة في رمضان تعدل 1 0 


واعلم أن مذهب 200000 الشافعي أن القارن يطوف طوافاً وألسا: بسنل 
سعياً واحداً؛ ولا يكاد يبين ترجيحه مع هذا المذهبء» وقيل: إن المزني توهم أن الشافغي 
جعل الحجّة المفردة بلا عهرة أفضل من الحجة المقرونة بالعمرة» فاعترض بهذاء قلنا: ليس 
على ما توهمت» بل الإفراد لاع اندي خلاف هذا على ما تقدم بيانه» وذلك أكثر عملاً 
بلا إشكال» لأن أعمال العمرة في القران تدخل في أعمال الحجّ. وحكى عن ابن شريح أنه 
كان يقول: كان رسول الله وه ملمتعاً . فمن روى أنه أفرد حببّه بعدما: اعتمزء ومن رزوى قرن 
أراد جمع بينهما في عام واحدٍء وكان جمعهما على التوالي» أو على المقارنة فعلاً عقيب 
فعل» واحتجٌ من قال: التمتع أفضل 3 ب]ء وأن النبي يي كان متمتعاً بما روى ابن 
عباس عن النبي يَلِخِ قال: «هذه عمرة استمتغنا بها فمن لم يكن عنده:فليحلٌ .الحلّ كلهء وقد . 
دخلت العمرة في الحجٌ إلى يوم | القيامة00©. قلنا: أراد به أنه تمتع مع أضحابه» زهو كما 
تقول الرجل الركسن في تومه فعلنا كذاء. وهو الا ماكر يشي قعل يه فى ذلك ١‏ إنما و 
حكاية عن فعل أصحابه يضيف إلي نفسه على معنى أن أفعالهم صادرة عن رأيه واحتج من 
قال: القران أفضل بما روي عن البراء بن غ عازب» قال: كنت مع عللي رضي 2-0-7 
أمره رسول الله يه على اليمن» قال: فلما قدم على رسول الله كله قال له: 
صنعت»؟ فقال: قلت: أهللت: بإهلال اللبي كل قال: لفإني سقت الهدي وقرنثة» قال 
الإمام 'أبو سليمان الخطابي: وهذا صريح البيان بأنه كان قارتاء لأنه كه أعلم لما كان نواه 
قلنا: يحمله على قران الموالاة والضم دون الجمع . اث 
واعلم آن«جماغة من الجوال طعنوا فِيْما ذكرفاء وقالوة: لم يخ التني قله إد قيام 
الإسلام إلا حبجّة واحدة» فكيفك يجوز أن تكؤن في تلك الحجّة مفرداً وقارناً ونتمتعاء 
وأفعال نسكها مختلفة؛ وأحكامها غير متفقة» وأسانيدها كلها عند أهل الحديث جياد 
صحاحء ثم قد وجد فيها هذا الثناقض؟ ويريدوت تهوين الإخبارء والجواب عن هذا ما ذكر 
الشافعي: أن العرب [50/] في لغتهمء يجوزون إضافة الفعل إلى الآمر به كما يجوزون 
الإضافة إلى الفاعل» كما يقولون: بنى فلان داراً إذا أمر ببنائها وضرب الأمير فلاناً إذا أمر 
بضربه» وروي: رجم رسول الله ه ماعراً وقطع سارق رداء صفوان ولم يباشره ولأ شهدهء 
ولكنه 7 به وكان أصحاب رسول الله يكل منهم المفردء ومنهم القارن» كم 5 


.)988( أخرجه ابن عبد الب في التمهيد (1؟/ الى والترمذي في ستته‎ )١( 
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وكل واحدٍ منهم أخذ أمر نسكه عن تعليمه فجاز أن تضاف كلها إلى رسول الله كه على 
معنى أنه أمر بها وأذن فيهاء وكل قال صدقاًء وروى حقاء ولا ينكره إلا من جهلء أ 
عاند» والله الموفق. 

ويحتمل أن يكون الراوي سمع قوله: لبيك» بحجة وعمرة على سبيل التعليم لغيره 
وتلقينه ذلك» فإن قيل: رأى سعيد بن المسيب أن رجلاً من أصحاب النبي ككل أتى عمر بن 
الخطاب»؛ فشهد عنده؛ أنه سمع رسول الله يكِهْ في مرضه الذي قبض فيهء ونهى عن العمرة 
قبل الحجء فما معناه؟ قلنا: قد قيل: هذا الخبر لا يصمح عن رسول الله كله وقد اعتمر 
رسول الله وَقعِ عمرتين قبل حجّجه» وجواز هذا إجماع» فلا يترك الأمر الثابت المعلوم بالأمر 
الظنون» ثم يحتمل أنه نهي اختيارء أو أنه أمر بتقديم الحجٌ لأنه أعظم الأمرين وأهمهماء 
ووقته محصورء والعمرة ليس لها وقت موقوت» رتذاقيع اله .الى ابت البيح ملحاء 00 
ب] فقال: هيما للج وَالمبرَة َو [البقرة: 01151 فإن قيل: أليس قد قال معاوية بن أبي سفيان 
لأصحاب النبي وَكِِ: هل تعلمون أن رسول الله 5 : نهى عن ركوب جلود النمور وعن كذا 
وكذا؟ قالوا: نعم. قال: فتعلمون أنه نهى أن نقرن بين الحجّ والعمرة؟ قالوا: أما هذا فلاء 
فقال: إنها معهن ولكنكم نسيتم» فما معناه؟ قلنا: يشبه أن يكون ذلك على معنى الإرشاد 
ويجري الآخر ليكثر العمل» ويتكرر القصد إلى البيت» كما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه 
سئل عن التمتع بالعمرة إلى الحجّ؛ فقال: إن أتم الحجّ والعمرة أن لا يكونا في أشهره فلو 
أفردتم هذه العمرة ة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل» وقال عمر رضي الله عنه: 
افصلوا بين الحجّ والعمرة؛ فإنه أتم لحجّكم وعمرتكمء وقيل: لم يوافق الصحابة معاوية على 
هذه الرواية» ولم يساعدوه عليهاء ويشبه أن يكون ذهب في ذلك إلى تأويل قوله حين أمر 
أصحابه في ححجه بالإحلال فشىّ عليهم: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت 
الهدي»؛ وكان قارنآً عنده فحمل معاوية هذا الكلام منه على النهي . 


بَابُ 
صوم التمتع بالعمرة إلى الحج 


مَسَألَةٌ: قالَ: قال الله تعالى: 8مِنَ تَمَنَمٌ عل يلمر إِلَ كليّ» [البقرة: 197 فإذا أهل بالحجّ في 
شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة صار متمتعا 


اعلم أن التمتع جائز في قول الكافة إلا ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: 
متعتان كانتا على عهد رسول الله كله وأنا أنهى عنهما بل أعاقب عليهما متعة النساء ومتعة 
الحجٌء والدليل [11/أ] على جوازه هذه الآية» وروي عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
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خرجنا: مغ رسول الله يي فقال: «من أراد أن يهل بالحجٌء فليفعل ومن أراد: أن يهِلٌ 
بالعمرة؛ فليفعل» ومن أراد أن يهل بالحجّ والعمرة؛ فليفعل'© والأخذ برواية الرسؤل وَل 
أولى من الأخذ بقول عمر.رضي الله عنه» وتأوّل بعض الناس حديث عمر رضي الله علة أنه 
أراد ما كان في زمان رسول الله يل من الإحرا م بالحجٌ؛ ثم الفسخ بالعمرة» وهبذا التأويل 
ليس بشيء لأنه روي عن عمزا رضي الله عنه أنه قال: يأتي أحدكم من أفق .من الآفاق شعثاً 
نضباً فيحرم بالعمرة» ثم يطوق ويسعى ويحلل» فيذهب شعثه ونصبهء ثم لايحجٌ لا شمثاً 
ولا نصباً: والحجٌّ أفضل من العمرة فعمر رضي الله عنه ذهب إلى قوله ككلِ: «الحاج أشعث ' 
' أغبر؛ فاستحب أن يكون ذلك في الحجٌ؛ فلا يصح هذا التأويل فيحتمل على أنه نهى عن . 
ذلك تنزيهاً واستحباباً» وهو مع هذا متروك على اجتهاده وحده. 


فإذا تقرر هذا.فالمتمتع يلزمه الدم لما ذكرنا من الآية» وإنما يلزمه الدم بخمس 
شرائط: أحدها: أن يعتمر في: أشهر الحجّء والثانية: أن يحجّ من سنتهء والثالثة: أن يترك: 
الإحرام بالحجٌ من الميقات» افيحرم به من مكة» ولا يرجع إلى الميقات, والرابعة: أن لا 
يكون من نحاضري المسجد الإحزام والخامسة: أن ينوي التمتع عنذ الإحرام بالعمرة ومروزه 
على الميقات» وذكر أبو ححا مد ف شرطاً 10 قال: قال الشافعي في «القديم»: إذا مر على 
الميقات رن مع فاضا الم على مرجي وين عا ناذا لاقي فنا الساد 
فأحرم فإنه لا يجب عليه التمتع لأنه صار كأنه من حاضري المسجد الحرام» ولكنه يجب 
عليه الدم لتركه الإحرام .بالعمزة من الميقات مع إرادتهاء وهذا ضعيف» وذكر القفال شرطاً 
0 وهو أن يشترط أن يكون الحج وَالعْمْرة جميفاً من شخص واحدء فإن اعتمر عن غيره 
احج عن نفسوء أو بالضد منهء فلا' دم عليه قولاً واحداًء وهو اختيار الحضريء :وقيل: فيه 
قولان» هل هو شرط أُم لا؟؛ وقال أبو حامد: نص الشافعي في أخريات المواقيت من 
«القديم» أنه يلزمه الدم سواء حجٌّ عن غيره» واعتمر عن نفسهء أو اعتمر عن غيرة وحجٌ عن 
نفسوء قال: قال بعض الناس'لا يلزمه الدم إذا فعل هكذا. واحتج الشافعي بأن فعله للحجٌ 
والغمرة عن غيره بمنزلة فعل ذلك الغير عن نفسه» وصار فعله .في حقٌّ نفسه كالمغدوم». فإذا 
اعتمر بعده من أدنى الحل» فهو مزيد للإحرام 0 مر على الميقات» ولم.يحرم؛ ثم 
: ل وكذلك على العكسن. وهذا أصمٌ. فإذا تقرر هذاء فأما الأول؛ فإنه 1 
أحرم بالعمرة وأد تى بأقعالها في غير أشهر الحجّ» ثم أحرم بالحجٌّ في أشهر الحبجٌ لم يكن 
ار ص اح اواك المي #كزنة الج كالسهرة فاه لما أتى 


2.20 تقدم تعخريجه . 


كتاب الحج : اذه 
بالعمرة بعد أ مير الح ليحت عله الم بالإجماعء وأمًا إذا أحرم بالعمرة في رمضانء» ثم 
أتى 0 في شوالء فيه قولان: قال في «القديم»: و«الإملاء»: يجب عليه الدم» ويكون 
متمتعاً» ووجهه أنه أتى بأفعال العمرة في [47/أ] أشهر الحجّ. واستدامة الإحرام بها بمنزلة 
ابتدائه» فهو كأنه أحرم بها في أشهر الحجّ. وقال في «الأم»: لا يجب عليه الدم. وبه قال 
أحمد لأنه أتى بنسك لا يتم العمرة إلا به في غير أشهر الحجّ. فلا يكون متمتعاً كما لو 
طاف» وهذا أصحٌ لأنه لو حصل الاستدامة كالابتداء لوجب إذا أحرم بالحجٌ قبل أشهره 
واستدامتو يجوزء وقال أبو حنيفة: إذا أتى بأكثر أعمالها في أشهر الحجٌ يكون متمتعاء فقوله 
خارجٌ عن قولنا... وعن مالك أنه قال: إذا لم يتحلل من إحرام العمرة حتى دخلت أشهر 
الحجّ صار متمتعاً»ء وهذا غلط لأنه أتى بأفعال العمرة في غير أشهر الحجٌ. فلا يجب الدم 
كما لو تحلل قبلها. 

وذكر بعض أصحابنا بخراسان: أنا إذا جعلناه متمتعاً إذا أ تى الإحرام في رمضان لو 
أتى بأكثر الأعمال في رمضانء ولكن الفراغ منها كان في شوال» فيكون متمتعاً أيضاً حتى 
إذا قلنا: الحلاق من النسك» ولم يوجد ذلك إلا في شوال يكون متمتعأء فالاعتبار بالفراغ» 
وهذا غلط قبيح» وإنما هو قول مالك» والشافعي حين جوّز الإحرام في رمضان على معنى 
أنه يستديم للإحرام إلى أشهر الحجٌ؛ فيكون كابتدائه فيهاء وفي الأعمال لا يمكن أن يقال 
مثلهء فلا يصحٌ هذا القول بحالر . 


وقال ابن شريح: إن أحرم بالعمرة» ومر بالميقات بعدما دخل أشهر الحجّ كان 
متمتعاً» وإن مر به قبل ذلك لم يكن متمتعاً لأن ما قبل أشهر الحجٌ لا يقدر على الإحرام 
بالحجٌ [45/ب]» وفي أ شهر الحجّ يقدر عليهء فإذا ا 0 وهذا 
خلاف نصٌ الشافعي» فإن 5 قيل: أليس المتمتع إذا لم يطف طواف الزيارة إلا بعد أشهر الحج 
لم يضر بذلك تمتعه لأنه 0 أعمال الحجّ في أشهره؟ قلنا: فرق بين التقديم والتأخير»ء 
ألا. ترى أن تقديم إحرام الحجٌّ على أشهره لا يجوز عندئاء ويكره عند أبي حنيفة» ولا يكره 
التأخير؟ فكذلك في حق المتمتع. وأما الشرط الثاني: لو لم يتوجه بأن أقام بمكة إلى العام 
الثاني» ولم يحج في ذلك السنةء أو رجع إلى بلدهء ثم عاد إلى الحج في السنة الثانيةء» فلا 
دم عليه لأنه :أبعد حالاً من المفرد» إلأن. المفرد يأتي بالحجٌ م وهذا 
أتى بها في سنتين» ولأن الله تعالى قال: قن تعَلمم عمد إل لي» [البقرة: 147]» وهذا. ية 
الموالاة بينهماء وقال بعض أصحابنا بخراسان: قال ابن خيران: :.-ونص الشافعي عليه في روا 
حرملة بشرط أن يكونا في شهر واحدٍء إما في شوال» وإما في ذي القعدة. وإما في ذي 
الحجّة فيعتمر'في ذلك الشهر ويحرم بالحجٌّ فيهء وهذا قول لا يحكى ولين وليسس بشيء. 


00 


أ 
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وأمّا الشرط الثالث: قلا خلاف في فإن أحرم بالحجٌ من جوف مكة ومضى. إلى 
عرفات استقر عليه دم المتمتغ: ولو عاد إلى الميقات» أو حرم بالحجٌ منه لم ينجب الدم, 
وإن أحرم بالحجّ من مكةء م ناد إل العيقات ريا ثم مرّ إلى عرفات» ا 
ا 1 - 
٠‏ أحدهما : يسقط لأنه كان يلزمه للترفه بترك الإحرام من الميقات» والآن أتئ بأكثر من 
ذلك ولم يترفه بشيء 01/4 , 


والثاني: لا يسقط لأنه لزمه الدم بإحرام الحيّ من مكةء فلا يسقط يعدهء .وبهذا. قال 
مالك» وقال أبو حنيقة: لا يسقط حتى يعود إلى بلده؛ :وهذا غلط لأن بلذه لا يجب عليه 
الإحرام منه ابتداء بالشرع» قلا يتغلق سقوط دم التمتع بالعود إليه كسائر اليلادء وقال 
القفال: وهكذا القارن إن دخل مكق “ثم خرج منها الئن عرفة» استقر عليه دم القران»؛ ولو 
خرج إلى الميقات مجرماء ثم خرج إلى عرفات» هل يسقط دم القران؟. وجهان؛» والأصحٌ 
ههنا أنه لا يسقط لأن اسم القران لم يزل» وهناك يحتمل أن يقال: الجااتم لمتمتعه :بترك 
الميققات في الحجح فيترك الاسم بعوده إليه . ش 


فإذا تقرر هذا فإن هذا المتمتع 0 العود إلى ميقات بلده مدت نينت 
ولزمه الإحرام بالحجّ منها لأن النبي كل أمر أصحابه المتمتعين بذلك» فإن أحرم بالحج من 
مكةء فلا كلام؛ وعليه دم التفتع؛ وإن خرج من مكةء فأحرم في.الحلّ خارج الحرم» فقد 
ترك ميقاته: فإن عاد إلى فكة ملحرماًء فلا شيء عليه» وصار كما لو أحرم من مكة؛ وإِنّ لم 
يعد ومضى إلى: عرفات. قال أصحابنا: يلزمه الدمء وقد ذكرنا هذاء وقيل: يجب عليه هذا 
الدم» ويكون دماً غير دم التملتع: وهذا لا يصحٌ لأن دم التمتع إذا كان .لترك الميقات لا 
يلزمه دم آخر لذلك أيضاً. ولا فرق بين أن يترك من مسافة إحرامه [45/ ب] قليلاً أو كثيراً 
في إيجاب دم. واحدٍ فقطء وقال القفال: لو لم يرجع المتمتع لإحرامه بالحجٌ إلى ميقاته ‏ : 
الذي مر بد ولكن رجعّ إلى مثل تلك المسافة من ناحيةٍ المت الي 
الميقات» وخرج عن أن يكون |متمتعاً . : 


وقال أيضاً: يخرج إلى موضع.: يقضر إليه الصلاة من مكةء لكر اذ عن بن : 
الميقات. ولهذا وجه كأنه اعتير أن يكون من غير الحاضرين ‏ " وذكر أيناً أن الشافعي قال: - 
3١‏ فمن .أزاءد التمتع» فجاوز ألم تك غير مخرم» : لم أحرم بالعمرة» سا جناي 

ل فهو متمتعء وإن .رج إلى الميقات» فليس بمتمتع . 
واد أعتحابنا : إذا لم يرجع فعليه دماة: : دم التمتع» ودم الإساءة 15 البينانت في 


كتاب الحج . 8" 
العمرة» 'وهذا صحيح. وأما الشرط الرابع: فلا خلاف فيه لقوله تعالى: ظكَلِكَ لِسَ ل يك 
أَمْلْوُ عاض الستجد الْرَارٍ 4 [اليقرة: 2]147 وهذا الشرط عاد إلى إيجاب الدم دون التمتع في 
قوله تعالى: 8مَنَ تَمَنَمَ لير إل للْجّ4 [البقرة: 01147 لأن الاستثناء يعُود إلى الحكم لا إلى 
الخبر الذي يقدمء ولأن الم إنما يلزم لترك الميقات. وهو لم يترك» وهؤلاء من كان بينهم 
وبين الحرم مسافة لا تقصر فيها الصلاة من كل ناحية. وأما الشرط الخامس: وهو نية التمتع 
اختلف أصحابنا فيه على وجهين: 

أحدهما: لا يشترط»ء وهو اختيار القفال لأن وجود الحجّ منه في سنته يغني عن هذه 
المينة: 


والثانى: أنها تشترط حتى يلزمه حكم الميقات للإحرام بالحجٌ بتلك النيّةء [1/44] 
فيلزمه الدم إذا أحرم بالحجٌ من مكةء وهذا لأنه جمع بين العبادتين في وقت أحدهماء فلا 
بد من النية كالجمع بين الصلاتين» ومتى تجب هذه النبة؟ فيه وجهان: 

أحدهما: عند الإحرام بالعمرة. 


والثاني: قبل التحلّل منهاء فإذا نوى من حين الإحرام بالعمرة إلى أن يفرغ منها جازء 
وأصل الوجهين أن من جمع بين الصلاتين في وقت أحدهما لا بد من أن ينوي الجمع» 
ومتى ينوي؟ قولان على ما ذكرنا . 
فَرْعٌ 
في وجوب دم التمتع هل يشترط أن يكون النسكان من واحدٍ؟ وجهانء فإذا قلنا: لا 
يشترط فاستأجره رجلان ليحجّ عن أحدهماء ويعتمر عن الآخرء وكانا أذنا جميعاً في 
التمتع. من أصحابنا من قال: يجب الدم عليهما نصفين لأن التمتع ركنان حباً وعمرة» وقد 
أذنا فيه» فصار موجبه بينهماء والصحيح أن الدم على الأمر بالحجٌ لأن عندنا هو دم جبر 
ولم يقع من نسك العمرة فقصر لأنه أحرم لها في الميقات. وأتى بأفعالها كاملة. وإنما 
التقصيرء وقع في الحجّ لترك الإحرام به من الميقات. 
فَرْعٌ آخن اريم 
١‏ لا يكره للمكي ولا لمن أهله حاضري المسجد الحرام تمتع؛ ولا قران» ولكن لا دم 
عليهم ٠.‏ فرقال مالك: وهذا لأن دم القران والتمتع إنما يلزم لذبح سفرء والمكي لا يلزمه 
السفرء ولا يلزمه أن يحرم من الميقات لأنه يحرم بالقران من جوف مكة لأنه إذا خرج إلى 
عرفة حصل له الجمع بين الحل والحرم؛ ويحرم في التمتع بالعمرة من أقرب الحل» والحجٌ 
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من جوف مكة. وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: يا زا بسع منت نفد ولا قران» 
وإذا أحرم بهماء أو انقضت عغرته» وإن أحرم بالحجٌ بعدما فغل شوطاً من الطوافبٍ للعمرة» 
أو نقض حجّه في قول أبن خنيفة» نقضت عمرته في قول أبي يوسف ومحمدء. وإن أخرم بعد 
أكثر الطواف مضى فيهماء وونجب عليه دم جبران» واحتجوا بما روي عن ابن عمرء قال: 
ليس لأهل مكة تمتع ولا قران» وهذا غلط لأن كل من لا:يكره منه الإفراد لا.يكره منه 
القران ولا التمتع كغير المكي» وأما خبر ابن عمر أراد :ليس عليهم دم تمتع» ؤلا قران» 
وخكي عن أبي حنيفة أنه قال: يكره له القران والتمتع» فإن فعل يلزمه دم الإساءة باريكاب 
فعل منهي عنه» وليس بدم التمتع . 
مسألة. قال: وله أن يصؤم.حين يدخل في الحج0 . 


3 


ْ ٍْ القَصْلٌ 

الكلام الآن في حكم الهدي والصوم الواجب على المتمتع» والكلام في الهدي في 
فضلين: 1 1 

أحدهما: في وقته. وريه 

والثاني: فن وقخا جزائ: . 

فأما 0 فرغ من العمرة» وأجوم بالحٌ لز الدم لقو تعالى 7 من 
لمر إل كلخ عاد 6 سْتَيسَرَ هِنّ الذي » [البقرة : 45 وإنما يسمى متمتعاً إذا أحرم بلح 


وأراد بما ١‏ دم شاة» أو بدنة وبقرةء فإن أهدى بدنة أو بقرة كان ١‏ 6 و. 
ستيسر” :دم سيع بدنة وبقر فضلل ١‏ 
عن عطاء أنه قال: لا يلزمه الدم حتئ يقف بعرفة» وخكي عن مالك أنه:قال: لا يلزمه الدم 


حتى يرمي جمرة العقبة» فاعتبر إكمالها : 


5-5 تس 


وأمّا وقت جواز إخراججه فإن ذبخ بعد الوجوب جازء وهو بعذما 6 بالحجٌء 
والمسعون تأخيره إلى يوم النحر [1/40] حتى يذبحه بمنى. وقال أبو حنيفة ومالك: 3 
يجوز له ذبحه إلا يوم النحرء أوهذا غلط لأنه دم. يتعلق بالإحرام » وينوب عنه بصوم ؛ قجاز 
قبل يوم النحر كدم الطمث» ولو ذبح قبل الفراغ من العمرة لآ يتجود فقولا راخدا لأنه ل 
ينطلق عليه اسم.التمتع؛ وإن ذبح. بعد التحلل من العمرة ة قبل الإحرا كن 
قولان» وهو الأظهرء وقيل: وجهانة 
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أحدهما: لا يجوز لأنه لم يحرم بالحجّء فأشبه ما إذا لم يفرغ من عمرتهء أو الهدي 
يتعلق به عمل البدن؛ وهو تفرقة لحمه» فلا يجوز تقديمه على وقت وجوبه كالصوم. 


والثاني: يجوز وهو الأصمٌ لأنه حق هو مال يجب بأسباب» فجاز تقديمه على بعض 
أسيانة: كالكفارة والزكاة. وقال القفال: هل يجوز قبل فراغه من العمرة؟ وجهان: 

أحدهما : لا يجوز لأن أحد السببين لم يتم بعد. 

والثاني: يجوز لأن السبب هو: الإحرام بالعمرة في أشهر الحجٌّ لا الفراغ منهاء 
وهذا خلاف المنصوصء ثم إذا عدم الهدي يجوز الانتقال إلى الصوم لقوله تعالى: قن ل 
يجْدَ مَصِيامْ تلَمَوِ أََرِ 1 6ء وتفارق هذه الكفارة إذا كان واجداً للرقبة فى بلده لا يجوز له 
الانتقال إلى الصوم في مكانه لأن البدل هناك غير موقت» وههنا البدل موقت, فاعتبر القدرة 
والعجز في موضعها كما في الوضوء مع اليتي 4 وفي كفارة الظهار وجهان: 

أحدهما: يعتبر القدرة على الرقبة في مكانه دون [45/ ب] بلده لأن عليه إضراراً في 
تأخيرها لأن إباحة الوطء يتعلق بها . 


والثاني: يعتبر عدمها على الإطلاق لما ذكرنا من عدم الوقت. وإذا عدم للمتمتع 
المالء ولا يرجو وجود المال في أيام الحجٌء فالأولى أن يعجل الصوم لأن المبادرة إلى 
أداء العبادة أولى» وإن كان لا يجد المال في الوقت» ولكنه يتحقق حصول المال له قبل 
فوات وقت الذبح هل له الصوم؟ طريقان بناء على ما لو لم يجد الماء إلا أنه يتحقق الماء 
في آخر الوقت؛ ولو كان لا يتحقق وجود الهدي؛ ولكن يرجو وجوده له أن يصومء وهل 
الأفضل له أن يعجل أم يؤخر؟ وجهان: كالحكم فيمن يرجو وجود الماء في آخر الوقت» 
قولان ثم إذا انتقل إلى الصيامء فهي عشره أيام ثلاثة أيام في الحجٌّ وسبعة إذا رجع ووقت 
صيام الثلاثة ما بين الإحرام بالحجٌّ» ويوم النحر يكون آخره يوم عرفة» والمستحب أن يجعل 
آخرها يوم الترويةء ويكون بعرفة مفطراً ليكون أقوى على الدعاء» فإن جعل آخرها يوم عرفة 
أجزأه لأن الصوم يصحٌ فيهء ولا يجوز أن يؤخحره عن يوم عرفة» لأن الصوم لا يصمّ بعده 
فإن أراد صيام الثلاثة قبل إحرامه بالحجٌ لا يجوز. 

وقال أبو حنيفة: يجوز له أن يصوم إذا أحرم بالعمرة» وناقض في ذلك حين لا يجوز 
. الهدي في ذلك الوقت مع كونه مالياء ويجوز الصوم مع كونه عبادة بدنية» وهو بدل عن 
الهدي» أو يقول: كل وقت لا يجوز فيه المبدل [47/أ] لا يجوز فيه البدل أصله قبل 
الإحرام بالعمرة؛ أو صوم واجبء فلا يجوز تقديمه على وقتٍ وجوبه كصوم رمضان. وعن 
أحمد روايتان: 


إحداهما : كقول أبي حنيفة . 

والثانية : يجوز بعد التجلل من العمرة» فإذا تقرر هذاء فإن لم يصم-الثانية حتى: يوم 
النحر» فالمذهب أنه يصوم بعدهء ولا يفوت بغوات .يوم عرفة ٠‏ 00 الأنه صَوم 
واجب» فلم يسقط بفواتر ركب تكصوه برضا 7 

وقال ابن شريح: يحتمل قولاً مخرجاً أنه يسقط بفواتر وقته إلى الهدي» أولا يجوز 
الصوم بحال » ويستقر الهدي في ذمته» ولا يلزمه لتأخير الصوم شيء. وبه قال أبو حنيفة» 
إلا أنه يقول: يلز م دم آخر للتأخير» وهذا التخريج بن ابن شيخ الاك الشافمي إذا وجب 
عبليه الصوم بالإحرام 00 .فجت عقييه'فية :اولان : : 

أحدهما: عليه الهدي . ' 


والثاني : 'لا شيء عليه: افأسقط عنه بالموت» فكذلك بفوات ,الحيّء وهذا تخريج بعيد 
لأن صوم رمضان يسقط بالموت إذا مات قبل التمكن من أدائه» ولا يسقط بفزات وقته. 
كذلك ههنا وحكى عن أحمد أنه قال: إن أخر الهدي من سنته إلئ سنة أخرى من غير عذر 
وج عليه دم آخجر للتاخين: وهذا غلط لأنه صَوم يجب بفواتو القضاء فلم تجبْ به كفارة 
صوم رمضانء لأنه يستحيل وجوب.مثل المبدل معه في الأصولء فإذا قلنا :له الصيام 'بعده 
لم يجز أن يصوم يوم 47 ب] النحر. وفي أيام التشريق قولان: 

أحدهما : قاله في «القدايم؛ : : يجوز له أن يصومها. وبه قال ابن عمر وعائشة ومالك 
ا ا ل ا قالت : رخص رسول الله وه للمتمتع 
إذا لم يجد الهدي, ولم بسع الثلاثة من المرة أن يصوم أيام التشريق. 

والثاني : قاله في «الجليد»» وهو الصحيح أنه لا يجوزء وروي ذلك عن علي ا 

وبه قال أبو حنيفة» والقول الآخر مرجوع عنه لأن الشافعي قال ههنا: وكنت أراهء أي 
كنت في «القديم» أرى جوازا ذلك» وقيل: إن الشافعي رضي الله قال في «الجديد»: قال 
قوم: يصوم أيام منى» وقد كنت أراهء وأما الآن لا أراف ثم تأول ما زوي إعن بعض 
الصحابةء فقال: وقد بكوة بن بصو نام لي قب عن فون رول 01 ل خنها عت م 
روى أبو هريرة» أن النبي 6 نهى. عن صيام:سنة ستة أياه”؟" , الخبر وددي عن أبي هريرة أيضاً 


.)1 4/5 ذكره ابن حجر في التلخيص ال‎ )١( 


كتاب الحج . 1 


أن النبي يك بعث عبد الله بن حذافة السهمي يطوف في منى أن لا تصوموا هذه الأيام» فإنها 
أيام أكل وشربرء وذكر الله تعالى'": وأما خبرهم رواه يحيى بن سلام؛ وهو ضعيف»ء 
وربما يروون عن عبد الغفار بن القسم عن الزهري عن عمرء وعن عائشة وابن عمر رضي 
الله عنهما أنهما قالا: لم يرخص رسول الله يليه لأحد من أيام التشريق إلا لمتمتع» أو 
محصر وعبد الغفار هذا أخطأ في إسناده. وهو ضعيف أيضاًء ثم إن المزني أيّد [517/أ] هذا 
القول. فقال: قوله هذا أقيس لأن النبي كَل كان قد نهى عنها وعن يوم النحرء فإذا لم يجز 
صيام يوم النحر للنهي. فكذلك أيام منى» فإذا قلنا: لا يجوز صيام أيام التشريق أتى بها 
بعدها قضاءء وإذا قلنا: يجوز له أن يصومها أتى بها في أيام التشريق أداء فإن فاته فيها أتى 
بها بعدهاء وكان قضاءء فكان في آخر وقت الأداء قولين» ففي القديم وقت الأداء إلى آخر 
أيام التشريق . 


وفي «الجديد»: إلى آخر يوم عرفة. 
فَزْعٌ 

لو وجد المتمتع الهدي بعد العدم, فإن وجّجده بعد الفراغ من الصوم لم يلزمه ذبحه» 
وإن وجده وهو في الصومء فالأفضل له أن ينتقل إلى الهدي. فإن مضى في صومه أجزأه 
كما نقول في المتيمم إذا رأى الماء في صلاته يمضي فيهاء ولا فرق بين أن يجده في أثناء 
صوم الثلاثة» أو في: أثناء صوم السبعة. وبه قال مالك وأحمد في روايته» وقال المزني 
يلزمه العود إلى الهدي بكل حال؛ وقال أبو حنيفة: إن وجده في صوم الثلاثة يلزمه العود 
إلى الهدي. وإن وجده في صوم السبعة لا يلزمه العود إلى الهدي لأن صوم الثلاثة بدل عن 
الهدي دون صَوم السبعة» وهذا غلط لأن الله تعالى جعل جميع العشرة بدلاً عن الهدي لأنه 
أوجبها عند عدم الهدي» وتسقط كلها بالهدي» أو يقول: لأنه صوم لزمه عند عدم الهدي. 
فلا يلزمه الخروج منه بوجود الهدي كالسبعة. وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: لو وجد الهدي 
بعد أن صام الثلاثة [/ا4/ ب] قبل يوم النحر يلزمه العود إليه أيضاًء وإن وجده بعد مضي 
أيام النحر أجزأء الصومء وإن لم يتحثل لأنه مضى زمان التحثّل وقبل ذلك كان زمان 
التحلّل: وهذا غلط أيضاً لما ذكرنا. 


.)1١7845( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


7 ْ 1 الجزء الخافس من كتاب بحر المذهب 


قَرْعٌ آخن ٠‏ | 
ووجد الهدي فيه قولان بناء على أن الإعسار في الكفارات بحالة الأداء أم بجالة الوجُوب» 
فإن قلنا: الاعتبار بحالة الوجوب لا يلزمه ذبحهء ويجوز له: الصومء وإن' قلنا: بحالة الأذاء 
يلزمه: ذبحه. ولا يجؤز له الصلومء وقيل: في. الكفارة قولٌ ثالث؛' يعتبر بأغلظ الأحوال» 
فعلى' هذا ههنا يعتبر بالأغلظ» ويلزمه: الهديء . ؤكذلك لو أحرمٌ به؛ وهو مؤمنرء, ثم اغتبر 
قبل .لإتيان بالدم, هل يجزئه الصيام؟. على الاختلاف.. 


فَْعٌ آخر 

لو لم يصم المتمتع حتىئ مات» قال القاضي في كته الجديدة: إن كان لم بمكث أن 
يصوم لم يجب شيءء ل ل 
حنطقٌ ثم فيه قولان: 

أحدهما : يلزمه أن يفرقه بعلى مساكين الحرم لأنه مال وجب بالإحرام كالدم. 

والثاني : الأولى أن. يفرق! فيهم؛ فإن فرقه في غيرهم جاز لأن الإطغام بذل.عن الضوم 
الذي لا يختض بالحرم» وقال في «القديم»: يصوم عنه وليه والمذهب الأول فإن مات بعد 
القدرة على بعضها دون عض أطعم عن كل يوم قدر عليه مدّء ولا شيء في -الباقي» وقال 
أبو إسحاق: ذكر الشافعي في امختصر الحجّ؟ في هذه المسألة قولين: : 

أحدهما : يتصدق عنه [44/أ] عن كل يوم بدرهمرء فيكون عن العشرة عشزرة دراهم 
يخرج عن يوم. وعن يومين ثلث دم وعن ثلاثة: فصاعداً شاةء وهذا أيضاً غير صحيح» وإنما 
ذكز أصحابنا هذه الأقاويل في إتلاف الشعر والظفر»ء وترك الحصيات لا في هذا الموضعء 
وقال في «الأم: من لم يجد الهدي؛ ' ففْرضه الصيام فإن مات من ساعته فيه قولان: 
. أحدهما: عليه الهدي» [معناة يطعم عنه لآن الهدي لم يجب عليه أصلاً: لانه لم 
والثاني: لا.شيء عليه زهو الاصح لأن ا وم يتمكن 

من الصوم 0 لفوات صوم مقدورء وههنا يقدرء ووجه القول الأول أنه لا يمكواان 

يصنام عنه» ويمكن أن يهدي. فوجب الهدي على ما ذكرنا من التأويل . : 


وقيل : اشع ف ند .هطو ابل اوري ع ل للع ا ا ا وأما 
وقت صوم السبعةء قال" الله يُعألى: طوَسمَةٍ إذ يَعَنئُم 4 [البقرة: 151]» واختلف افيه قول 


كتاب الحج 00 ٠‏ 4 


الشافعي» فقال حرملة ونقله المزني: يصوم إذا رجع إلى أهله واستقر وهو الصحيح لأن 
الرجوع إذا أطلق فيمن خرج من أهله يقتضي رجوعاً إليهم لأن الرجوع في الحقيقة رجوع إلى 
المكان الذي خرج مئه. وقال في «الإملاء»: يصوم السبعة إذا رجع من حجه بعد كمال 
مناسكه . 


ثم اختلف أصحابنا في هذاء فقال جماعة: مذهبه في «الإملاء»: أنه يصومها إذا أخحذ 
في الخروج من مكة راجعاً إلى بلدهء ولا يجوز له أن يصوم بمكة قبلى خروجه» وهو اختيار 
أصحابنا بالبصرة» وقيل: إنه قول مالك. وهو اختيار أبي إسحاقء؛ وقال أصحابنا 
البغداديون: مذهيه في «الإملاء» أنه يصومها إذا رجع إلى مكة بعد فراغه من مناسكه ورميه 
سواء أقام بمكة» أو خرج منهاء وبهذا قال ابن عباس, والحسن وعطاء [44/ب] ومالك 
وأبو حنيفة وأحمد» واحتجوا بأن كل من لزمه صومء وله أن يؤديه إذا رجع إلى وطنه له أن 
يؤديه قبل ذلك كقضاء رمضانء وهذا غلط لما روى ابن عمر أن النبي يك قال في المتمتع: 
«من كان معه هدي فليهده ومن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام في الحجٌ وسبعة إذا رجع 
إلى أهله»”"“. وهذا نص صريحء فإذا قلنا بالقول الصحيحء فالمراد بالوطن موضع العزم 
على الاستيطان فيه سواء كان البلد الذي خرج منه»؛ أو غيره حتى لو أقام بمكة كانت وطنه 
وصامها فيهاء فعلى هذا وقت جواز فعلها حصوله في موضع الاستيطان» ولو صام قبل ذلك 
لم يجزه لأنه لا يجوز أداء العبادة البدنية قبل دخول وقتها ولو أخر صيامها مع القدرة عن 
هذا الوقت كان مسيئاً وأجزأه» وإذا قلنا بقول «الإملاء؛ على اختيار أبي إسحاق يصومها إذا 
خرج من مكة؛ فإن صام قبله لا يجوزء ولو أخرها حتى رجع إلى أهلهٍ كان مسيئاً وأجزأته. 
هكذا قال في «الحاوي»» وقال سائر أصحابنا: أجزأته» وهل الأفضل له التأخير إلى الرجوع 
إلى أهله أم التقديم على ذلك؟ قولان: 


أحدهما: الأفضل له التقديم لأن تعجيل العبادة في أول وقتها أفضل عند القدرة. 


والثاني: التأخير أفضل. وبه قال مالك لأنه مختلف في جرازه قبل ذلك وفعل العبادة 
على الوجه المجمع أولى؛ وإذا قلنا بقول «الإملاء» على اختيار البغداديين يصومها إذا فرغ 
من أعمال حجّف فإن صام قبل فراغه من جميع أعمالهٍ لم يجزء وإن صام بعد فراغه من 
جميع أعمال حبجّهء وهو بمكة» أو في طريقه أجزأه. وأما متابعة صيام الأيام الثلاثة في 
)١(‏ أخرجه البخاري في الحجء :باب من ساق البدن معه (؟2)114 ومسلم في الحج» باب وجرثا الدم على 
المتمتع وأنه إذا عدمه لزمه صوم (21771)» والنسائي في مناسك الحجء باب التمتع (09775). 


7 1 الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب 


الحجء والسيعة الأيام إذا | رجع فمستحبة وفي وجويها وجهان مخرجان [55/أ] من القولّين 
في التتابع في صوم كفارة اليمين ذكره الإمام والدي وسائر أصحابنا ذكروا: أنه يجوز متتابعاً 
ومتفرقاً بلا خلاف لأن الله تعالى أطلق ولم يشترط التتابغ» وإن لم يصم الثلاثة ف الحجّ. 
' فمتى عاد إلى وطنه يلزمه صم العشرة ثلاثة أيام قضاء وسبعة أداء؛ فهل يلزمه أن يفرق بين 
الثلاثة أو السبعة؟ المنصوص أنه عليه التفريق بينهما. وهو قول الأكثرين من :أصحابنا. ومن 
أصخابنا من قال: لا يلزمه» وله أن يضوم العشرة متابعة لأن التفريق وجب في الأداء لأجل 
الؤقتء» فإذا فات الوقت يسقط كترتيب الصلوات في أوقاتها تسقط بفوات الوقت.. 


وبه قال أحمدء وهذ!ا غللط لأن هذا التفريق في ى الأصل من ناحية الفعل دون الوقت 
لأنه قيل له: صم الثلاثة قبل الفراغ من الحج وصّم السبعة بعد العود إلى الوطن وعوده فعل 
من جهته قد يعود في مدة يسيرة» ومدة كثيرة» .وما كان مستحقاً من ناحية الفعل يفوت 
بفوات الوقت 'كترتيب أفعال| الصلاة؛ فإذا قلنا بالقول الأول يصوم كيف شاءء دلو قدم 
السيعة على الثلاثة يجوز. 


وقال والدي: فية 06 والأصحٌ ما ذكرت»ء وإذا قلنا بالقول الأول دخو 
الصحيح» يجب التفريق بينهما بالمقدار الذي كان يفرق بينهما في الأداعء وذلك: مب على 
القولين فى صوم السبعة؛ والقولين في: صيام أيام التشريق» فإن قلنا بقوله الجديد: أن صيام 
التشريق لا يجوز وصوم السبعة لا يجوز إلا بعد الرجوع إلى الوطن وجب التفزيق بينهما 
بأإربعة أيام ومدّة السفر. وإن قلنا بقوله القديم: إن صيام أيام التشريق يجوز والرجوع إلى 
الوطن [55/ب] هو المراد وجب التفريق بينهما بقدر المسافةء وإن قلنا: : صوم السبعة يجوز 
بعد الفراغ من الحجّ» وقلنا: لا يجوز صيام أيام التشريق ففرق بينهما بأربعة أيام», وإن قلنا: 
يجوز صيام أيام التشريق لا يفرق بينهما بشيء لأنه كان يمكنه في الأداء أن يؤر ضيام 
اللاثةق ويصومها في أيام التشريق» ثم يصوم السبعة عقيبها من غير فصل. . 


وهكذا إن قلنا الرجتوم هلاخ ون الشيرة وهذه الأقوال كله مغرجة: ونصّ في 
«الإملاء» أن أقل ما يفرق بينهما بيوم ثم اختلف أصحابنا في أصل هذا القول» أفمنهم من 
قال: إنما قاله:على القول الذي أيقوك: يجوز للمتمتع صيام أيام التشريق. ويتجوة فيها يض 
كل صوم له سبب ولصوم السبعة سببٌ ظاهرٌ فيفصل بينهما بيوم النحر». وهذا خطأ من 
قائله» لأن صوم السبعة لا يجوز في أيام التشريق بالإجماع لأنه إنما يجوز بعد الفراغ من 
أفعال الحجٌ» وفي أيام التشريق. ففعل بقية أعمال الحجٌ» :والصحيح أن يقال: نص على هذا 
القول» وهو أصل في نفسهء ولم ينبه على غيره» .ووجهه أنه إذا أوجب التفريق في الأصل 
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وجب في القفناء وأقل التفريق يوم فحصل في المسالة هيه أقوال: 

أحدها: لا يفرق بينهما أصلاً . 

والثاني: يفرق بيوم. 

والثالثك: بأربعة أيام . 

والرابع : بأربعة أيام وقدر المسافة. 

والخامس : يفرق بقدر المسافة فقط , 

وذكر بعض أصحابنا بخراسان قولاً آخر: يفرق بينهما بخمسة أيام إذا قلنا: أراد 
الرجوع إلى مكة في قوله تعالى: #إذًا يَمَنَتُمُ4» ولا يجوز صيام أيام التشريق ويوم الرجوع 
إلى مكة. وهذا ليس بشيء. 

فَوْعٌ 

إذا قلنا: [00/أ] التفريق واجب بحسب الترتيب» فلا يجوز السبعة قبل الثلاثة ولو 

شرع في السيعةء هل يحتسب عن الثلاثة؟ وجهانء كما لو لم يفرق بين السبعة والثلاثة» 


فَرْعٌ آخز 

لو صام هذه العشرة متابعة من غير تفريق صحت الثلاثة» وأمّا السبعة فمبنيّة على 
الأقرال الخمسةء فكل زمان لزمه أن يجعله فصلاً بين الصومين لم يصمٌ صيامه فيه فإذا 
قلنا: لا يجب الفصل بينهما أجزأه الكل فإن قلنا: يفصل بيوم بطل: من السبعة يوم» وإن 
قلنا: بأربعة أيام بطلت منها أربعة؛ وإن قلنا: بأربعة أيام» وقدر المسافة» فإن كانت 
الأربعة» وقدر المسافة سبعة أيام فأكثر لم يصحّ من السبعة شيء» وإن قلنا: بقدر المسافة» 
فإن كانت المسافة سبعة أيام فأكثر لم يصمّ منها شيء» وإن كانت دون السبعة بطل منها بقدر 
المسافة» وصمٌ ما عداه» وقال بعض أصحابنا بخراسان: لا يجوز السبعة بحال لأن اليوم 
الرابع لا يجوز لا محالة؛ فإذا صام اليوم الخامس فعنده أن اليوم الثاني من السبعة فلم 
يجزهء ولا يجوز ما بعده على هذا القياس» وهذا ليس بشيء. 


وقال الإصطخري: إن صام اليوم السابع بعد صيام الثلاثة أجزأه الثلاثة» والكلام في 
السبعة وإن نوى السابع صيام الثلاثة عند دخوله فيها لم يجزىء ويكون فساد نيته قادحاً في 
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صومه. وهذا غلط فاحش لأن طرد الفساد على ضوم بعضن الأيام لا يقتضي فساد الصو فني 
غيره. ثم قال المزني: قال: فإن لم يضم حتى مات يصدق ما أمكنه؛ وقد ذكرنا هذاء وقال 
فَيْ «الحاوي»”": إذا مات المتمتع قبل [00/ب] فراغه من أركان الحجٌ فإن كان معسراً لا 
شيء عليهء وإن مات موسراً في وجوب الدم قولان: 


أحدهما: 00 لأن الدم إنما.وجب للمتعة بالحجٌ؛ فإذا مات قبل إكمال 'أركانه لم 


م وهو لاسن يإجب الدم لأئه وجب بدخوله في الحج. والدم إذا :واجب ' في 


مَمْألَة: قالَ: وحًا ا المجسد الحرام الذين لا متعة كان .أهله دون 
ضر م الدين من 
لال ش 


الفصّل 1 

القصدٌ به بيان حاضري ,المسجد الحرام من هم؟ وقد قال ههنا: من" كان أهله دون 
لتلفيق دار من مكة على دون :مساقة القصر. وبه قال أحمدء ثم أوضح ذلكء فقال: وهو 
حينئظٍ دون أقرب المواقيت: أي: أقرب إلى مكة من أقرب المواقيت» لأن أقرب المواقيت 
فيما قيل هو ذات عرق» وهي إعلى مسافة ليلتين» ثم زاد في «الإيضاح»: فقال: بومن سافر 
إليه؛ أي: إلى هذا الموضع الذي جعلناه من حاضري المسجد الحرام صلى صلاة حضر لا 
يجوز فيه القصرء ثم زاد أيضاًء فقال: ومنه ا 0 
يطوف» وأراد أن على من أرادا الخروج من مكة أن .يودع الحنت ببالطواف فمن.نفر قبل الوداع 
ل مسافة القصرء فإن جاوز ذلك. لا يلزمه الرجوع. وأجزأه دم. 
جملة هذا أن الطواف في الحجحٌ. ثلاثة طواف القدوم» وطواف الزيارة وطواف الوداع» فأمًا 
طؤاف القدومء ف فهو أن الحيج أو المقيم» أو غيرهما إذا دخل مكة استحب له أن يطوف 
بالبيت عند قدوموء وهذا الطواف ليس من مسئونات الحجٌ» ولا من أفعاله الراتبة» بل هو 
تحية المسجد ألا ترى 011/أ] أن المكي لا يفعله. فإن.تركه لم يلزمه شنيغ» وذكز القفال 
عن شريح... يلزمه دم.قياساً على طواف الوداع» وليس بشيء» وأمًا طواف الزيارة هو أن 


(1) ١انظر‏ الحاوي الكبير (4/ 2051 ' 
(5) انظر الحاوي الكبير (51/4). ' 
ا 
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الحاج إذا فرغ من الوقوف» والمبيت بمزدلفة عاد إلى مكة وطاف طواف الزيارة» وهذا ركن 
في الحج تركه يبطل الحجّء ولا يجبر بالدم بحال» وأما طواف الوداع فهو ما ذكرنا. وهل 
يجب الدم بتركه؟ قولان: 

أحدهما: يجب» نصٌّ عليه في «الأم)7" . 

والثاني: لا يجب». نصٌ عليه في «الإملاءه» فإذا قلنا: يجبء» فإن ذكر قبل أن يجاوز 
ما لا يقصر إليه الصلاة يلزمه أن برجم لأنه يعد من حاضري المسجد الحرام» فأشبه إذا 
ذكرء وهو بمككة» وإذا رجع وودعٌ لا يلزمه الدم» وإن ذكرء وقد جاوزه استقر عليه الدم» 
فإن رجع وودع لم يسقط عنه. وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجه آخر أنه يسقط عنه 
الدم» وإذا قلنا: لا يجب استحسنا له العردء وإن ذكر بعد ما جاوز استحسنا له الدمء وقال 
مالك: حاضر المسجد الحرام من كان أهله في الحرم. وروي هذا عن ابن عباس ومجاهد 
والثوري» وحكي عن مالك أنه قال: من كان بمكة وذي طوى. وقال أبو حنيفة: هم من 
كان في المواقيت» أو دونها مما يلي مكة. وهذا غلط لأن الحضور عند العرب عبارة عن 
المقارية» فمن حل بالحيم :أو الميقات تمه أن يعد القربيه من الحامر :رفن إذا كان يكن 
التنعيم فإنه حل أو يسكن بالعقيق» فإنما قبل الميقات ويجعل البعيد من الحاضرين» وهو من 
يسكن آخر طرف الحرم في الجانب الذي المستطيل منه الحرم» وكذلك من يسكن ذا الحليفة 
من الحاضرين عند أبي حنيفة بينه وبين مكة قريب مائة فرسخ. وهذا محال» ولأن اعتبارنا 
أولى لأنه بمنزلة الحاضر فيه [31/ب] لأنه لا يترخص ترخخص المسافرين إذا قصده. 

فَرْعٌ 

يعتبر مسافة القصر في حق حاضري المسجد الحرام من عمارة مكةء أو من الحرم 
وجهان: 

أحدهما: من عمران مكة لأن الله تعالى قال: ثلا 
وإنما أسري به من بيت أمّ هاني. 

والثاني: من الحرم لأن الله تعالى قال: طقلا يَقْرَبوا لْسَْجِدٌ الْكرَام» [التربة: 2104 وأراد 
جملة الحرم. 


مرج البق الْكَرَارٍ # [الإسراء: »]١‏ 


085/6 انظر الأم‎ )1١( 
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فَوْعٌ آخر 

0 لو كان للإنسان منزلان» أمنزل في موضع لا تقصر إليه الصلاة من الْجْرم». ومنزل تقصر 
إليه الصلاة منهء فإن كان مقامه فى أحدهما أكثر كان الاعتبار به. وإن .كان مقامه فيهما 
سواء نظر إلى ماله»: فإن كان ماله في: أحدهماء أو في أحدهما أكثر اغتبرثا به: وإن كان 
ماله فيه سواء اعتبرنا عنزمه على إقامته بعد فراغه من التمتع؛ فإن عزم على الإقامة في 
أحدهماء فالاعتبار به. نصٌ عليه في «الإملاء». وقال أصحابنا: فإن كان عزمه سواء اعتبرنا 
موضع إحرامه منهء فيكون من'أهل ذلك المنزلء. وقيل ذكر هذا أيضاً في «الإملاء». 

وقال في«الحاوي»: قال أصحابنا: غلب حكم المنزل الذي خرج منه+ وقال القاضي 
حسين: الاعتبار بالعبؤر على الميقات» فإن كان في مكة وقت أداء النسك؛ فهو من 
الحاضرين؛ وإن كان عابراً عليل الميقات فحكمه حكم 0 


1 فَرْعٌ آخرٌ 
لى وار المدي العراق وامبتوطن العراقي مكة» فإن الاعتبار بما آل إليه أل لأن 
أهل العراق» فإذا تمتع فقد تر الإخرام: وكذلك ع الضّد إذا. استوطن العراقي نكة . 


فَرْعٌ آخر 
لو تمتع العراقي فدخل |معتمزاً» فلما فرغ من العمرة نوى الاستيطان بهأء: قال في 
«الإملاء»: لا يسقط عنه الدم لأنه لا يصحٌ فيه المقام إلا مع وجود اللبث.. وهوا لا يمكنه 
اللبث [5ه/1] لأن عليه الخروج إلى عت وعرفات: ولأمة الما بالمينات "بقن ازقه ب 
للحجٌ والعمرة» فإن أحر م بالجج من مكةء أو من منى لزمه الدم لتركه الميقات.... لو خرج 
بوماوانان اتعايري بيد كدر الت 


ْ فَرْعٌ آخز‎ ١ 
بزيع أن يتخذه موطا لمنيكن عله دم المتة لان لم بخرج عن ون مكي.‎ ٠. 


ْ فَوْعٌ آخر 

اختلف العلماء ع في ف الي يي الحجّ على أصحابهء فالذي أشار إليه الشانعي في 
«الأم» أنه لم يجر فسخاً بل كإن أ حرم هو وأصحابه إحراماً موقوفاً لا بحي ولا بعمرةم ثم 
أمر من لم يكن معه هدي أن يجغله عمرة» ومن كان معه هدي أن يجعله حجّاًء وذكر رواية 
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جابر في ذلك»: ومن أصحابنا من قال: فسخ عليهم الحجٌ وأمرهم أن يتحّلوا بعمل العمرة» 
وعليه يدل ظاهر النقل والأخبار. 

قال أبو سعيد الخدري: #خرجنا مع رسول الله يل نصرخ بالحجٌ صراخاًء فلما أتينا 
البيت أمر رسول الله يَيِيِ من لم يكن معه هدي أن يطوفء» ويسعى ويتحلل فتحللناء ثم 
خرجنا يوم التروية نصرخ بالحجٌ صراخاً”"1: فإن كان ذلك على ما أشار الشافعي» فهو 
جائز في زمانناء وإن كان على ما نقل في الخبر» فلا يجوز الآن بل كان خاصاً لهم بدليل 
ما روى الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه بلال بن الحارث أنه قال: قلت: يا رسول الله 
فخ الحجّ لنا أو لنا ولمن بعدناء فقال: «لاء بل لكم خاصاً”"“. وقال أبو ذرٌ: لم يكن 
ذلك إلا للركب الذين كانوا مع النبي كَل وإنما فسخ ذلك إلى العمرة لأن الجاهلية كانت 
تكره الاعتمار في أشهر الحجّ ويعدّونه من أفجر الفجور» فأراد رسول الله كل أن يأمرهم 
بالعمرة في زمان الحجٌ ليتركوا سنّة الجاهلية. 

وقال أحمد: يجوز فسخ الحجّ إلى العمرة 1؟0/ب]. من لم يس الهدي في زماننا 
هذاء وهذا غلط لما ذكرناء والله أعلم . 


يَابُ 
مواقيت الحج 
مَسْألَةٌ: قالَ: ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة. 
القَصْلٌ 


اعلم أن للحجٌ ميقاتين: 

أحدهما: من جهة الزمان والآخر من جهة المكانء فأما ميقاته من جهة الزمان فقد 
مضى بيانه» وذلك الميقات لثلا يقدم الإحرام عليه. وأمّا ميقاته من جهة المكانء. فهو ما 
بيئه في هذا الباب. وهذا الميقات إنما هو لثلا يؤخر الإحرام عنه لا لثلا يقدمء ثم إن 
النبى كي بين لأهل كل ناحية ميقاتاً على ما ذكره الشافعي» فميقات أهل المدينة من ذي 


.)1١781( أخرجه مسلم في الحجء باب التقصير في العمرة (17851١4)2؛ وأحمد في مسنده‎ )١( 


(؟) أخرجه النسائي في مناسك الحجء إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي (4)5808: وأبو داود في 
المناسك؛ باب الرجل يهل بالحج ثم يجعلها عمرة »)١18908(‏ واين ماجه في المناسك» باب من قال: 
كان فسخ الحج لهم خاصة 2:)١9484(‏ وأحمد في مسنده (12845957). 
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الحليفة» وهو موضع.قرب المدينة» وأهل الشام والمغرب ومصر وغيرها من الجحفة» وأهل 
تهامة اليمن يلملمء وقيل: اليلملم وأهل نجد اليمن ونجدٍ قرن يريد أن تهامة تهامتان» ولكل 
واحدٍ منهما ميقات على حدة ١‏ والنجد نجدان وميقاتهما واحد» وهو قرن» وذلك أن الخنجاز 
مشتمل على نجدٍ وغورء فالنجدٍ بلاد. فيها ارتفاع» والغور بطونها والنجد أغلن. 

وكذلك اليمن يشتمل على نجدٍ وغورء ويسمئ الغور تهامة» فهما تهامتان: تهامة 
اليمن» وتهامة الحجاز ومكة من تهامة الحجازء وجملته أزبعة مواقيت منصوظة بلا تحلاف: 


روي عن ابن عمر رضي الله عته أن النبي وله أمر أن يهل أهل المدينة من ذي 
الخليفة» زأهل الشام من الجحفة» .وأهل نجد من قرن. هذه الثلاثة سمعتهن أمن رسول 
الله يل وأخبرت أنه قال: «ويهل اهن لكوي لعلمال 1 انلايع عاض رفن رول 
الله يَيهِ [1/57] لأهل المدينة ذا الحليفة وأهل الشام: الجحفة» وأهل نجد من عرق وأهل 
الِيُمن من يلملم؛ وأما ذات عرق» قال الشافعي: وأهل المشرق ذات عرق وهذا الميقات 
الواحد مما اضطربت فيه الأخبار» واختلفت فيه :العلماء وهو ميقات أهل الغراق وخراسان 
ولم يكونوا أسلموا على عهد رسول الله يك ولذلك أشكل الأمز في ميقاتهم إلا 0 
الغلم على ما قال الشافعي» وي على مسيرة ليلتين من مكة 


وروي عن طاووس أنه قال: لم يوقت رسول الله كَل ذات عرق ولا كان حينئدٍ أهل 
الغراق» وإنما وقت الناس بعده ذات عرق وقال الشافعي في موضع: ولا أراه إلا .كما.قال 
طاووس. وروى ابن جريج عن غظاء قال: وقت رسول الله يَلِةِ لأهل المشرق ذات عرق» 
قال ابن جريج: فراجعت عطاءء فقلت: إن الناس يقولون: لم يوقّت ذات عرق» فقال: 
تعن أنه وقت لأهل المشرق ذاث عرق» أو العقيق. قكان عطاء يذهت إلى أن ذلك 
منصوصٌ عليه وطاووس يذهب إلى أن ذلك غير منصوص عليه. 

والشافعي اختار ف في «الأم) هذاء. فقال: لم يبينه النبي يلهٍ وإنما أجمغ عليه الناس» 
وؤجهه ما روي أنه قيل لعمر زاضي الله عنه أن النبي و لم يوقت لأهل المشزق» ولو أردنا 
قرن شق عليناء فقال: انظروا ما حيال طريقهمء فقالوا: قرن لأهل نجدء فقال: فيئوا عليه؛ 
فقال بعضهم: ذات عرق. وقال بعضهم: العقيق» فوقت عمر رضي الله عنه لهم ذات عرق. 
وهِذا كان بعد فتح العراق لأهل العراق» ومن أصحابنا من قال بقول عطاءء وقال: قد صحٌ 


(1) أخرجه البخاري في العلمء باب ذكر العلم والفتيا في المسجد (178)» ومسلم في الحجء باب مواقيت 
الحج والعمرة :)١181(‏ والنسائي في مناسك الحج؛ باب المواقيت ميقات أهل المدينة(1801). 
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الحديث» ولكنه لم يكن وقع إلى الشافعي [05/ ب] بيده حتى أخرجه من البيوت» فقطع به 
الوادي وأتى به إلى المقابرء ثم قال: هذه ذات عرق الأولى فإن قيل: قال الشافعي عقيب 
هذه المسألة: وأيّهم مرّ بميقات غيره ولم يأت من بلده؛ كان ميقاته ميقات ذلك البلد الذي 
مر بهء وقد سبق هذا المعنى في قوله. والمواقيت لأهلها ولمن عبر عليها مممن آزاة يما 
أو عمرة فما فائدة هذا العطف؟ قلنا: ربما تختلف النسخء ففي بعضها نأيّهم مرّ بميقات 
غيره بالفاء» وفي بعضها بالواوء فإن كان بالفاء فهذا السؤال ساقط والإشكاك زائل لأن آخر 
الكلام يصير تفسيراً لأوله على نوع من البسط وترك الإيجاز» وإن كان بالواوء فلا بد من 
زيادة فائدذة» وتلك الفائدة أن يقال: المجتازون بالميقات ثلاثة: منهم من أقبل من بلدهء 
ولبلده ميقات معلوم» فعليه أن يحرم من ميقاته. وهذه غير مقصودة بالمسألة الأولى التي ذكر 
بها المرور ولا بالمسألة الثانية» وإنما هي مقصودة بقوله: والمواقيت لأهلهاء والثاني» قوم 
ليس لهم ميقات؛ ولا بقربهم. فبين بقوله: ولم يمرّ عليها أن كل ميقات مرّ عليه هؤلاء فهو 
ميقاتهم بمرورهم. 


والثالث: قوم لبلدهم ميقات معلوم أقبلوا من طريق غير طريق بلدهم فربما يتوهم 
متوهم أن عليه التحري بمحاذاة ميقات بلدهم بخلاف قوم ليس لبلدهم ميقات قريب» فقطع 
الشافعي بالمسألة الثانية هذا التوهم» وألحقهم بالفريق الثاني وسوّى بين من لبلده ميقات 
وبين من لا ميقات له إذا جاء من طريق سوى طريق البلدتين. 


| فرع 
لو كان مسكنه بين ميقاتين: 


أحدهما: أمامهء والآخرء وراءه كأهل الأبواء والعرج [54/أ] والروحاء والصفراء» 
فمسكنهم بين ذي الحليقة والجحفة وهما ميقاتان فذو الحليفة وراءهم والجحفة أمامهم» فمن 
كان منهم في جادة المغرب والشام الذين هم على طريق الجحفة كأهل بدر والصفراء 
فيمقاتهم من الجحفة التي هي ميقاتهم لكن الجحفة لما كانت ميقاتاً لأهل المغرب والشام 
الذين أبعد داراً منهم. فأولى أن يكون ميقاتاً لهم؛ ومن كان منهم في جادة المدينة: وعلى 
طريق ذي الحليفة كالأبواء والعرج فيمقاتهم من موضعهم اعتباراً بذي الحليفة لكونهم على 
جادتها وانفصالهم عن الجحفة يبعدهم عنهاء ومن كان منهم بين الجادتين كأهل بني حرب» 
فإن كانوا إلى جادة المدينة أقرب أحرموا من موضعهمء وإن كانوا إلى جادة الشام أقرب 
أحرموا من الجحفة؛ وليس الاعتبار بالقرب من الميقاتين» وإنما الاعتبار بالقرب من 
الجادتين» وإن كانوا بين الجادتين على سواء ولم تكن إحدى الجادتين أقرب. فيه وجهان: 


زن) هزم قم وام أن بعل أراد أن بكري رذنت عر زم ب4"يى مير انر 


م 
# سيبلا 


م ١ ١‏ الجزء الخامس من كتاب بحجر المذذهب 


أحدهما : يحرموذ من موضعهم كمن هو إلى جادة المديئة أثوت فعلين بيحكم 
الاحتياط . 


5-7 00 بالخيار بين الاخرام من مواضمه وبين الإحرام من الججفة لأن تساوي 

مَسْألَةٌ: قالَ: 7 والعمزة والعزنا نتسوا 

أراد به سواء في أنه ليس أله المرور بالميقات إلا محرماً بما قصده من حجٌ أو عمرة أو 
قران؛ ولا يختلفُ ذلك» وإن اختلفت جهات: المناسك؛» ‏ وإنما أعاد ذكر هذه المسألة لأن 
القران لم يكن مذكوراً في المسنألة الأولى كما كان مذكوراً في هذه المسألة. 

مَسَألَةٌ : قالّ: ومن سلك إرآء أو بحراً تأخر ختى يهل من حذو الميقات» أو.من وزاءه 
إذا: سلك طريقاً [54/ب] لا ميقات فيه من بر أو بحر تحرى في طلب محاذاة الميقات لثلا 
يجاوزه غير محرم» وأحرم من موضع يغلم أنه حذو الميقات» وإنما جوزنا له الاجتهاد لأن 
التعيين متعذر وللإجتهاد:في ذلك أمارات ودلائل كما جوزنا الاجتهاد في مواقيثْ'الصلاة 
وجهات القبلة عند الإشكال. وقوله: من وراءه معناه أنه بالخيار في التحري إن شباء صبر 
حتى يحاذي ثم أحرم وإن شاء أحرم قبل محاذاة الميقات.. والاحتياط في تقديْم الإحرام كما 
أن المجتهد فى وقت الصلاة إذا أراد:الاحتياط كان احتياطه فى تأخير الصلاة يسيراً عن أول 
الوقت؛ فتقديم الإحرام على ميقات المكان عند التحزي نظير تأخير الصلاة عن أول الوقت 
عند التحري» ولو كان طريقه بين ميقاتين: 

أحدهما: أقرب من الآخرء فإنه يحرم من حيال قرب الميقاتين إليه لأثر.عمر رضي الله 
عنه الذي ذكرناء فإن تساويا في القرب أحرم من حذو أيّهما شاء» ولو كان بين بميقأقين : 

أحدهما لل جد وين ارول رجن عنيسة سيان رولف لساك 2 
مسيرة ثلاث ليال, بينه. وبين الميقات الذي على يساره ثلاثة أميال إذا حاذاه» وبين مكة 
وبينه مسيرة ليلتين» فإذا انتهى الرجل إلى محاذاة الميقات الذي مرّ على يمينه لزمه ,الإحرام . 
ولا يجوز له تأخير الإحرام إلى' |محاذاة الميقات الثاني» وإن.كان بين طريقه وبين الثاني اقل 
مما بين طريقه وبين الأول ١‏ 

مَسْألَةٌ: قالّ: ولو أتى عبلى ميات لذ يويك جا وله عمرةة فجاوزه» ثم بدا له أن 


يحرم . 


كتاب الحج 41 
الفصل 

المجتاز بالميقات على ثلائة أضرب: 

أحدها: يكون مريداً النسكء إِمّا الحجٌ أو العمرة؛ فيلزمه أن يحرم منهء ولا يجوز له 
أن [1/55] يتجاوزه إلا محرماًء فإن جاوزه غير محرم» فإن قدر على الرجوع لزمه الرجوع 
من الميقات. فإن لم يرجعء قال في «الأم1: كان مسيئاً يعني يأثم به» وعليه دم» وإن رجع 
وأحرم من الميقات لم يلزمه الدّم قولاً واحداًء وإن أحرم دونه» ثم رجع إلى الميقات 
تحرماً) 

اختلف أصحابنا فية» فمنهم من قال: لا يلزمه الدمء وهو الصحيحء وظاهر المذهب. 
وبه قال الحسن وأبو يوسف ومحمدء فعلى هذا من أراد النسك مخيّر بين ثلاثة أشياء بين أن 
يحرم قبل الميقات وبين أن يحرم من الميقات وبين أن يحرم دونه» ثم يعود إليه؛ ولا يكون 
مسيئاً في واحدٍ منهماء ومن أصحابنا من قال: يلزمه الدّم» ولا يخرج عن الإساءة بذلك. 

وبه قال مالك وزُفَّر لأنه قد استقر عليه بإحرامه دون الميقات» فلا يسقط عنه بالرجوع 
إليه كما لو رجع بعد أن تليس بالوقوف» أو طافَ لا يسقط عنه الدّمْ بلا خلاف. وهذا غلط 
لأنه حصل في الميقات محرماً قبل التلبس بشيء من أفعال النسك» فلا يلزمه الدّم كما 
لوأحرم فيه. وأما الذي قاسوا عليه لا يصمٌّ لأن هناك حصل في الميقات في غير وقث 
إحرامه . وههنا حصل في الميقات في وقت إحرامه لأن الإحرام يتقدم أفعال الحجّ كلها 
وقال أبو حنيفة.إن عاد إلى الميقات ولبى» فلا دم عليه. وإن لم يلب يلزمه الدم وإن عادء 
وهذا غلط لما ذكرناء ونقيس على ما لو عاد ولبّى» وإن كان له عذر يمنعه من العود بأن 
يخاف الانقطاع عن الرفقة» أو كان الطريق مخوفاًء أو خاف فوت الحجّ لا يلزمه العودء 
وله الخروج على وجههٍ ويلزمه مع ذلك دم لأنه ترك قطعّ مسافةٍ يلزمه قطعها بإحرام. 

وروى ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً إلى النبي يق [00/ ب] قال: «من ترك نسكاء فعليه 
دم2"0» وقال أبو الشعثاء: رأيت ابن عباس يرد من جاوز الميقات غير محرم إليه. وروى 
الحسن والنخعي أنهما قالا: الإحرام من الميقات مستحبٌ» فإن تركه لا شيء عليه» وقال 
سعيد بن جبير: إذا أحرم قبل الميقات لا ينعقد كإحرام الصلاة: أليس وقع فاسداً؟. وهذا 
غلط لأنه لو أحرم بالصلاة بعد خروج وقتها لم يبطل كذلك ههنا ولو مر بالميقات مريداً 
النسك فجاوزه ناسياً؛ أو جالحلاء ثم علم فإن قدر على العود مستحب له العودء فإن لم 


.)١١7/5( ذكره ابن حجر في الت خيص8 الحبير (7079/7): وابن قدامة في المغني‎ )١( 


برع تزحه أ لزحق طم ررك لليقاح ( 010 >) 


يعدء وأحرم دونه يلزمه الدم لأنه ترك المأمورء فلا فرق فيه بين السهو وبين العمد. 
والثاني: أن يجتاز به ولا يريد حجّاً ولا عمرةً» ولا دخول الحرم وإنما يريد قضاء حاجة بين 
الميقات والحرم لا يلزمه الإحرام؛ فإن جاوزه؛ ثم بدا له أن يحرم بنسك أحرم من موضغه 
لأن خكمه حكم من هو من أهل ذلك الموضع. وقال أحمد: يلزمه العود إلى ميقات بلذى 
فإن لم يعد يلزمه دمٌّ. وهذا غلط لأن العود إنما يجب على من لزمه الإحرام من: الميقات» 
وهذا لم يلزمه. 


والثالث: أن يجتاز به ولأ يريد النسك» ولكنه يريدٌ دخول الحرم؟ فهل يلزمه الإحرام 
لدخول الحرم. واختلف أصحابنا فيه» منهم من قال: لا يلزمه الإحرام» ولكنه يستحب. وبه 
قال أبو إسحاقء ومنهم من قال: فيه قولان» فإذا قلنا: يلزمه الإحرام فعليه أن يحرم منهء 
فإن جاوزه غير محرم لزمه دم على ما ذكرناء وإذا قلنا: لا يلزمه الإحرام» فلو بدا'له بعد 
المجاوزة الإحرا ا وعلى مثل هذا حمل الشافعي ما روي 
عن عمر رضي الله عنهء أته أهل من الفرع. قال: تأويله أنه مرّ بميقاته لا يريدُ إحراماً ثم بدا 
له فأهل منه أو جاء إل الفرع من مكةء أو غيرهاء ثم بدا'له الرجوع إلى مكة.. 

مَسَألَةٌ : قالَ: وروي عن رإسول الله كل [57/أ] أنه لم يكن يهل حتى يبعث به راحلته. 

المستحب للإنسان أن لا يحرم قبل توجهه إلى البيت ويأخذ في السينء فإن كان راكباً 
يحرم إذا ابتعث به راحلته إلئ مكة؛ وإن كان كان ماشياً يحرمٌ إذا أخذ في المسير من 
المسجد الذي صلى فيه ركعتين نصٌ عليه في «المناسك الكبير؛ لما روي عن النبى كَكهِ بأنه 
ركب راحلته فلما ابتعث به ا وروي خخلاف هذاء وهو أنه لما استوت به راخلته على 
البيذاء لَبَى حينئك. ش 

ويه قال مالك. وروي أنه صلَّى بالميقات ركعتين» ثم أهلّ عقيبهماء وقد قال الشافعي 
في «القديم»: والمناسكا الصغير من «الأم”": إذا صلَّى في موضعه ركعتين أحرم في 
مصلاهء وهو .قاعد. وهذا قول أبي حنيفة» وأحمد. 

شامق اب فاك أنه حم فين ا تله . وقال : كل ذلك قد فعله رسول الله 4 
فكل واحدٍ من الرواة:روى ما سمع وحفظء وأيم الله لقد أوجب في مصلاه وأهل حبين 


دق لم أحنة: 


(5: انظر الحاوي الكبير (/157). ؛ 


كتاب الحج الذد 


استقلت به ناقتهء وأهل حين علا شرف البيداء وكل ذلك جائزء وقال سعيد بن جبير: يا ابن 
عبّاس عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله يلك حين أوجبء فقال: «أنا أعلم الناس 
بذلك». 


خرج رسول الله يكِ حاجّاً فلما صلّى بذي الحليفة ركعتيه أوجبه في مجلسهء وسمع 
ذلك منه أقوام» وذلك أن الناس كانوا يأتونه أرسالاً ويسمعونه حين استقلت به ناقته» ثم 
مضى رسول الله يِه فلما عَلا على البيداء أهلّ وأدرك ذلك منه أقوامء وأيم الله. الخير0", 
ومن قال: الأول» قال: اختلفت الرواية عن ابن عباس » فروى عنه أنه قال: اغتسل رسول 
الله كلهِ ثم لبسّ [51/ ب] ثيابه: فلما أتى ذا الحليفة صلّى ركعتين» ثم قعد على بعيره» فلما 
استوى به على البيداء أحرم بالحججٌء وقد روى جابر أن النبي كلْهِ قال لأهل مكة: «إذا رحتم 
متوجهين إلى منى فأهلّوا بالحجّ»”"2: ولم يختلف عنه الرواية» وهذا متأخّر لأن إحرام أهل 
مكة كان بعد دخولها يوم السابعء فالأخذ به أولى» فإذا تقرر هذاء وأخذ في السيرء 
فالمذهب أن الأفضل له أن يحرم من دويرة أهلهء وإن كان بعيداً من الميقات يكثر نصّ عليه 
في «الإملاء؟ , 


وبه قال أبو حنيفة لأن ذلك أكثر في الطاعة والثواب» وفيه قول آخر نصٌ عليه في 
«الجامع الكبير»؛ والأفضل له أن يحرم من الميقات» وروى البويطي عن الشافعي أنه قال: 
إن أهلَ رجل بالحجٌ قبل الميقات» فهو جائزء والميقات أحبٌ إلى ووجهه أن النبي يكل لم 
يحرم قبل الميقّات فالاقتداء به أولى» لأن ترك الإحرام قبل الميقات مُباح» وإذا أحرم قبله 
لا يأمن مواقعة المحظور فكان الإتيان بالمباح مع الأمن من الغرر أولى» وبهذا قال مالك 
وأحمد. وقد روي أنه سثل ابن عباس, عن رجل, كثير الطاعات كثير المعاصي وآخر قليل 
الطاعات قليل المعاصيء فقال: السلامة لا يعدلها شيء. ١‏ 

ومن أصحابنا من قال: قول واحد: أنه يتحب له قبل الميقات من دويرة أهله. 
وحيث قال: لا أحب قبل الميقات» أي: لا أحبّ أن يتشبه بالمحرمين» وهو غير محرم» 
وفسره في موضع أحرء فقال: لا يتجرد عن ثيابه» ولا يتشبه بالحرمين قبل إحرامهء والدليل 
على صحة هذا أن الله 5-8 قال: ريما كَلَجَ وَالميرَ ينو [البقرة: 21145 وروي عن عمر وعلي 
وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهم قالوا: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك. وروت أم 
)١(‏ أخرج نحؤه الطحاوي في شرح معاني الآثار (177/5). 


22 تقدم تخريجه. 


41 ا الجزء الخامس من كتاب بجر المذهب 


سلمة رضي الله عنهاء [1/01] قالت:' سمعت رسول الله يل يقول: «من أهل بحجّة أو عمرة 
بن المتجد الأتضى إلى المسجد الحرام غفز ما تقدم من ذنبه وما تأخّر ووجبت له الجنة)0©. 
رواه أبو داودء وأما إحرام النبي كله لأجل أن ميقاته كان قريباً من المدينة 5 التغرير فلا 
يصح لأنه ينبغي أن يحرم من أدئى الحلّ ويتقدم عليه أيضاً. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان:.هل يكره له. الإحرام قبل الميقات؟ قولان قال.في 
الجديد: يكره. وقال في «القديم» لا يكرهء وقال القفال: قول واحد لا يكره» بل يستحب» 
وحيث قال: يكره أراد به التشبه بالمحرمين قبله. وهذا غلط ظاهرٌ لأن لفظه في «الجديد» 
وفي «القديم» ما ذكرناء ولا يجتمل هذا القول بوجه. وروى الكراهية في ذلك عن عمر بن 
الخطاب فإنه أنكر على عمران ابن خصين رضي الله عنه إحرامه من البصرة. وروى الكراهية 
عن الحسن وعطاء ومالك. ش 


00 قرع ئ 
الحجٌ راكباً أفضل على المشهور من مذهب الشافعي نصّ عليه في «الإملاء» لأن 
النبي يلِهِ حجّ راكباً ولأنه يكثر المؤنة في ذلك ويقوى. على الدعاء» والذكر وشهود المشاهد 
فكان أولى وهو فالفطر يوم عرفة أولى ليقوى على الدعاء ٠‏ وقيل فيه قول آخخر: أأن الحج 
ماشياً أفضل كالصوم ف الصيِف لأنه أشقٌ» ولأن الشافعي قال: لو أوصى أن يخجّ عنه 
ناقتا حجٌ اماكتيا ولو نذر الججٌ ماشياً لزمه ماشياًء ومن قال بالأول أجان عن هذا بأن 
نصّه في الوصية والنذر لا يدلّ على أنه ماشياً أفضل لأن الناذر يلزمه ما نذرَه: وإن إكان غيره 
أفضل .كما لو نذر التصّدق بلراعيء أو أوصى بها لا يجوز الإبدال بالدنانير وإن كانت 
الدناثير أولى. ش 
ش بَاب 
الإحرام والتلبية [01 /ب] 
مَسْألةٌ : قالَ: وإذا أراد الرجل الإحرام اغتسل من ميقاته. 


ع 


ش ْ الفَصْلٌ 
استحب لمن أراد أن يحزم بالحجٌء أو بالعمرة أن يغتسل من الميقات لإحرامه لما 


.)11/41( أخرجه أبو داود في المناسكء .باب في المواقيت‎ )١( 


كتاب الحج عم 


روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: «تجرد رسول الله يكل لإحرامه. واغتسل)7 , 
وقال الشافعي: ما تركت الغسل بالإهلال قطء ولقد كنت أغتسل له مريضاً في السفر وإني 
أخاف عبرل الخرض» وما صحبت أحداً أقتدي بهء فرأيته تركه» وليس ذلك بواجب لأنه 
غسل لأمرٍ مستقل. 

وقال في «الأم»: يستحب ذلك للرجل والمرأة والصبيّ والحائض والنفساء لأن هذا 
الاغتسال يراد للتنظيف فاستوى فيه هؤلاء. وروى ابن عباس, رضي الله عنه أن النبي 6ه: 
«أمر النفساء والحائض إذا أتتا على المواقيت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير 
الطواف يالبيت». 


قال في «الأم»: ولو كان الوقت موسعاً على الحائض والنفساء لم يخافا فوت الحجٌ 
فالأفضل لهما أن لا تحرما حتى تطهرا حتى تجمعا بين التنظيف ورفع الحدث. وتكون كل 
واحدة منهما على أكمل حالها عند الإحرام ويستحب للرجل والمرأة أن تتأهبا لحلق الشعر 
وتقليم الظفر وتنظيف الجسد لما روى جابر أن رسول الله يلهٍ أمرهم أن يتأهبوا للإحرام 
بحلق شعر العانة ونتف الإبط وقص الشارب والأظفار وغسل الرأس. وروت عائشة قالت: 
«كان رسول الله كلِ إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بأشنان وخطمي”" فإن لم يجد من أراد 
الإحرام الماء تيمم لأن التيمّم ينوب عن الغسل الواجب فناب عن الغسل المسئون» وإن 
وجد ما يكفيه للوضوء ولا يكفيه للغسل توضاً. 

وقال في «الأم»": الاغتسال في الحجّ سبعة للإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة 
13 ]] وللوقوف بمزدلفة ولرمي الجمار في أيام منى الثلاثة؛ ولا يغتسل في يوم النحر لأن 
رمي أيام منى بعد الزوال في وقت اشتداد الحرٌ والعرق وازدحام الناس» ورمي جمرة العقبة 
يوم النحر من حين ينتصف الليل من ليلة النحر إلى آخر النهارء ومن يوم النحر وإنما يسن 
فى أول النهار قبل أن يشْتدّ الحرٌ وتعرق الأبدان؛ ولا يكاد الناس يجتمعون لها بل يتفرقون» 
ولا يستحب له الغسل نص عليه. 

وقال الشافعي: وأستحب الفسل بين هذا عند تغيير البدن بالعرق وغيره تنظيفاً للبدن. 
وزاد الشافعي في «القديم؛ ثلاثة اغتسالات لطواف الزيارة وللحلق ولطواف الصدر حكاه 


.001 /0( أخرجه البيهقي في سنته‎ )١( 
.)111/5( أخرجه ابن حجر في التلخيص الخبير‎ )1( 
.)ه١0/9( انظر الأم‎ )( 
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القاضي الطبري وغيره» ولم يذكر أبو-حامد عن «القديم» الغسل للحلق. 

مَسْألَةٌ : قال: ويتجرّد ويلبس إزاراً ورداءً أبيضين. 

إذا فرغ من الاغتسنال تتجرة عن الثياب المخيطة؛ وذاك ما يخاط على قدر الملبوس 
عليه مثل القميص والسراويل والجيّة؛ ونحو ذلك» ويلبس ما ليس بمخيط وهو مالا جيب 
له ولا. كمين كالإزار» والرداء يجن عليه كشف رأسهء فلا يلبس غلية مخيظأًء ولا غيزه» 
والأصل في ذلك ما روى ابن:عمر رضي الله عنهء قال: سأل رجل رسول الله كل عْما 
يجتنب المحرم من الثياب؛ فقال: «لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا العمامة 
ولا ثوباً مسّه الورس ولا الزعقّران 'ويلبس إزاراً ونعلين ولا يلبس الخفين إلا أن لا يجد 
النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين»”©2: وإذا لبس الإزار» وهو 
الميزر والرداء يستحب أن يكون الأبيض؛ [08/ب] لأنه أحبت”"“. المأسرجي الإمام رخمه 
الله يلزمه الفدية قولاً واحدا لأنه ابتداء لبس ثوبر مطيب في حال الإحرام . 


وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان: 

أحدهما: هذا. : 

والثاني : ل فدية عليه؛ ويجوز له لبسه ثانا نالل سان سذيها كبا لكان 
استعمله في بدنه. 

وحكي عن الشافعي أنه فال قيفر : ويستجمر رحله وثوبه بالبخور فقد قيل: في 
الحبالة قولان» وذكر بعض أصخاينا وجهاً أنه لا يجوز أن يحرم في 'ذلك الثوب لأن ف 
يبقى على الثوب ولا يصير مستهلكاء ٠‏ فهو كما لو شد مسكاً على ثوب لا يجوز لبشسه» وإذا 
طيب بدنه يضير مستهلكاً ٠‏ :يغةا ابم بشي وقيل: إذا قلنا: رك 
ثانياً فيه وجهان : ا 
إحدهنا : ما ذكرنا ادير كلك ولا فدية عليه لأن العادة في الثوب لبسه .كل وقتر 
بعد نزعه . ْ 


والثاني: لزمته الفدية لأنه يشبه ابتداء الطيب. 


)١(‏ أخرجه البخاري في العلم؛ باب' أجاب السائل بأكثر مما سأله :6١14(‏ والنسائ مناسك'| 
خر في أمن ثل بأكثر ي في 
باب النهي عن لبس السراويل في الإحرام ( )© وأحمد في مسئده (54248). أ 


زفق في العبارة سقط فليحرر. 


كتاب الحج ام 


لو طيب بالغالية موضعاً من بدنه» ثم أحرم ثم أخذ الغالية من موضعها واستعملها في 
موضع. آخر من بدنهِ لزمته الفدية قولاً واحداً ولو تطيب قبل الإحرام بالغالية» ثم أحرم فعرق 
بدئه» فسال الطيب من موضعه إلى موضع, آخرء فالمذهب أنه لا فدية عليه لأنه لما تطيب به 
صار في حكم المستهلك» وهذا ليس بتطيب من جهته. ومن أصحابنا من خرج فيه وجها 
آخر أنه تلزمه الفدية لأنه كالتطيب الجديد بالانتقال من موضعهء وحصل ذلك بسبب فعله» 
وهذا ضعيف. 

مَسْألَة: قالَ: ثم يصلي ركعتين ثم يركب» فإذا توجهت به ناقته لبَى . 

إذا تطيب»ء وأراد الإحرام» فالمستحب له أن يصلي ركعتين لما روى ابن عباس وجابر 
أن النبي له أت ذا الحليفة [54/أ] فصلّى ركعتين ثم أحرمء وقد ذكرنا فيما سبق متى يلبّي . 

مَسَألَةٌ : قال: ويكفيه أن ينوي حجّاً أو عمرة عند دخوله فيه ؛ والإحرام بالحجح والعمرة 
عقدة والدخول فيه وإنما سمى ذلك إحراماً لدخول الناس به فيما حرم عليهم في الحجّ من 
قبل... ولبس المخيط ومس الطيب والاستمتاع» وغير ذلك ويسمى الإحرام» إهلالاً يقال: 
أهل فلان بالحجٌء يعني أحرم وينعقد الإحرام بمجرد النية» قال... كافية له من إظهار ما 
يجب ذلك سواء ساق الهدي أو لم يسق. 

وبه قال مالك وأحمدء وقال أبو حتيفة: إن ساق الهدي لا تجب التلبية وإن لم يسق 
الهدي لا بد من التلبية» ومعنى التلبية عنده أن يذكر الله تعالى» ولكن قال: شرعت في 
الحجّ» أو أحرمت بالحجٌ كفى» ففي هذا يخالف إحرام الصلاة» واحتج بما روي عن 
النبي يله أنه قال: «أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم 
بالإهلال والتلبية»”'2» وهذا غلط لأنها عبادة ليس فى آخرها نطق واجب» فلا يكون فى 
أولها نطق واجب كالصومء وأما الخبر فمحمول على الاستحباب بدليل أن رفع الصوت لا 
يجب بالإجماع. وقال بعض أصحابنا بخراسان: لا بذ من التلبية مع النية» ومعنى قول 
الشافعي يكفيه :أن ينوي حجّاً أو عمرة أي بعدما لبّى لا يحتاج أن يذكر الحجٌّء أو العمرة» 
فيقول: لبيك بحجة أو لبيك بعمرة»: وهذا اختيار ابن خيران» وابن أبي هريرة» وهذا غريب. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الحج عن رسورل الله يو باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية (819)» وأبو داود في 


المناسك؛ باب كيف التلبية :2١81١5(‏ ومالك في المرطأ في الحجء باب رفع الصوت بالإعلال (0944. 
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والدليل على استجباب. التلبية ما رؤى أبو بكر الصديق رضي الله عنه [44/ ب] أن 
النبي يله سئل: أي الحجّ أفضل؟» فقال: «العجّ والعج)”20 » والعج رفع الصوت: بالتلبية» 
والشج لحر البدن. وقيل : إسالة الدم. 


وروى سهل بن سعد أن النبي كَل قال: ها من مسام باثي إلا لثى ع يميه شما 
من حجر أو شجرٍ حتى تقطع الأرض من ههنا وههنا»” '"؛: ويستخب غندنا' أن يقول عند 
فقد روي ذلك عن السلف. ْ 

ثم أن النية لا يجوز أن تتقدم على الميقات بل يلزمه ضمٌّ النية إلى أسبابٍ الإحزام عند 
الميقات» وهذا معنى قوله عندا دخوله فيه ثم روى المزني ههنا بعض ما روى الشافعي من 
دليل بعض المسائل السابقة في أول هذا الباب. فقال: روي أن رسول الله كَلِهِ أمر بالغلبل 
وتطيب لإحرام يعني أنه أمر أسماء بالغسل» وكانت نفساء ولدت محمد بن أبي بكرا. واحتج 
الشافعي به على أن الاغتسال للإحرام غير واجب» فقال فئ «الكبير»: ولما:أمرَ النبي يك 
النفساء بالاغتسال» والاغتسال لا يطهرها علم أن من كان مطهرة ة للاغتسال فهو به أولى. 
واغلم أن الاغتسال غير واجبا | لأنه لا يطهرهاء وقوله: وتطيب يعني رسول. الله 5 تطيب 
لإخرامه وتطيب ابن عباس وسعدٍ بن أبي وقاص رضي الله عنهما: 7 


مَسْألَةٌ: قال: فإن لبّى بحجٌ يريد عمرة فهو عمرة» وإن لبّى يريد حبجّاً فهي حجٌ. 


إذا أراد الحجٌ أ و العمرة ونوى ما يريده ولبّى به أجزأه. وهو الأولى وإن نؤى الحجٌ 
ولبّى بعمرة أو نوى العمرة ولبّى بحجٌ انعقد الذي نواه لأن ةا بالقلب 
والنيات كما تحصل بالألسنة وعادقا لقم 


فكال :ال رمق فر حاولا عير ا يا 
ليس على ظاهره. لأنه إذا لم :يدو حجاً ولا ععمرة ولكن نوى إحراماً مطلقاً انعقد 


إحرامه موقوفاً ثم يصرفه بعد ذلك إلى ما شاء فيقول: .٠‏ وبقلبه شيئاً أصلاً فلا يلزمه شيء 
لأنه عقده بالنية ولم يوجد ذلك؛ يعي الربيع في المسألة قولاً آخر أن مأ ذكر بلسنانه يلزمه 


:)١(‏ أخرجه الترمذي ذ في الخ عن رإسول الله يله باب ما جاء في فضل التلبية والنحر (/2)851 اق ماجه 
في المناسك» باب رفع الصنوت بالتلبية 0955 والدارمي في المناسك؛» باب أي الع أفضل 
(فتفلفة 


(1) أخرجه الترمذي في الحج عن دسول الله يك باب ما جاء في فضل التلبية والنحر (/85). 


كتاب الحج 44م 
وإن كان قلبه ساهياً» ومن أصحابنا من قال: المسألة على حالين فصورة ما قال ههنا. . 
بقلبه ما ذكره بلسانه فلا يكون شيئاً وصورة ما ذكره الربيع أنه نوى بقلبه الإحرام ولم يعين 
حجاً ولا عمرة فإن إحرامه ينصرف إلى ما ذكر بلسانه» وعندنا لا يكره أن يذكر التلبية وينوي 
شيئاًء وقال مالك: لأنه. .. إلخ. 


يكره لإنه شعار الإحرام» فيكره للحلال كرمي الجمارء وهذا غلط لما روى ابن 
مسعود رضي الله عند لقى ركباناً بسالحين محرمين فلبواء فلبّى ابن مسعود») وهو داخل 
الكوفة» ولأنها تشتمل على حمد الله تعالى والثتاء عليه وحده. 


مَسْألَة: قالَ: وإن لبّى يريد الإحرام ولم ينو حجاً ولا عمرة فله الخيار. 
الموقوف المبهم يجوز وهو على ضربين: 
أحدهما: أن يحرم لا بحجّ ولا بعمرة بل مطلقاً. 


والثاني : أن يقول: إهلال كإهلال فلان» فإن أطلق انعقد وله أن يصرفه إلى أيّهما شاء 
من الحجٌ والعمرة إن كان الوقت صالحاًء وإن كان الوقت ضاق» وخاف فوت الحجّ أو كان 
فات وقت الحجّ صرفه إلى العمرة» وإن كان هذا غير وقت إحرام الحجٌ انعقد بعمرة ولم 
ينعقد مطلقاً» لأن هذا الإحرام لا يصلح لغيرهاء وإنما جوّزنا هذا للخبر الذي تقدّم؛ لأن 
الإحرام بالحجٌ [0/ ب] يخالف غيره لأنه لم يخرج منه بالفساد وإذا عقد عن غيره ينقلب 
إليه إذا لم يكن حجّ عن نفسهء فجاز أن ينعقد مبهماً لهذا المعنى. 


وأما إذا قال: إهلال كإهلال فلان» فإن علم بحكم إحرامه عمل عليهء ويجوزء وإن 

لم يعلم كيف أحرم فلان في الالو قم متو يعد ذلك .عمل عليه أيضاء وإن لم يمكن 
0 بأن يموت أو يجنٌ» أو غاب انعقد إحرامه. نص الشافعي ف في «القديم» و«الحاوي»: 
له يلزمه أن ينوي القران» ولا يجوز له التحري لجواز أن يكون زيد قارئاً» قال أصحابنا: 
هذا يدل على أنه إذا شك في إحرام نفسه هل كان قارناً أو مفرداً؟ يكون قارناً قولاً واحداً 
لأنه يجوز أن يكون قد قرن كما جاز أن يكون زيد قد قرنء» فلا فرق» ومن أصحابنا من 
قال: ههنا قول واحدٌ. وبه قال أهل البصرة» وهناك في أحد القولين يتحرى» والفرق أن 
الاشتباه إذا وقع في فعل غيره لم يكن له طريق إلى التحري والاجتهاد فيهء وهناك الاشتباه 
وقع في فعل نفسهء فكان الطريق إلى التحري والاجتهاد فيه وإن علم أن فلاناً لم يكن 
اغرم اتن إجرامه تلاضخ طلناتين عبر كتين مله نرق إلى بجا عا مورسع اوبره لد 
قران. 2 
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فإن قيل: نبغي أن يكون مثل فلان حلالً» قلنا: : هو عقد إحرام تفسوء ولم نيقل: | 
محرم إن كان فلان محرماء وإنما جعل صفة صفة إحرامه كصفة إحرام فلان» اه 
محرماً لم يكن إحرامه موصوفاء وكان موقوفاً فوجب عليه أن يصرفه إلى ما شاء غلى.ما 
ذكرنا. والأصل في ما ذكرنا من خبر علي رضي الله عنه حين أهل» فقال: إهلال كإهلال 
رسول الله كله وروي أنه قال له: اثبت على إحرامك؛ أي: على الحجٌّ؛ إن كان فلان 
أحرم بإحرام مطلق» ؛ فله إحرام بطلق ثم إن صرف فلات إحرامه المطلق إلى الحجّ لا يلزمه» 
[/] صرفه إلى الحجٌء » بل له صَرفه إلى العمرة» وإن كان فلان معتمراً بنيّة التمتّع لم 
يلزمه التمتّعء بل يكون معتمراً لا غير. وقال والدي رحمه الله: لو قال: إحرامي إخزام زيد 
بين آنه كاددييا يقد إحرامه ويضرفه إلى ما أراد على ما ذكرناء وفية وجه آخر لا 
ينعقد إحرامه» والأول أصحٌ لما ذكرنا إذا كان فلان حلالاً. وقال أيضاً : لو قال: : إحرام 
كإحرام فلان. الكافرء ركان خم بالعمرة أو بالحجّ» .ذلك الكافر وفيه وجهان: 
أحدهما: يلزمه ما أحرمه إلكافرء ولا يصحٌ» ويبقى مجرد إحرامه مطلقاً » فيضرفه إلى 
ما شاء. قال أصحابنا: قد ذكرنا أنه إذا أخرم مطلقاً له أن يصزفه إلى القزان بالإجماع» 
وعندنا القارن متلبّس بإحرام واخدِء وعند أبي حنيفة هو متلبس بإحزامين فنقؤل لأبي حنيفة 
إذا نلعت أنه يجو له صرف الإحرام المطلق إلى القران» ولا يكون ذلك إحراماً جديداً نل 
هو تعيين الإحرام المطلق اه 55 ش 
فزعٌ ْ 
لو قال: : إحرامي كإحرام زيد وعمرء وكان أحدهما محرماً بحجٌ» والآخر بعمزة كان 
قارناً». ولو كان أخدهما قارناًء والآخر حاجّاً كان قارناء ولو كان كل واحد متهما محرماً 
بح اع ا لاعن وكذلك لو كانا معتمرين كان محرماً بعمرة واحدة. 


0غ فَرْعٌ آخرُ 1 
'.لو قال: آنا محرم غذآ أو'ارأ أس الشهر يجوز كما جاز تعليقه بإحرام فلان» وغلى هذا 
قال أصحابنا: لؤ قال: ا لم الي + وريه بعادي ولو قال: أأحرمت ' 
بنصف نسك كامل كما لو قال: أ نت طالق نصف طلقة. 


ظ لون 
هل الأفضل له عقّده مطلقاً أو فنعينا؟ قال فى «الأم: وهو المذهب عقذه معيناً أفضل”ت” 
لأن التعيين [١1/ب]‏ مسموح في سائر العبادات» وأشار في «الإملاء» إلى أن الإطلاق 
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أولى» قال الطبري: هذا لا يعرف. والمسألة على قول واحد. وقال غيره: فيه قولانِ. قال 
في «الإملاء»: إنه أحوط لأنه إن كان الوقتُ ضيقاً. وخاف فوت الحجٌ... وإن كان الوقت 
واسعاً اعتمر دفعات؛ ثم حجّ» وإذا عيّن بالحجٌ لم يمكنه هذا. قال طاووس: أحرم رسول 
الله يكل لم يسمٌ حجّاً ولا عمرة... في «الأم؛ ما روى جابر وابن عباس أن رسول الله يكيل 
لم يسمٌّ بحجٌ وكذلك أصحابه عيّنوا الإحرام» وخبر طاووس مرسل» ورواية جابر أولى 
والاحتياط ممكن بأن يحرم بالعمرة» ثم إن شاء تمبّع وإن شاء قرن» وإن شاء اقتصر عليها 
في وقتر آخر. 


َع آخز 

وإذا عين هل يستحب له إظهار ما نواه بلسانه؟ اختلف ههنا فيه؛ فمنهم من قال: لا 
يستحب إظهاره نطقاًء وهو قول الشافعي في عامة كتبه. قال أحمد لما روى جابر قال: لم 
يسمٌ رسول الله بلِهِ حجّاً فى إحرامه ولا عمرة قط. وروي أن ابن عمر سمع رجلاً يقول: 
لبيك بحجّة» فضرب في صدره وقال: يعلم الله ما في نفسكك. ولأن التلبية ذكر الله تعالى 
وتسمية ما نواه. . . الله تعالى» فالاقتصارٌ على ذكره الله تعالى أولىء ولأنه أبعد من الرياء 
ومنهم من قال: يستحبٌ إظهاره نطقاً ليكون أبعد من النسيان» ولأن النبي كهٍ قال وهو في 
العقيق: «أتاني الليلة آتر من ربي وقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل حجّ وعمرة(, 
ومن قال بالأول أجاب عن هذا بأنه أراد أن يتبين أن العمرة دخلت في الحمٌء [؟5/أ] وأما 
النسيان؛ فيبطل بسائر العبادات لا يستحب إظهارها باللسان. 


مَسْألَةا"": قالَ: وإن لبّى بأحدهما فنسيه» فهو قارنُ. 


إذا أحرم بشيء ثم نسي بماذا. فإن ذكر أنه أحرم بشيئين» ولا يعلم عينهما انعقد 
إحرامه بالقران» وإن لم يعلم هل أحرم بحم أو عمرة أو بهما. فيه قولان؛ قال في 
«القديم»: أستحبٌ له أن يقرن فإن تحرى رجوت أن يجزثه إن شاء الله فقد أجاز له الاجتهاد 
والتحري. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله أنه يمكنه التوصل إلى عين ما أحرمٌَ بالاجتهادء فجاز 
له ذلك كما لو شك في عين القبلةٍ يجتهد؛ ويعمل على ما يؤدي اجتهاده إليه» وقال في 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج؛ باب قول النبي يكلِ: «العقيق وادٍ مبارك» +)١554(‏ وأبو داود في المناسك» 
باب في الإقران »)18٠0(‏ وابن ماجه في المناسكء باب التمتع بالعمرة إلى الحج (19177): وأحمد في 
مسنده .)١517(‏ 


(؟) انظر الحاوي الكبير (©/ 88). 
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«الأم» و«الإملاء»: عليه أن ا باليقين» وهو أن يقرن» وهو الصحيح لأنه شلك في العيادة 
بعد التلبس بيهاء ٠‏ فلا يجوز له الاجتهاد فيها كالمصلي إذا شك في عدد ركعات الصلاة لا 
يتحرى؛: وقال أحمد: يجعل ذلك عمرة وبناه على أصله في جواز :فسخ الحجٌ إل العمرة» 
فإذا قلنا بالقول الأول تحرى؛ فإذا غلب على ظنّه شيء عمل عليه من إفراد أَوْ تمبّع أو 
قرانء ويستحبٌ' له أن ينوي القإران أيضاًء وإذا قلنا بالمذهبء فعليه أن م ولا 
يكفيه أن يقول من دون هذه البق وقد نقل المزني: فهو قارن وليس على ظافرةء بل المراد 
به ما ذكرنا لأنه إذا أقرن أتى القران على ما كان أحرم بهء فإذا نوى ذلك بقي الكلام' في 

أحدهما: فيما يصمٌّ من تسكه. 

والثاني: فيما عليه من إلدّ فأما النسك؛ نالحجٌ يصحٌ بلا إشكال لأنه برج مما 
دخل فيه بيقين لأنه إن كان أحزم به [51/ ب] فقد انعقدء وإن كان أحرم بالعمرة فقد أدخل 
عليها الحجٌء ويجوز إدخاله على إحرام العمرة. وأما العمرة فإن قلنا: يجوز إدخال العمرة 
على الحجٌ أجزأته, وإن قلنا: لا يجوز ذلك لم يجزئه ثمرته» وعلية :أن يقضيها . 

وقال أبو إسحاق: :. تجوز إعمرته ههنا قولاً واحداً لأنا إنما قلنا لا يجوز إدخال العمرة 
على الحجّ في غير حال الاشتباه لعدم الحاجة» فأما في حال الاشتباه فيجوز للحاجةء وهذا 
ضعيف» وأما الِدّم فكل موضع قلنا : هو قارن وتجوز عمرته مع الحجٌء » فعليه دم القران» 
وكل موضع قلنا: صِحّ له الحجّ دون العمرة» فالملحب أأنه لا زمه الم نبلم تيز ححرتة 
لا يصير قارناًء فلا يلزمه دم القرانء ومن أصحابنا من قال: يلزمه الدّم احتياطاً . قال 
صاحبٌ «الحاوي»: وهذا أصمٌ لأنا أمرناه بإعادة العمرة احتياطاً للفرض أيضْباء وكان 
المضي فيهما واحداً وقد نوى القران بلا إشكال هذا إذا اشتبه قبل التلبّس بشيء من أعمال 
الحمّء فأما إذا طرأ هذا الشكٌ بعد وقوفه بعرفة».فعليه أن يمضي في أفعال الحجٌّء .ولا 
يسقط عنه فرض. الحجٌ ولا العمرة بحال' لأنه إن كان حاجّاً أدخل العمرة عليها' بعد :الوقوف»ء 
فلم تجزه. العمرة» وإن كان معثمراً» فقد دخل الحجٌ بعد فوات. الوقوف» فلم يجره 'الحجّء 
وإنْ طرأ هذا النسك قبل الوقنوف بعد الطواف» فيحتمل أن يكؤن هذا طبواف العمرة» 
ويحتمل أن يكون طواف القدوم» فإذا نوى القران بنى ذلك على القران في إدخال العمرة 
على الحجّ. فإن قلنا: لا يجوزء فلا يحتسبٌُ .له بحجٌ ولا عمرة» لأنه يحتمل أن يكون 
حاها: فالعمرة لم تنعقد له ويحتمل أن يكون مُعتمرأًء والمقيم إذا طاف لا يجوز أله إدخال 
الحجّ على عمرته» وإذا كأن كل واحد من النسكين [75/ أ] يحتمل أن يصحّ» ٠‏ ويحتمل أن لا 
يصمح لم يحتسب له بالشكٌ» رإذا قلنا بقوله القديمء وأنه يجوز إدخال العمرة ممع 
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احتسب له بالعمرة لأنه إن كان معتمراً فقد حصلت له. وإن كان حاجّاً فقد أدخل عليه 
العمرة» ولا يحتسب له حجٌ. لأنه يجوز أن يكون معتمراًء وإدخال الحجٌّ على العمرة بعد 
الطواف لا يجوز فإن أراد هذا الشاكٌ أن يحصل لنفسه الحجٌ حلق عقيب الطواف والسّعي 
وأحرم بالحجٌ فيحصل له الحجٌّ لأنه إن كان إحرامه لعمرة فقد تحلّل منه وأحرم بالحجٌ» 
وإن كان بالحجٌ فلا يضرّه هذا التحلّل» ويلزمه دمٌء لأنه إن كان محرماً بالعمرة أولاً» فهو 
متمتعٌ ) وإن كان محرماً بالحجٌ فقد وجب عليه دم الحلاقء وإن كان قارناً أو صار قارناء 
فعليه دم القران فقد وجب دم بيقين لأنه لا ينفك عن قرانء أو تمنّع أو حلاق» وهو محرم» 
وفي الدم الآخر وجهان: 

أحدهما: لا يجب لأنه لا يجب إِلَّا بيقين. 

والثاني : يجب احتياطاً» وقد مضى نحو هذا فيما تقدّم» والصحيح الأول لأن وجوب 
الدّم بالحلق مشكوك فيهء فلا يجب بالشكٌ. 

وقال القمّال: هكذا ذكر ابن الحدادء ولكن قال أصحابنا: هو غلطء لأنه كيف نأمر 
بالحلق ولا ندري هل يجوز له الحلق أم لا؟ ولكن لو فعل ذلك فالحكم على ما ذكره ولا 
يجزئه هذه العمرة قولاً واحداً لأنه لم ينو العمرة الآن ولا ثبت أنه كان معتمراً في الابتداء. 
وقال أبو حامد: إن كان هذا الشكٌ بعد الوقوف قبل طواف القدوم أجزأه الحجٌّ لأنه إن كان 
حاجّاًء أو قارناً فقد انعقد إحرامه بالحجّء وإن كان معتمراً فقد أدخل الحجّ على العمرة قبل 
طواف العمرة» فيصصٌ حججه المكتوبة» ومن آخر الليل 771/ ب]. 

وقال نافع : كان ابن عمر يلبّي راكباً ونازلاً. .. قال: ويستحبّ أن يرفع صوته بها في 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد إبراهيم بعرفة ومسجد الخيف بمنى» لأن العادة 
جرت برفع الصوت في التلبية» وأمّا فيما عدا هذه الثلاثة من المساجد؛ قال في «القديم»: 
لا رفع الصوت بها فيها لأنه يؤذي المصلين فيهاء وليست مواضع التلبية وبه قال مالك: 
وقال في «الجديد»: يستحبٌ رفع الصوت بها في كل مسجدٍ لأنها ذكر لله تعالى» وهكذا نقل 
المزني» فقال: وفي جميع المساجدء ولأنه موضع سنّت فيه الصلاة» والجماعة فسن فيه 
رفع الصوت بالتلبية كالمساجد الثلائة. وحكى الققّال عن مالك أنه قال: ولا يرفع صوته بها 
في المساجد الثلاثة أيضاً . 


فَوْعٌ 
هل يلبّي في أثناء الطواف والسعي؟ قال في «القديم»: يلبّي» ولكنه يخفض صوته. وبه 
قال ابن عباس وأحمدء وقال في «الجديد»: واجب للمحرم ترك التلبية في الطواف والسعي» 
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لأن في هذا الموضع ذكر يختضل به غير التلبية» فكان الاشتغال به أولى: ولو لبّى لم يكن 
عليه شيء. ذكره في «الإملاء». قال الشافعي: وإنما قلت ذلك للأثرء ولما قال سفئيان» أما 
الأثر فقد.قال ابن عمر لا يلبّي الطائف م وقال سفيان: ما رأيت أحداً لِيَى حول 
البيت إلا عطاء ابن السائب» فأومأ إلى أنه خالف الإجماع بذلك» وهذا في طوافالقدوم» 
لأنه تلبية بعد جمرة العقبة» وطواف الزيارة بعد ذلك. 


قَرْعٌ آخرُ 0 

قال في «الأم؛: يستحبٌ أن يلبّي ثلاثء [1/15] فقد قيل: أرادء يكرّر قوله: لبيك 

ثلاث مرات» وقيل: أراد 0 قوله: لبيك اللهم ثلاث مرات» وقيل: أراد يكرر جميع 

التلبية ثلاث مرات» وذكر بعضن أصحابنا: إنه إذا لبّى في دبر الصلاة يلبّي ثلاثاً نسقاً كما 
يكبّر في أيام التشريق بعد التلبية ‏ ثلأثاً نسقاً. ْ 


مَسْألَةٌ: قالَ: والتلبية أن يقول: لبيك اللهم لبيك. 


: القَضًا 

القصد من هذا بيان ألفاظ |التلبية» وهي تلبية رسول الله كك: «لبيك اللهم لبيلك» لبيك 
لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك» » لا شريك لك» , . وهكذا .رواه جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه(" : وقوله: إن الحمد بكسر إن. وقد تصحٌ أن فعلى 
الأول يبتدىء هذا انظ يمة لوقف وعلى الثاني: يرصل به ما قبلهء والكشر أولى 
وأجود. 


قال أبؤ العباس ال بتي مز قال : إن بكسر الألف. فقد عمّء .ومن قال: 
بفتحها فقد خصٌء وقيل: معنى الفتح لأن الحمد لك؛ وقال محمد بن الحسن: 6 
إل لأنه ثناء» والفتح صفةء وإذا قال: والملك وقفبء ثم قال: لا شريك لك؛» ثم بيّن أنه 
تجوز الزيادة عليهاء ولكن المسبتحبّ أن لا يزيد فقال: ولا يتين أن يزيك مليف واساة 
أن يفرد تلبية رسول الله كَل [5”/ ب] لا يقصر عنهاء ولا يجاوزهاء وهذا.لما روي أن 
الني كي كان يقتصر عليها ولا يزيدء وقد قال: اخذوا عني'مناسككم»”©. 

: 5 ا 1 
)١(‏ أخرجه مسلم في الحج» باب حجة النبي وَلِهِ :)١7١(‏ وأبو داود في المناسك» باب صفة حجة ابي يلل 

: .0114071( وابن ماجه في المناسك» باب التلبية (2»)1919 وأحمد في مسئده‎ :)١10( 


(5) أخرجه البيهقي في الكبرى:(95097): (178/6). 
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وروي أن ابن عباس رضي الله عنه علم رججلاً التلبية» فلما أتمَّ ما ذكرنا قال له ابن 
عباس : انتهء يعني أمسك» فإنها تلبية رسول الله يلِهِ لم يزد على ذلك»: وقال أحمد وإسحاق 
وسفيان: لا يزيد على تلبية رسول الله يله وقال أبو حنيفة: إذا زاد عليهاء فهو مستحبٌ 
كما في تكبيرات أيام التشريق» وهذا غلطء لأن إعادتها أفضل من الزيادة فيها بخلاف 
التكبير» وقد روي عن سعيد بن أبي وقاص أنه 'سمع بعض بني أخيه يلبّي يا ذا المعارج, 
فقال سعد: إنه لذو المعارج» وما هكذا نلبّي على عهد رسول الله ييه وإنما قلنا: لا تضيق 
الزيادة لما روي عن ابن عمر: أنه كان يزيد فيهاء لبيك لبيك لبيك؛ وسعديكء. والخير 
بيديك» لبيك والرغباء إليك» والعمل والرغباء: الرغبة والمسألة وفيه لغتان: يقال: الرغباء 
مفتوحة الراء ممدودة والرغبى مضمومة الراء مقصورة» وروي عن أنس رضي الله عنه أن 
النبي يه قال في التلبية: «لبيك حقاً حقاً تعبداً ورقاً»”'2» ولو قال: لبيك إله الخلق» قال 
الشافعي: ليس فيه زيادةء لأن معناه: لبيك اللهم. 

قال أصحابنا: وحكي عن بعض صلحاء السلف أنه كان يقول: لبيك أنت مليك من 
ملك». ما خاب عبد أملك. وهذا حسنٌ ولكنه ليس بمسنون عن الرسول كلل والصحابة» 
ثم استثنى الشافعي حالة الزيادة لفظة مروية فيهاء فقال: إلا أن يرى شيئاً يعجبهء فيقول: 
لبيك إن العيش عيش الآخرة» فإنه لا يروى عنه من وجه يثبت أنه زاد غير هذاء وإنما رويت 
هذه الزيادة عند إفاضته جلي من عرفات لما رأى اجتماع أصحابه عليه» واحترامهم له فكأنه 
أعجبه ذلك» فروي أنه تضاءل عند ذلك في نفسه حتى كاد الرحل يواريه» [55/أ] ثم رفع 
رأسهء فقال هذاء وقيل: إنه قال هذا في حالتين: في استرحاله وفي أشد حالة كان فيها 
وهو يوم حفر الخندق كان هو وأصحابه في تعبء فقال: «اللهم لبيك لبيك» إن العيش عيش 
الآخرة» فارحم الأنصار والمهاجرة». وقال أنس: رأيت رسول الله كلِ أتى ذا الحليفة وعلى 
رحله قطيفة ما تساوي درهمين» فلما استوت به:راحلته تواضع في رحله. ثم قال هذا. 

ويستحبٌ أن لا يتخللها كلام. وقال في «الإملاء»: ولا بأس أن يرد الملبّي السلام بين 
ظهراني التلبية» ويأمر بالحاجة» ولو ترك الأمر بالحاجة حتى يقضي التلبية كان أحبٌ إليّ. 
فأمَا السلام فأحبٌ إلي أن يرده ولا يتركه لأنه فرض فلا يترك للسنةء ثم ذكر مأ يستحبٌ له 
أن يختم به التلبية» فقال: وإذا فرغ من التلبية صَلى على النب كيه وسأل الله رضاه 
والجنة» واستعاذ برحمته من النار؛ فإنه يروى ذلك عن رسول الله يك وهذا لأن ذكر رسول 
الله ييهْ يجري مجرى ذكر الله تعالى» فكل موضع وجب فيه ذكر الله تعالى وجب فيه ذكر 
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رسول الله يكو وهو في الصلاة وكل موضع شّنّ فيه ذكر الله تعالى سنّ فيه ذكر رسول الله يك 
كالأذان 000 والإحرام من هذه الجملة» وروي عن القاسم بن محمد أنه كان يأمر إذا 
فرغ من التلبية أن يصلي علئ النبيّ ييه ولأن رجاء استجابة الدعاء مقرون بالضلاة ة على 
النبي يك على ما ورد في الخبر فاستحبٌ ذلك» وروي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن 
النبي كَلِ كان إذا فرغ من تلبيئه سأل الله تعالى رضوانه والجنّة» واستعاذ ري 50[7/س] 


من النار. قال: ولأن هذا أعظم ما يسألء ويسأل بعد ذلك ما أحبّ قال. .. :إن أخسن 
بالعربية لَبَى بها وإلا لبّى بلسائه. رن دوف الاليه تعدا بن انيه ل قدي ليا ل 
وحجه تام . ا 00 


وعند أبي حنيفة يلي بأ لسانر شاء وإن كان يحسن العربية»: وقيل: الأصل: في التلبية 
أنها إجابة دعوة الإبراهيم عليه السلام حين بنى البيت أمره ربّه عزّ وجل أن يدعو الناس. إلى 
الحجّ؛ فقال: إلهي كيف يسمعون دعوتي» فقال: عليك الدعاء» وعليَ الإسماع» فصعد 
إبراهيم الحجر الذي .فيه اليوم| أمقام إبراهيم عليه السلام أعني أثر قدمه» وقال: أيّها النباس 
إن الله تعالى قد بنى لنفسه بيتأء وأمركم أن تحجُوا بيته» فأجيبوه» فأجابه من أصلاب 
الرجال وأرحام الأمهات من يحجٌ إلى يرم القيامة؛ وإنما قال عليه السلام: لبيك لا شريك 
لك مخالفةٌ للمشركين» ٠‏ فإنهم كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك» لا شريك لك إلا شريكاً هو 
لك تملكه وما ملك. ا ا 


مَسْآلَةٌ: قالَ: والمرأة في: ذلك كالرجل . 

المرأة كالرجل في الإحرام» والتلبية والأركان والسنن» ولا يختلفان إلا في ثلاثة 
أشياء :. أحدها : في دن الصوت بالتلبية؛ فإنه يكره لها ذلك كما يكره لها الجهر بالقراءة في 
الضلاة» فلا تزيد على أ ن تسجع.نفسها » فإن خالفت» فرفعت.صوتها لم تحرم لأن صوتها 
ليس بعورة كما يكره لها كشف وجههاء وذ لم تكو عري هنذا اله السام كن تسد 
رسول الله يَكِلْهٌ فيستفتينه » فلو كأن حراماً لمنعهن منهء والكراهة بخوف الافتتان. والثاني: في في 
حكم اللباس» فإن لها أن تلبس المخيط من القميص والسراويل [57/أ] لما روي في خبر 
ا و 0 لقض قال: ولا تنتقب المرأة م 

وفي رواية أنه يل قال: راطو كنس لقان ار لان ٠‏ وفي لفظ لا 
«تنتقب المحرمة ولا تتبرقع ولا تتقفزاء ثم فيها ثلاث مسائل: أحدها: أن الوجه منها كرأس 
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الرجل عليها كشفه بكل خال, إلا القدر الذي لا يمكنها تغطية الرأس ألا بستر بعض من 
الوجه. وقال في «الأم؛: ولا تخغطي جبهتهاء ولا شيئاً من وجهها إلا ما لا يستمسك الخمار 
إلا عليه مما يلي قصاص شعرهاء فإن قيل: هلا قلتم بكشف جميع الوجهء ولا يمكن ذلك 
إلا بكشف جزء من الرأس» فكشف ذلك القدر أيضاًء ولم قدمتم الستر على الكشف؟ قلنا: 
لأن الرأس يجب ستره من امرأة» لأنه عورة» وهذا المعنى موجود في جميعه. وفي الوجه 
نهى رسول الله كلِِ عن النقاب» وهذا القدر من الستر لا يكون نقاباً» ولا في معناهء ولأن 
الفرض بذلك إظهار شعار الإحرام؛ وذلك لا يفوت بفوات هذا الجزء. ولأن الستر آكد 
فغلب حكمهء ثم لها أن تسدل على وجهها ثوباً» وتجافيه عنه حتى لا يباشر الوجهء وذلك 
بأن تربط خشبتين على جانب رأسهاء وتسدل الثوب عليهماء وهذا لأنه لا يسمى ستراء 
ولهذا يجوز للمحرم أن يتظلل بالكئيسة والمحمل» ولا يكون ذلك ستراً لرأس, . 


وروى مجاهد عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كنا نكون مع رسول الله وله ونحن 
محرمات فيمر بنا الركبان» فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من فوق رأسها على وجههاء 
فإذا جاوزونا كشفناءٌ ولا تربط الخشبة على صدرها حتى ترفع الجلباب [77/ب] عن 
وجههاء فإن خمرت وجهها عامدة افتدت يعني بشاة لكونها هتكت حرمة إحرامها بتخمير 
وجههاء فإن كانت ناسيةً لإحرامها فغطت وجهها فلا فدية وإن سدلت ثوباً وجافت بخشبة» 
فرفعت الخشبة وأصاب الثوب وجهها فإن تعمدت افتدت وإن كان بغير اختيارهاء فلا فدية 
إن رفعتها في الحال وإن تدكت واستدايت اقتدت والثانية: لها أن تغطي جميع رأسها لأنها 
شخص لزمه حكم الإحرام فلا يلزمه أكثر من كشف عضو واحدٍ كالرجلء والرجل يستر 
وجهه ولا يستز رأسه لأن حرمته في رأسه وحرمتها في وجههاء وقال مالك وأبو حنيفة: 
ليس للرجل أن يستر الوجه أيضاًء وهذا غلط لما روي في خبر المحرم الذي وقصت به ناقته 
فمات. إن النبي يله قال: «خمّروا وجهه ولا تخمّروا رأسهء فإنه يبعث يوم القيامة 
مخرماً»”". رواه ابن عباسء قالوا: روي: «لا تخمروا وجهه ولا رأسهاء قلنا: ليس 
بمشهور ثم نحمله على ما لا بد من ستره من الوجه. وروي عن ابن عمر أنه قال: إحرام 
الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجههاء ولها أن تضع وجهها على الوسادة وللرجل أن 
يضع رأسه عليهاء ولا يكون ستراً حتى لو وضع الرأس على العمامة جاز بخلاف ما لو 
وضع العمامة على الرأس والثالثة: القفازين وهما غلاف الكفين. نصٌّ الشافعي في «الأم» 
و«الإملاء؛ و«القديم» و«مختصر الحجٌ الصغير»: لا يجوز أن تلبس القفازين. وروي عن علي 


.)910//6( أخرجه أبن حجر في التلخيص الحبير (؟/771)» والزيلعي في نصب الراية‎ )١( 
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وابن عمر وعائشة وعطاء وطاوس ومجاهد والنخعي ومالك وأحمد.وإسحاقا رضئ الله 
عه : 0 
0 وقال في «مختصر الحجٌ|الكبير» ونقله المزني: لها ذلك. وبه قال الثوري وأبو حنيفة» 
وزوي عن سعد بن أبي وقاصن رضي الله عنه: لقد أمر بناته [51/أ] أن يلبسن في الإحرام 
ذلك. وقد روي النهي فيه عن! ابن عمر مرفوعاً على ما ذكرناء وهل النهي عن القفازين من 
قول ابن عمر؟ إِلّا أن بعض الرواة أدرجه في متن الحديث. وروي نحوه عن عمر وعائشة 
رضي الله عنهماء والمشهور في المذهب القول الأول» ولأن هذا ليس بعورة منها منعت به 
حرمة الإحرام كوجههاء وقال القاضي الطبري: طريق تحريم لبس القفازين عليها فشكل جداً 
وعندي بعد تأملي كلام الشافعي في كتبه أنه ذهب في «الإملاء» إلى أن تحريم القفازين عليها 
لأجل أنهما مخيطان على قد الكفين» فحرم ذلك عليها كما خرم على الرجل لبس الخفين 
واقتضى كلامه في «الأم1: أن تحريم لبس القفازين لأجل أن إحرامها يتعلق بكفيها:كما 
يتعلق بوجههاء فإذا قلنا بهذا فوجهه ما ذكرنا في القياس» فإن قيل: هذا ينتقض برأس 
الأمةء فإنة ليس بعورة منها ولا تتعلق به حرمة الإحرام» قلنا: فيه وجهان» فلا تسلمُ أنه 
يتعلق به حكم الإحرام؛ فإن قيل: لو كان حكم الكفين حكم الوجه في تعلق الإحرام بهما 
لوجب كشفهما كما يجب كشف الوجهء ولكانت إذا تطتهما بكميها أن يلْرّمها الفدية كما 
يلزمها ذلك إذا غظت وجهها بكمهاء قلنا: إنما أبحنا لها أن تغطيهما بالكمين اللضرورة» 
وذلك لأناا إذا أبحنا لها لبس القميص وجعلنا ذلك أفضل لما فيه من الستر يشقٌّ عليها 
التحرر من الكمين» فأبيح لها ذلك للضرورة» وليس كذلك الوجه فإنه لا يتعذر كشفه من كل 
ما يستره فلم يجز ستره بشيء؛ وإذا قلنا: إن طريق تحريم القفازين أنهما مخيطان على قدر 
الكفين كالخفين في حق الرجل فوجهه أن المرأة ا ل ل ل 
جاز أن يحرم المخيط عليها كالرجل . 0 
فإن قيل: لو كانت المرزأة كالزجل في [717/ب] تحريم المخيط كت أ يحرم عليها 
لبس القميص والجبة والسراويل والخفين» قلنا* جميع بدن المرأة عورة إلا وجهها وكفيهاء 
وقد تعلق بوجهها التحريم» فأما الكفان منها. فهما بمنزلة بدن الرجل . .. منهما ليست بعورة 
فإستويا في تحريم المخيط؛ وكان حكم كفيها بمنزلة. .. » فإن قيل: لو كانت كنذلك لكان 
للرجل أن يلبس السراويل: لأن ما :تحت السراويل عورة» وحكمه حكم سائر بدن المرأة.! 
قلنا: لبس السراويل لا يمكن إلا بسثر ما ليس بعورة منهء وهو القدمال والسافان 
والركبتان ففرقناء فإن قيل: ألو كان الأمر على ما قلتم لوجب أن لا يجؤز لهنا.ستزهما 
بالكمين» لأنهما مخيطان على؛ قدر الكفين» ومشتملان عليهما بالخياطة» قليا:. إنمًا :لم يحرم 
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ذلك عليها للضرورة التي بيناهاء ومن أصحابنا من قال: ليس الكمان معمولين على قدر 
الكفين» وإنما القفازان معمولان على قدر الكفين» فاختصا بالتحريم» ألا ترى أن للرجل 
ستر الرجلين بالمئزر ولا يجوز له سترهما بالخفين؟ فإن قيل: من أين استخرجت هذين 
القولين في جهة تحريم القفازين؟ قلنا: إني وجدت الشافعي قال في «الأم»: وإن اختضبت 
المحرمة ولفت على يدها خرقة رأيثٌ عليها أن تفتدي”"2؛ وقال في «الإملاء؟: لا يتبين لي 
أن عليها الفدية» ونقل أبو حامد إلى «الجامع» ذلك» فلما خرّج الشافعي القولين في وجوب 
الفدية إذا ألقت عليهما خرقة مع تحريم لبس القفازين عليها علمت أن ذلك لاختلاف قوله 
في جهة تحريم لبس القفازين فحيث جعل الكفين بمنزلة الوجه أوجب الفدية» وحيث جعل 
تحريم لبس القفازين لأجل كونهما مخيطين على قدر الكفين لم يوجب عليهما الفدية» ألا 
ترى أن مذهب الشافعي أن المحرم [18/أ] إذاأخضب لحيته ولفها بخرقة أنه لا فدية عليه؟. 


وقد قال الشافعي... بما لا طيب فيه ويلصق الدواء على جميع بدنه بالخرقة» وغيرها 
ما خلا رأسه وإن كان جرح في الرأس فألصق عليه خرقة صغيرة أو كبيرة افتدى وهكذا لو 
كان جرح في وجه امرأة فألصقت عليه خرقة افتدت؛ وإن كان في رأسها فألصقت خرقة 
عليه؛ فلا شيء عليهاء فدل ذلك على ما استنبطته من القولين في جهة تحريم القفازين. 
والثالث: في الفصول أنها تطوف ليلاً ولا رمل عليها في الطواف ولا السعي الشديد بين 
الصفا والمروة»؛ وهذا لأن ذلك أستر لها. وقال في «المختصر»: ولكنها تطوف على هنتها 
وفي نسخة على هينتها أي: على سكينتهاء ولأن الزحام يقل في الليل ويمكنها أن تقرب من 
البيت» فإن القرب من البيت أفضل للطائف ثواباً» فلهذا استحب لها ذلك ليلا . 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: هذا في طواف القدوم» فأما طواف الإفاضة لا يكون 
إلا يوم النحر فلا تؤخره. وقيل: أراد طواف الإفاضة تصبر إلى الليل» فأما طواف القدوم 
فإنه تحية؛ فلا تؤخره لأنه يبطل التحية بالتأخير. 

مَسْأَلَةٌ: قالَ: وأحب إليَ أن يختضب للإحرام قبل أن يحرم. 

ويستحبٌ للمرأة بالحناء قبل الإحرام خلافاً لأبي حنيفة لما روي عن عبد الله بن عبيدة 
وعبد الله بن دينار أنهما قالا: من السّنة أن تمسح المرأة بيديها شيئاً من حناء ولا تحرم وهي 
غير مختضبة» ومثله عن ابن عمر رضي الله عنهما وأما إذا أحرمت لا يستحب لها ذلك بل 


)١(‏ أخرجه نحوه النسائي في الجنائزء باب كيف يكفن المحرم إذا مات :)١1504(‏ وأحمد في مسئده 
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يكره» لأنه يزيل الشعث» فإن أخغضبت فلا فدية عليها لأنه ليس بطيب. 


وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: يلزمه الفدية» ولا فرق بين أن تكون شابة أو شيخة 
3 ب] لأن الخروج إلى الج واجب بخلاف الجمعة ولا فرق بين أن تكن ذاتِ زوج أو 
لم تكن» وقد قال عكرمة: انث ماده رأزراح التي 6د يحتمين بالعنا: وهن محرمات 
وذلك بعلم التبي كَل واحتج بقوله كه لأم سلمة: هلا تمس)” '©. قلنا : زاويه ابن لهيعة» 
وهو ضعيف. وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل هو طيب؟» قولان» وليس بنشيء» ولو 
اختضبت بعد الإحرام ولفت على اليد خرقة فقد ذكرنا قولين وقال أبو حامد: إن لم'تشدّ 
الخرقة لم تجب الفدية» وإن شدّت فهي على القولين كالقفازين. وقال بعضن أصحابنا 
بخراسان:: إن جوّزنا لبس القفازين فهذا أولى» وإلا فيه وجهانء وذكروا أيضاً أنه لو خضب 
لحيته بالحناء» قال الشافعي افي موضع: لا شيء عليه وإن لنت عليها خرقة أو.جعلها في 
كيس خخاطه لهاء وقال في موضع: 0 ومعنى القولين أن خضاب الشعر بالحناء هل 
اث مالا؟ 


ذكروا ننضاً آنه استحيٌ للمرأة | يضاً إذا أرادت الإحرا م أن تمسح بوجهها.شيئاً من 

لحناء ليستر حسن بشرتهاء فإت:قيل: إذا لم يكن الحناء طيباً خما معنى تفرد الشافمي ذلك 
بما قبل الإحرام؟» قلنا: قد علم الشافعي اختلاف الناس والأخبار في.ذلك» فاحتاط أو 
علم أن عادتهن لفت الخرقة عليهاء وهو ممنوع لتحريم القفازين» والله أعلم. 


وأمًا إذا لم ترد الإحرامم فإن كان لها زوج لا يكره لها الاختضابء وإن للم يكن لها 
زوج.كره. وكذا قال أصحابنا بالعراق. وقال القفال: يستحبٌ لها الخضاب بالحناء؛بكل 
حال» فتختضب في يديها إلى. الكوعين» وذلك في جملة ما أقرّت به من السترة لأن.ذلك 
يخفي لون بشرتها. ولا تطرفاء [1/19] فإن النبي كل نهى عن التطريف وهو أن تخضب 
أطراف ا وروي أن امرأة أرادت أن تبايع رسول الله كل. فأخرجت يدهاء فقال: 
«أيد رجل أم امرأة»؟ فقيل: يد 'امرأة) فقال: «لو كنت امرأة لغيرت أظفارك يعني بالحناء 
الحناء)”؟ قال: بيات لض عند الإغزاء أكثر ولا يزيد على الكوعين لأن :ذلك القدر 
يجب عليها كشفه في الصلاة ة في قول.. قال: ولا تتخذ من الحتاء نقوشاً بل تلطخ إيدها. 


.)018/0( انظر الأم‎ )١( 


زف أخرجه أبو دارد في ستئه لودع 


كتاب الحج 5 ٠6١‏ 
فرع 
يستحبٌ لها أن تتطيب للإحرام كما قلنا في حق الرجل لما روي عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «كنا نخرج مع رسول الله يك إلى مكة فنُضمد جباهنا بالمسك عند الإحرامء فإذا 
عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه رسول الله يِه فلا ينهانا»”'2» وروي: فلا ينكر عليناء 
وغلط بعض أصحابنا حيث قالوا: لا يجوز لها ولا للرجال أن يتطيبا قبل الإحرام بطيبر له 
أثرء والكبيرة والشابة في هذا سواءء فإن قيل: أليس قلتم إذا أرادت حضور الجمعة تجتنب 
الطيب وإن استحبّ للرجل؟ قلنا: إن الفرق أن الحكم هناك أضيق لأنه يكره للشابة حضور 
الجمعة ولا يكره لها الخروج للوحرام؛ ولأن هناك يضيق المكان بالازدحامء وفي الحج لا 
يضيق المكان ويتسع الانفراد فافترقا . 
بَابِ 
ما يجتنيه المحرم من الطيب ولبس الثياب 
مَسْألَةَ: قالَ: ولا يلبس المحرم قميصاً ولا عمامة. 
الفَضْلٌ 
المحرم ممنوع من ستر رأسه بالمخيط كالقلنسوة والبرنس أو غير المخيط كالعمامة 
والمنديل» وممنوع من لبس المخيط في بدنه وغير ممنوع من لبس غير المخيط من الرداء 
والإزار والنعلين: ولا فرق بين أن يكون مخيطاً على قدر بدنه كالقميص والجبّة [194/ب] أو 
مخيطاً على قدر عضو من أعضائه كالسراويل والخفين ونحو ذلك. ولا فرق بين أن يكون 
معمولاً بالخياطة أو منسوجاً على هيئة» أو ملزقاً بلزاق. والدليل على هذا حديث ابن عمر 
الذي ذكرنا والنص على تحريم القميص تنبيه على الجبّة والدراعة والنصّ على تحريم 
السراويل تنبيه على تحريم الثياب» والنص على تحريم البرنس دليل على تحريم القلنسوة» 
ويريد به اللبس على الوجه الذي يلتبس في العادة فلو اتزر بالقميصء أو ارتدى» أو اتزر 
بالسراويل لم يضره ذلك ولا شيء عليه» لأنه في معنى الرداء والإزار نص عليه في «الأم». 


فزع 


لا يلبس القباء ولو لبسه بأن أدخل كفيه سواء أخرج يديه من كميه أو لم يخرج يديه 
من كميه تجب الفدية نصّ عليه في «الأم». وبه قال مالك وأحمد وقال أبو حنيفة: لا تجب 


.)18750( أخرجه أبو داود في سلنه‎ )١( 


ل ٍ ْ النجزء الخامس من كتاب بحر المذهب 
الفدية» كما لو توشح بالقميص؛ وهذا غلط لأنه مخيط لبسه المحرم على العادة في لبسهء 
فيلزمه الفدية كما لو لبس القميض» ولا يشبه هذا التوشح بالقميص» لأن ذلك يخالف لبس 
القميص فهو كما لو توشح بالقباء ولم يدخله في كفيهء لا تلزمه الفدية. وقال في 
«الحاوي»: إن كان من أقبية خبراسان قصير الذيل ضيق الأكمام تلزمه الفدية لأنه يلبس 
هكذاء وإن كان من أقبية العراقٍ طويل الذيل واسع الأكمام لا فدية إذا يم يدل يديه في 
اللا لو تس اين 


فَرْعٌ آخر 

قال: ولا بأس بأن يعقد إزاره لأن ذلك صلاحه؛ وبه يثبت. قال: ولا يعمد رداءه 
ويجوز له أن يغرز في إزاره: وروي تحو هذا عن ابن عمر رضي الله عنهه ولوأعقد رداءه من 
ورائه افتدى الأنه إذا عقده صار كالقميص يحفظ نفسهء وهذا لأن ما لا يحفظ نفسه تبعثه 
نفسه ]1/7١[‏ على مراعاتهء فينذكر بذلك على ناا هرد عله مق إخراثة فشنت عن 
المخضوب» فاختصٌ التحريم بهذاء ولو كان ساجاً له أن يتطلس به غير أنه لا يعقد طرفيه 
على نفسهٍ ولا يزره ولا يخلله ولا يعلقه بشوكة ولا..مخيط» ٠‏ فإنه يصير في معنى. المخيطء فإن 
فعل ذلك افتدى» وله أن يشت ذلك على نفسه طاقين وثلاثة وأكثر. 


٠‏ فَْعٌ آخر 
قال أصحاينا: له أن يشِدّ فوق الإزار عمامة أو تكةء ولو أصلح للإزار حجره وأدخل 
فيها تكة واتزر به جازء وكذلك لو اتزر ثم شد فوقه تككة جاز. وقال في «الأم»: ولو زره أو 
خاطه أو شاكه لم يجز لأنه يصير كالمخيط . 


0 قَرْعٌ آخر ٠‏ 
قال في «الام»0©: ولا يجوز أن يأتزر ذيلين» ثم يعقد الذيلين من واراءة لأنه يصير 
كالسراويل» فإن انعقد افتدى» .وقال بعض أصحابنا: معناه أن يشىّ إحدى حاشيتي الإزار 


ويشدٌ الحاشية من الطرف الذي لم يشقّه في وسطهء فيكون للإزار ذيلان يعقذ أحد الديلدة 
على أحد ساقيه أو فخذيه» ويعقد الآخر على ساقه والآخر فيصير بمنزلة الباتكتين وهو 
فارية بغداد. وقال بعض أصحابنا: إذا شق إزاره إلى النصف ثم لفت كل شبقٌ من الإزار 
على إحدى فخذيه كره ذلك لأنه يشبه السراويل ولا فدية لأنه لا يقصد عادة الارتفاق. 


.)015/9( انظر الأم‎ )1١( 


كتاب الحج ش 5 .1 
قَوْعٌ آخر 
لو زر السلاح على نفسه لزمته الفدية» لأنه في معنى القميص» ولهذا اتخذ الناس لبس 
المزرة. وروي أن ابن عمر رضي الله عنه رأى قوماً في الحجّ لهم هيئة أنكرهاء فقال: 
هؤلاء الداج فأين الحاجء وفي هذا وجهان: 
أحدهما: الحاج إذا أقبلواء والداج إذا رجعوا. 


والثاني: الحاج القاصدون للحجٌّ من أصحاب... والداج /7١1‏ ب] من الأتباع من 
اج ومكاري. وقال علب : والثالث» الاج . 


فَرْعٌ آخر 

إذا لم يجد النعلين لبس الخفين بعد أن يقطعهما ويجعلهما مثل النعلين» ولا يجوز أن 
يلبسهما قبل القطع» وبه قال جماعة العلماء» وقال: يجوز أن يلبسهما غير مقطوعين عند 
عدم النعلين. وبه قال عطاء بن رباح وسعد بن القداح» واحتج بما روى ابن عباس أن 
النبي يل قال: «السراويل لمن لم يجد إزاراً والخف لمن لم يجد نعلين:”©: ولأنه لا يلزمه 
فتق السراويل فكذلك قطع الخفين» وهذا غلط لما روي في خبر ابن عمر أن النبي كَلِِ قال: 
«من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين”"2. ومعناه فليقطعهما أولاً 
ثم يلبسهماء لأنه لو لبسهما غير مقطوعين ثم قطع الساقين ونزعهما لزمته الفدية باللبس 
والعرب تقدم الكلام مؤخرًء وتؤخر مقدماً. قال الله تعالى لعيسى عليه السلام: ل#إِيٍّ 
مويك وَبَايْسَكَ إِلّ4 (آل عمران: 25] معناه إني رافعك إليَ ومتوفيك لأن رفع عيسى عليه السلام 
قد كان» ووفاته ستكون في المستقبل» لأن ما جاوز الكعبين داخل في حدّ الخف. ألا ترى 
أن المسح عليه جائز حينئد؟ فلهذا قدرنا القطع بهذا التقدير وأما خبرههم مطلق وخبرنا 
مقيدء والمقيد أولى» وأما السراويل فلا يمكن لبسه بعد فتقه بخلاف الخفين فافترقا قالوا: فيه 
تضييع المال» قلنا: هذا من باب المصلحة لا من صاحب الشرع» فلا يعد تضييعاً. 


فَرْعٌ آخرُ 
لو لم يجد المحرم النعل فليس الكعبء فلا فدية عليه لأنه ما بقي من الخفين 
المقطوعين أسفل الكعبين مكعب أباح رسول الله ولِ لبسه 9011/أ] في حال الضرورة» ولو 


.)117/15( أخرجه ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد )١9/19(‏ وأخرج نحوه مسلم في صحيحه (111/9). 


6 0 الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب 


لبسبه مع وجود النعل افتدذى» وإنما ورد خبر بلفظ: الخف المقطوع. ويرد بلفظ ,المكعب 
والشمشك» وإن كان هو ذاك في الحقيقة لأنه لم يكن للعرب ذلك» ولا يعرفون إلا بهذا 
اللفظ . وروي عن غبد الرحمن إن عوف أنه أجاز لبس الخفين مع وجود النعلين. ١‏ 


فَوْعٌ آخرٌُ 
إذا قطع الخفين وجعلهما كالشمشكين ولبسهما :ثم وجد النعلين» ا يلزمه 
نزعهما فإن استدام لبسهما لزمثه الفدية» ومن أصحابئا من قال: هو بالخيار بين 'أن يلبس 
المسح عليهماء وقال هذا القائل: لو كان له نعلان وفمقك يشير نتهنا عليفماة وهذا 
غلطء لأن في الخبر شرط فيه عدم إلنعلين» ولأنه مأذون في لبسه لعدم غيرهء فإذا ونجد 
الأضل لم يجز له استدامته ويلزمه نزعه كالسراويل» إذا لبسه لعدم الإزار ثم وجده فاستدام 
لبسسه يلزمه الفدية» وما قالوا بطل بالخف المجرق القدم لا يجوز المسح عليه 3 يجوز 
لمحل ايج ' ْ 
مَسْألَةٌ: قالَ: فإن ثم يجد إزاراً لبس سراويلاً . 
20 . القَصْلُ 
إذا لم يجد المحرم إزاراً أبس سراويلاً» ولا فدية عليه» ولا يجوز له لبس القميص مع 
عدم الرداء والإزارء فإن لبسه وجبت الفدية» لأنه يمكنه أن يتزر بالقميص» أو يطرخه عبلى 
كتفه كالرداء ويمكنه فتقه والانتفاع بهء فلم يكن بحاجة إلى لبسه قميصاً بخلاف السراويل. 
وبه قال أحمدء وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز له أن يلبس السراويل» فإن لبشه يلزمه 
الفدية وهذا غلط ذكرنا [1/95] ولم يذكر الفتق ولا الفدية» وإنما وقياس' السراويل هنا 
وجوب القطع هناك دون الفتق ههنا لأن فتق السراويل يمنع ستر العورة بخلاف قطع الخف. 
وقال القفال: لو كان سراويل واسعاً يمكن اتخاذ... ولا يخاف التخلفف عن الرفقة لو 
اشتغل به يلزمه ذلك . ْ 
أمشألةٌ :“قال : ولا يلبسن ثوب مسّه ووس وزعفران: 
ْ الفْصْلٌ 
لا يجوز للمحرم والمحرمة لبس ثوب, مسّه ورس وزعفران» وقد ورد الخبر بذلك. 
قال الشافعي: قياساً عليه. كذلك مس الطيب وإذا. حرم ذلك؛» فإن الثوب الممسك والمعنير 


كتاب الح ش م0 
والمكفر والمورد والمبخر بالند أولى بالتحريم لأن هذا كله أطيب ورائحته أذكى وأعجب. 


فزغ 
لو صبغ الثوب بما عصر من النبات فإن كان مما يعد طيباً ويحرم على المحرم شمه لم 
يجز له لبسهء وإن كان مما لا يعد طيباً ولا يحرم عليه شمه لم يحرم عليه لبسهء كالمغرة 
والعصفر»ء وإن كان مما في تحريمه شمه قولان» كالريحان كان في تحريم لبسه قولان» نص 
عليه في «الأم». 


َع آخز 
لو كان الطيب على بعض الثوب» وإن قل حرم عليه لبسه. 


فَرْعٌ آخر 
لو ذهب ريح الطيب لطول الزمان لا يحرم لبسه وإن بقي لونه لأن القصد من الطيب 
الريح» فإذا ذهبت ريحه خرج من أن يكون طيباً وعلامة زوال رائحته أن لا يوجد له ريح في 
حال جفافه» وإذا رشنَ عليه الماءء فإن كان بحيث إذا رشن عليه الماء ظهر ريحهء وإن قل 
لم يجز لبسه. 


فَْعْ آخرُ 
لو صبغ موضع الزعفران أو الورس بالسّدر والسواد فانقطعت رائحته ولم يظهر في 


فَرْعٌ آخرٌ 

لو نام على ثوب مُطَيّبِ أو جلس عليه تلزمه فدية؛ ولو مدّ عليه ثوياً ونام عليه: فإن 
كان الثوب صفيقاً لا يشف لا يكره هذا ولا فدية عليه وإن كان رقيقاً يشف كره لما يصعد 
من رائحتهء ولا فدية عليه للحائل الذي بينهما فيكون وجوده لرائحته بالمجاورة لا 
بالمباشرة» فهو كما لوشمه من حانوت العطارء نص عليه في «الإملاء». وحكي عن أبي 
حنيفة: إن كان الطيب رطباً على بدنه أو يابساً. .. تلزمه الفدية» وإن كان لا يلي بدنه بل 
هو على ظاهر ثوبه لم يلزمه الفدية رطباً كان أو يابساء وكذلك إذا بخر نفسه أو ثوب لا 
تلزمه الفدية وهذا غلط. لأنه محرم استعمل ثوباً مطيباً عامداً فلزمته الفدية» كما لو نفض 
عليه» ولأن النبي كه نهى عن لبس ما مسّه زعفران» ولم يفرق بين ما ينفض وبين ما لا 


٠ : 165‏ الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب 


فرع آخر ْ ْ 
قال بعض أصحابنا بخراسان: لو لبس ثوباً مخيطاً مطيباً أو ستر رأسه بثوب مطيب فيه 


وجهان: ا 
' أحدهما: تلزمه فدية سيا لأنه فعل واحد. 7 
. والثاني: وهو الأصح تلزمه فديتين» وقال أصحابنا بالعراق: المذهب أنه تلرمه فدية» 
وكذلك لو طلى رأسه بطيب ثخين تلزمه فديتان للطيب وستر تر الرأس بلا إشكال. 
مَسْأْلَةٌ: قالَ: ولا يغطي رأسه. 
الفصل 


إحرام الرجل في رأسه على ما ذكرنا ولا.يعصب رأسه من علةٍ ولا غيرها فإن فعل 
ا اتسودجاع ال وبرايية ان واو ريني عم 


| فَرْحٌ آخر 
لو حمل المكتل على رأمبه هل تلزمه الفدية؟ حكى الشافعي في «الأم) عن ابن جريج 
أنه قال: سألت عطاء عن المحرم يجعل [1// ب] المكتل على رأسه.» فقال: لا بسن 
بذلك» ولم يصوبه الشافعي ولا أنكره؛ والظاهر من سكوته وترك اعتراضه عليه أنه مذهبه. 
0 المنذر في «الأشرافا» عن الشافعي لا تلزمه الدية وقال: أبو حامدٍ نص في بعض 
نه تلزمه الفدية» وحكاه عن أبي حتيفة. وقال سائر أصحابنا: هذا لا نعرفهافي شيء 
00 والصحيح أن لا فدية.عليه» وهو اختيار القاضي الطبري والصحيح عن أبي حنيفة 
هذا القول أيضاً وجهه : أنه لآ أيقصد.به.ستر الراس» وإنما يقصد حملة وهو كالتحدت لا 
يحمل المصحف ولو حمله كحملنا الكتب والمتاع جاز لأنه لم يقصد حمله. لذلك. هذا ولا 
لأنه يترفه حامل المكتل به. وال القفال: فيه قولان» ووجه القول الآخر أنه تلزمه الفدية 
سترةا بالبرنس+ :وإن كان يقصد به تر الونجه لا“الراس». وهذا:اعكيان أبي سليمانالخظاني 
وجماعة. وقال في «الحاوي» إن' قصد تغطية رأسهٍ به تلزمه الفدية وإن لم يقصد ذلك فيه 

وجهان» وهذا أحسن عنديء وفكذا. الخلاف لو وضع على رأسه طبقاً أو كارةً ثياب. 
فرع آخز 


يجوز للمحرم أن يضع يذه على رأسه ويتركها عليه ولا شيء عليه لأن ذلك 'لا يراد 
للتغطية» ولهذا لا يجوز أن يستر عورته بيده » ولأن المحرم مأمور بمسح الرأس مندوب إلى 


كتاب الحج 7و١‏ 
إمرار يده عليه ثلاث مرات. 
َو آخن 
لو غطّى رأسه بكف غيرو فيه وجهان: 
أحدهما: لا يلزمه الفدية كما فى نفسه. 
والثاني: يلزمه الفدية لأن كفه بعض من أبعاضه بخلاف كف غيره وهو كما لو سجد 
على كفت نفسه لا يجوزء ولو سجد على كفت غيره جاز ذكره في «الحاوي]0©. 
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٠‏ 5د 


احر 

قال في «الإملاء»: لو خضّب [/أ] رأسه افتدى. وقال أصحابنا: هذا إذا كان 
الخضاب ثخيناً يمنع النظر إلى الرأس. قال: وإن كان رقيقاً لا يمنع النظر فلا فدية عليه لأن 
الشافعي جوز للمحرم أن يغسل رأسه بسدر. وقد وردت السنة بذلك أيضاًء وكذلك إن وضع 
على رأسه دواءً ثخينا كالمراهم الثخينة» فهو كالحناءء وإن كان المرهم رقيقاً فلا فدية» ولو 
كان معه قرطاس وجيت الفدية بلا إشكال. 

وقال في «الأم»: لو طلاه بغسل أو لبن لا تلزمه الفدية لأنه يجري مجرى السّدرء ولا 
يجري مجرى الحناء لأن الحناء له جرم قوي يجف فيكون ساتراً بخلاف الدواءء ولو طلاه 
بالطين أو النورةء فهو كالحتاء. 


قَرْعُ آخرٌ 
لو كان عليه شعر كبه فرده على رأسه لا تلزمه الفدية لأنه ستر بغير منفصل من بدنه. 


َع آخز 
لو تعصّب بعصابة عريضة كما جرت العادة تلزمه الفدية» ولو تعصّب بمخيط» فلا بأس 


لأنه لا يقصد به ستر الرأس» ولا يحصل به الستر. 


5خ أخه 


حر 
تلزمه الفدية بتغطية جزء من الرأس» وإن قل» وكذلك لو غطّى البياض الذي حول 
الأذنء أو لبس أحد الخمّين. وقال أبو حنيفة لا فدية ما لم يغط ربع الرأس ولكن تلزمه 


4 


.)١9/( ذكره الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 
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الصدقة. وهذا غلطء. لأنه لم يرد التوقيف بهذا التقدير ولا يدل :عليه القياس »+ فلا يجوز 
القول به. ا 


ْ فَوْعٌ آخرُ 


إذا غطَى الخنثى المشكل رأسه لا ندية لاحتمال أن يكزن امرأةق وكذلك إلى غتلى 
وجهه .لا فدية لاحتمال. أن يكونا رجلاً . 


فَْعٌ آخر 

قال أصحابنا : وعلى هذا لو أولج الخنثى ذكره في فرج لم يفسد حيّمّه ولم تجب 
الفدية لاحتمال أن يكون امرأة» ولو أولج رجل في قبله ل يسك خية أيضاً [0/ب] 
لاحتمال... هذا ففعل شيئاً بعد شيء وتكرر ذلك منهء فإن كان من اجنام املق ا] 
مثل أن يلبس ويحلق ويقلّم الأظفار ويستمتع ويقتل الفواسق فإن عليه لكل فعل فدية ولا 
يتداخل حكمها قولاً واحداًء وقال بعض أصحاينا بخراسان: إن. كانت من جنشن واحد 
يتداخل لأن.المكان واحدء ولي بشيء وإن كانت من جنس. واحدٍ مثل أن يلبس! القميض 
والجبّة والسراويل والعمامة والإخفين أو يحلق رأسه وشعر وبدنة وغيره أو يُقلم أظفار يديه 
ورجليهء أو يتطيب بالبخور والغالية والمسك والكافورء غير ذلك أو يقبّلِ ويضاجع ويطأ 
دون الفرج» وفي الفرج أو يقتل صيود غيره فإن كان قد قتل الصيود»ء فعليه لكل ضصِيد جزاء 
كامل ولا يتداخل سواء كان في! وقتر متصلء أو في أوقات مختلفة. وقال داود::لا تجب 
في الثاني جزاء؛ وهذا غلط لقوله يَكهِ في الضبع كبش ولم يفصل: وإن كان غير القتل نظر فإن 
كان في وقثر متصل من غير تقطيع فإنها تتداخل وتلزمه في الجميع فدية واحدء:وإن كان 
في أوقاتر مختلفة» فإن كان فغل الثاني بعدما كفر عن الأول فإن عليه للثاني كفازة أخرى 
قولاً واحداء وإن لم يكن كفّرء إففيه قولان: 

أحدهما : تتداخل دونه اللجميم فدية واحدة. قال في «القديم»: ووجهه أنه جنس 
اكد عي كل ل ومواا راريي المر كل انارت رار تر عار 


واحد. 


والثاني : قاله في «الجديد» أنه لا يتداخل وتلزمه لكل واحدةٍ فدية» وهو الصحيح لأنها 
أفعال تفرقّت في أوقاتر لو انفردذ كل واحدٍ منها لزمته الفدية» فإذا اجتمعت وجبت الفدية 
لكل واحدٍ منها كما لو كر عن الأول. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كانت في مجلس واحدٍ وجبت فدية واحدةء [4ا/ب] 


كتاب الحج 1 


وإن كانت في مجالس وجبت لكل واحدة كفارة سواء كفر الأول أو لم يكفر إلا أن يكون 
تكراره لأمر واحدٍء وهو أن يكون لرفض الإحرام» فلا يتكرر الجزاء لأن الحاجة واحدة 
حتى قال: لو قتل صيوداً بنية رفض الإحرام يكفيه وهذا غلط لما ذكرناه» ومن أصحابنا من 
قال: هذا إذا كان سبب الحاجة واحداً فإن كانت أسباباً مختلفة» فكل موضعء قلنا: في 
السبب الواحد تلزم فدية واحدة» ففي الأسباب وجهان: 


أحدهما: تجب فديات لأن اختلاف الأسباب يجري مجرى اختلاف الأجناس 
والأسباب المتفقة أن يلبس مرات لشدّة حر أو برد والأسباب المختلفة أن يلبس لشدّة حر ثم 
صابته جمى ورعدة فاحتاج أن يلبس للبرد ثم أصابت رأسه جراحة» فاحتاج إلى ستر رأسه 
للمعالجة ونحو ذلك وهذا غير صحيح. وليس للشافعي ما يدل على هذاء وقال بعض 
أصحابنا: هذا على ثلاثة أضرب: 


أحدها: ما هو إتلاف يضمن بمثله وهو قتل الصيد فحكمه ما ذكرنا. 
والثاني: ما ليس بإتلاف كالاستمتاع واللبس فحكمه ما ذكرنا. 


"والثالث: ما هو إتلاف لا يضمن بالمثل كحلق الشعر وتقليم الأظفارء فإن كان في 
مجلس واحدٍ تجب فدية واحدة في جميع الشعر وفدية في جميع الأظفارء وإن كان في 
مجالس تجب كفارات قولاً واحداً سواء كقّر عن الأول أو لم يكفّر ذكره أبو حامد لأن هذا 
إتلاف» فلا يتداخل حكمه لقتل الصيد ولا تلزمه إذا كان في مجلس واحد لأنه لا يتداخل» 
ولكنه فعل واحدٌ فيجب فدية واحدةء ولهذا لو حلف فقال: والله: لا حلقت رأسي اليوم إلا 
مرة فحلق من أول النهار [1/0] إلى آخره متوالياً لا يحنث» وأيضاً الحلاق وتقليم الأظفار 
أخذ شبهاً من قتل الصيد في أنه إتلاف وأخذا شبهاً من الاستمتاع لأن ما يجب به لا يجب 
عن طريق البدل فاألحقنا بهماء فقلنا: إنه إذا كان متوالياً في مجلس لا تجب إلا فدية 
واحدةء وإذا تفرق تلزمه فديات. ١‏ 


فرع 
اللباس زالطيب جنسان نص عليهما الشافعي؛ فلا يتداخل حكمهما بحال» وقال ابن 
أبي هريرة: يتداخل لأنهما من جنس الاستمتاع؛ وهذا غلط لأنه يقصد بهما أمران مختلفان» 
ولو جاز أن يقال هذا لجاز أن يقال: الحلى وتقليم الأظفار جنس واحد لأنهما إتلاف» 
وأجمعنا على أنهما جنسان وقال بعض أصحابنا بخراسان فيه قولان وهو غلط. 
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ْ فَرْعٌ آخرُ 
لو أبيح جنسان لحاجة واخدة مثل أن يمرض» فاحتاج إلى المداواة بلقي والطيب 
تجب فديتان قولاً واحدلق وقال بعض أصحاينا بخراسان: فيه وجهان: 
أحدهما : تجب فدية والخدة لأن السيب واحدء ذكره الاصطخري» وفيه نظر. 


فَرْعٌ آخرُ ْ 

شعر الرأس والبدن جنس واحد قولاً واحدء وقال بعض أصحابنا يخراسان: فيه 
وجهانء وهذا غلط لأن القول:بأنهما جنسان .ذكره الأنماطي وحدهء واحتج بأن النسك يتعلق 
بحلق شعر الرأ س دون شعر البدن» رهلا را يع لال ل قاين ل الرأس يخالف 
حكمه في البدن» ولا يقال: هبما جنسان. ش 


فَوعٌ آخر 
لو جامع مراراً . فبالمرة ١‏ رن ميلد حك ووجية قياف إن نت اموه الاضصريط 
[5// ب] في هذا المكان نفسه لا يجب شيء آخر وإن كانت في أماكن فحكمه ما ذكرنا في 
المحظورات من جنسر واحدٍ في أماكن» فإن قلنا : تجب الفدية في كل جماع.. هل يجب 
شاة أو بدنة؟ فيه قولان: 
أحدهما: تجب بدنة واحلة كبا قن الأرل: 
والئاني: تجب شاة لأنة لم يتعلق بالجماع الثاني فساد الحجٌّ رذ وقال 
الشافعي: إن كان كفر عن الأول تجب للثاتي فدلية؛ وإن لم يكفر فالأصمٌ أن عليه فدية 


أخرى وقال في القديم: يكنا حلم ولا فرق بين أن يكون في مكان وااحد ادف أماكن» 
وهذا أصح لما تقدم. 
فَرْعٌ آخر 

قال يكن حابن بخراسان: إِذا قلنا: تجب فلية واحدة للكل لو نوى بإلفداء عن 
المحظور الأول أن يفدي عنه بوعن محظور آخر من جنسه سيرتكبه مرة ة أخرى, فحكم هذا 
حكم ما لو قدم الفدية على ارتكاب المحظورء هل يجوز أ م لا؟.. فيه وجهان: 

'أحدهما: لا يجوز لأن في ذلك 'تسبياً إلى ارتكاب المحظورات»؛ فنا تدم كفارة 
الجماح في رمضان على الجماع لا يجوز بالإجماع . 


والثاني : يجوز هذا في الحجّ والفرق بينه وبين كقّارة الجماع في رمضان» أن الجماع 
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الموجب للكفارة قط لا يباح وقد يباح الحلق في الإحرام للأذى واللبس للبرد والحرء فيباح 
ألما تقديم الفدية على الرسوتن إذا وجد سبب وجويه» وهو الإحرام, وهذا غير صحيح »؛ 
بل المذهب المنصوص أنه لا يجوز ذلك بحال. 


مَسْأْلَةٌ: قالَ: وإن تطيب بأشياء فلا شىء عليه. 


لا يجوز للمحرم أن يبتدىء استعمال الطيب بحال» فإن استعمله لإحرامه مع العلم 
بتحريمه» تلزمه الفدية سواء استعمله [751/أ] أو مسه بشيء» قال في «الأم: فإن سعط به أو 
حقن تلزمه الفدية» فمنع منه فمنع منه في ظاهر البدن كلهء وذلك لأن هذا أكثر من استعماله 
في ظاهر بدنه. . .» تلزمه الفدية لأنه أكثر من الأكل ولو استعط تلزمه أيضاًء لا يمكن إلا 
بمسّهء فيلزمه الفدية بالمسٌّ لا بالأكل؛ وهذا يقتضي أنه إذا استعط لا فدية» وهذا غير 
صحيح عندي» لأنه وإن استعط فقد استعمل الطيب باطن بدنه ولا فرق بين أن يطيب كل 
العضو أو بعضه ولا بين أن يكون عضو جرت العادة تطييبه كالرأاس والبدن أولم تجر العادة 
به كالرجل والعقب» ولا فرق بين أن تكون مدة قليلة أو كثيرة» وكذلك في حكم اللباس» لا 
فرق بين أن يكون قليلاً أو كثيراً. وقال أبو حنيفة: إن طيب عضواً كاملاً تجب فدية كاملة» 
وإن طيب أقل من ذلك تجب صدقة وأراد بالصدقة إطعام مسكين, واحدٍ إما صاعاً من تمر أو 
نصف صاع من برّء وقال في اللباس: إن استدام يوماً كاملاً تلزمه الفدية» وإن كان أقل من 
ذلك تلزمه صدقة» وقال محمد: إن لبس جميع النهار تلزمه فدية كاملة» وإن كان أقل 
فبحسابه من اليوم» وكذلك» قال في ستر الرأس وإن تطيب ناسياً لإحرامه؛ أو لبس ناسياً 
فلا فدية. وكذلك إن كان جاهلاً بتحريمه لا فدية» وبه قال عطاء وسفيان وأحمد وإسحق» 
وقال المزني: تلزمه الفدية؛ إذا كان جاهلاً بالتحريم؛ وقال مالك وأبو حنيفة: تلزمه الفدية 
ناسياً كان أو جاهلاً. وعن أحمد روايتان» وقيل: مذهب [5ا/ب]... 


فَوْعٌ 

قال في «الأم»: لو فعله ناسياً أو جاهلاً ثم علمه فتركه ساعة عليه» وقد أمكنه إزالته 
عنه نزع وغسل طيب افتدى» فإن قيل قلتم: إذا تطيب قبل إحرامه ثم أحرم واستدامه لا فدية 
واستدامته هذا الطيب ليست كابتدائه فكيف تقولون ههنا: تلزمه الفدية باستدامته واستدامته 
كابتدائه؟ قيل: الطيب قبل الإحرام كان مباحاً فأبحنا الاستدامة أيضاء وههنا الابتداء لم 
يكن مباحاً» وكان محرماًء وإنما أسقطنا الفدية للعذر فإذا زال العذر [71/ أ] وتمكن من 
إزالته جعل بمنزلة الابتداء به وهو كما لو وطىء امرأة بشبهة.... ومرض أو غصب في بدنه 
وانتظر من ينزعه فهذا عذر فمتى أمكن نزعه وإن ينزع مع الإمكان افتدى: وهذا لأنه إذا لم 
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مدقم برج فز انعط إلا قدي علق الطتار كما كر أكرية | إنسات على لبس المخيطء أو 
مننٌ الطيب لا تلزمه الفدية. ‏ 


فَرْعٌ آخر 
ا لو لم يجد ما يغسل به الطيب عن بدنه أزاله بما يقطع رائحته لأن المقصود دمن اليب 
الرائحة فبأي شيء تطعهنا أجزأه. . ' 


د فَرْعٌ آخز 
لو وجد ما يكفيه لإزالة الطيب من جسده أو لوضوءه من حدثه؛ قال في «الأم» ؛: أزال 
به الطيب لأن للوضوء بديلاً وهو التيمم» فعلى هذا يستحبٌ أن'يبدأ باستعمال الماء في إزالة 


الطيب ثم يتيمم ليكون تيممهابعد عدم الماءة فإن قدّم لجعو مل انسمل الماء في إزالة 
ل ل كت 
أمكنه قطع ,رائحة الطيب بيه غر الما قعل ذلك وتوضأ بالماء. 


0 فَرْعٌ آخرُ 7 ! 
إذا أراد أن يغسل بدنه أ ثوبه» فالمستحب له أن يستعين بغيره حتى لا يباشر الطيب 
بنفسه في حال إحرامه» فإن غسله بنفسه وباشر الطيب بيده لم تلزمه الفدية لأنه انما يبإشره 
ليتركه لا ليتطيب به. نصٌ عليه في «الأم : وهذا كما لو دخل دار رجل بغير إذنهغ كان :عليه 
الخروج منهاء ولا يقال: : يخرج بالخروج» وإن كان يمشي فيها لأن المشي للخروج لا 
للزيادة فيه وكذلك» لو انتقل في حال غسله من يدٍ إلى يدِء وكان ابن المرزبان يقول: في 
الطيب حيلة لم يذكرها الشافعي 71 ب] فرقوا بينهما في اللباس والطيب أيضاً» قلناة: ٠‏ 
التحريم مقيد في حلق الشعور بقوله تعالى: «وَلا تلا موسو 4 [البقرة: 197]بمعنى اشعوركمء 
وأقلّ الجمع ثلاثة فيتعلق به ما يقع عليه اسم الدم وفي الطيب واللباس التحريم مطلق غير 
مقيد فيتعلق وجوب القدر بإطلاق الاسم من غير تقدير. 


فَرْعٌ آخرُ 
قال: لقاش اللي عله عجان تمن بعل كربا ارية لاه جا الابنة اإطللن نا 
لو كان على بدنه فإن لم يقصد اذلك» لم يلزمه شيء إلا أن يستديم بعد الذكر. 


فَوْعٌ آخرُ 
قال أصحابنا : إذا أراد الرجل الإحرام يجوز له أن يحلق شعر رأسه. الاك أن يلبده 


كتاب الحج ايديل 
ويعقصه كما فعل رسول الله وكيد في حجه. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: سمعت 
النبي كل يهل ملبداًء وتلبيد الشعر قد يكون بالصمغ وقد يكون بالعسل» وإنما فعل ذلك 
ليجتمع الشعر ويتلبد» فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث» ولا يقع فيه... فإن حلق قبل 
إحرامهء ولم يلبد كان له إذا حل أن يحلق أو يقصرء وإن لبده وعقصه فيه قولان: 

أحدهما: قاله في «القديم»: عليه أن يحلقه ولا يقصرهء وذلك فائدة التلبيد والإطالة. 
وروى نافع عن ابن عمر أن النبي كه قال: «من لبد رأسه فقد وجب عليه الحلق06 . 

والثاني: قاله في «الجديد؛ وهو الأصخ إن شاء حلق وإن شاء قصر لقوله تعالى: 
لين روسك وَمْقَصَرِنَ4 (الفعم: 137 . 


مَسَألَةٌ : قالَ: وما شم من نبات الأرض مما لا يتخذ طيباً. 


الفصل 

أصتاف الطيب معروفة والمسك طيب [78/أ] وكل نبات له رائحة طيبة فعلى ثلاثة 
أقوال: أحدها يقصد شمه ويتخذ منه الطيب مثل الورد والياسمين فلا يجوز للمحرم شمه؛ 
فإن شمه تلزمه الفدية» ومن جملته الورس والزعفران والعنبر والكافور... الشجر مثل 
الصمغ. والنصٌ في الخبر على الورس والزعفران تنبيه على غيرهماء والثاني؛ يقصد شمّه 
ولا يتخذ منه الطيب كالريحان والمردكوش قال الشافعي في كتبه الجديدة لا يجوز شمه 
وهلية إلثدية عالضرْت الأول وقالءفى «القديوة: لعلف املحابنا في الريسات» 'فقال 
بعضهم: هو طيب» وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهماء وفيه احتياط. وبه أخذ» 
وقال بعضهم: ليس بطيب» وهو قول عطاء ففي المسألة طريقان: 

أحدهما: المسألة.على قول واحدء أنه تلزمه الفدية بهء لأنه قال: وبه أخذ واعترض 
على قول عطاءء فقال من قال بهذا: إذا دهن الشقاق بالزنبق لا فدية عليه ولا خلاف في 
وجوبها به عند الشافعي. ْ 

والثاني: في المسألة قولان. أحدهما: ليس بطيبء ولا فدية. وبه قال عثمان وابن 
عباس رضي الله عنهما. روى أبان بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه أنه سئل عن المحرم 
أيدخل البستان؟ فقال: نعم ويشمٌ الريحان. وبه قال مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهماء 
والثاني: أنه طيب؛ وفيه الفدية. وبه قال جابرء وهو الصحيح لأنه يعد طيباً في العادة وينبت 
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للطيب» وأما ما رووا عن عثمان روى الشافعي بإسناده عن ابن الزبير عن جابر رضي الله عنه 
ا اا أفقال: لا ال والثالث. :ما لا يقصد شمهء ولا 


والأترجء والنارنج ونحو ذلك. : 

والثاني: ما ينبت بنفسه كالشيح والقيضوم والعليق: ونحو ذلك. ؤلا يحرم على 
المحرم شمّهاء ولا فدية عليه'بهاء وكذلك... في العادة» ولا يتخذ لأجله وليس ذلِك 
الضرب الأول... ويتخذ للطيب دون غيرهء فافترقا. 


| فزع ش 

قال في «الأم»: وليس البنفسج بطيب .وإنما يؤكل للمنفعة لا للطيبء .وأراد به 
البنفسج » واختلف أصحابنا فيه على ثلاثة مذاهب» قمتهم من حل كلام الشافعي على 
ظاهرهء فقال: لا يحرم عليه شمِّه؛ ولا فدية فيه قولاً واحداً لأن المقصود د من شمّه المنفعة 
للتداوي دون التطيب. وبه قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عن ومنهم قال: هو بمنزلة الورد 
قولاً واحداٌ لأنه يتخذ طيباً ويتخذ منه الطيب» وتأول قول الشافعي على أنة أراد البنفسج 
إذا جفت فإنه يكون دواءء أو أزاد به المربب بالسكر الذي ذهبت رائحتهء وهذا اختيار 
القفال» وقيل: أراد به أن دهنه ليس بطيب» وهذا ليس بشيء لأنه إن كان طيباً» فدهنه مثله 
وقيل: ذكره الشافعي على عادة أهل الحجاز لأنهم لا يقصدون به الطيب» فلو جزت عادة 
أهل يلدةٍ بالتطيب به كان طيباً يلزم به الفدية» وهذا غير صحيح أيضاً ومنهم من قال: فيه 
قولان» كالريحان» وهذا والذي. قبله جلاف مذهب الشافعيء. والصحيح الأول. 


َرْع آخز 
قال عن اع النيلوقر في معنى الورد. وقال بعضهم هو كالريحان» وهذا أظهر 
عندي؛ وقال بعضهم : فيه ثلاثة أوجه 1 اأ] “البنفيج سواء. 


فَرْعٌ آخذ 


الجلنجين المربى بالورد إن كانت رائحة الورد فيه ظاهرة يمتع منه المحرم وتلزمه 
الفدية. وإن كانت الرائحة استهلكت فيه لا يمئع مله ولا فدية. 


مَسَألَةٌ : قالَ: وإن دهن رأسه ولحيته بدهن غير طيب» فعليه الفلاية. 


كتاب الحج 0 مل 


قال في «الأم»: الأدهان على ضربين: دهن هو طيب» فإذا ادهن جسده شياً قل أو كثر 
يلزمه كفدية» وهو مثل البان المنشوش بالطيب والزنبق ودهن الورد وغيره» ودهن ليس بطيب 
مثل البان غير المنشوش والزنبق والشرق والسمن والزيد» فإن دهن به جسده غير رأسه 
ولحيته أو أكله أو شربهء فلا فدية عليه» وإن دهن به رأسه أو لحيته افتدى لأنهما مو ضع 
الدهن وهما يترجلان فيذهب شعثهماء وقال أبو حنيفة ومالك: تلزمه به الفديةء وإن استعمله 
في جسده إلا أن يداوي به جرحهء أو شقوق رجليه لأنه استعمله للتداوي لا للطيب» 
ويفارق الطيب إذا استعمله في جرحه لأنه طيب في نفسهء وبالدهن تجب الفدية لأنه استعمله 
استغمال الطيب لا أنه طيب في نفسهء وعن أحمد روايتان: 

أحدهما: مثل قول أبي حنيفة» والثانية» أنه لا تجب الفدية» وإن استعمله في رأسه 
ولحيته. وبه قال الحسن بن صالح بن حي» وهذا غلط لما روي أن النبي كله قال: «الحاجٌ 
“» وتدهين الرأس يزيل ذلك» وروى ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أن 
النبي كَل ادهن في إحرامه بزيت غير مقتت»”"» قال أبو عبيد أراد غير مطيب» وهذا محمول 
على التدهين فى الجسدء ولأن هذا الدهن لا يستطاب» ولهذا [9//ب] لو حلف لا 
يستعمل طيباً: فاستعمل هذا الدهن لم يحنث» فإذا استعمله في بدنه لم تجب الفدية كالسمن 
وفي الرأس واللحية المعنى ما ذكرنا في وجوب الفدية. 


أشعث أغبر)0 


فوع آخر 
لو دهن إزأاشة بالدهن الذي ليس بطيب» وهو أقرع أو أصلع لا تلزمه فدية» لأن هذا 
الموضع منه كسائر بدنه» وليس فيه ترجيل الشعرء وكذلك الأمر إذا لم يكن على وجهه شعر 
لا شيء عليه لأنه لم يلق الشعرء ولا أصولهء وكذلك إذا دهن وجتتيه به لا فدية. 


| فَرْعٌ آخز 
قال المزني: يجوز للمحرم دهن الشجاج في الرأس بالزيت» ولا فدية به. قال 
أصحابنا: أراد به إذا ادهن داخل الشحّة. 
فوع آخرُ 
لو حلق رأسه ودهن وجبت الفدية» ويخالف الأقرع والأصلع» لأن هذا يوجب تحسين 
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شعره وترجيله» فإنه ينبت مرجلاً» وإن لم يكن في الحال شعر بخلاف ذاكن وقأل بعض 
أصحابنا بخراسان: لا فرق» لأن الرأس محل استعمال الدهن سواء كان علليْه شعز أو كان 
الغرٍ منحسراً عنه بالصلع والقيع؟ والفرق مذهب المزني اختاره لنفسه. 


.وقال بعضهم في المحلوق: لا شيء عليه في أصمّ الوجهين أيضاًء بعر اتاد 


المزني» وهذا ليس بكي 
ِ فَوْعٌ آخر 
الشحم والشمع إذا نيا ١‏ كالدهن بويع المحرم من ترجيل الشعر بهما ذكره في 
«الجاري» . 
فَرْعٌ آخرٌ 


دهن البنفسج والريحان على اختلاف المذهب في منع المحرم مْن أصله 
0 فزع آخز 
في دهن الأترج وجهان: ! 
| ' 
أحدهما: لا يمنع لأن الأترج ليس بطيب» بل هو مأكول. 
والثاني: هو طيب» وإن كأن.أصله مأكولاً لأن قشره يربى به الدهن كالورد. 
مَسْألَةٌ: قالَ: وما أكل من | خبييص فيه زعفران يضبغ اللسانء فعليه الفدية ؛ 
إذا جعل الطيب 1١6/أ]‏ في مأكول أو مشروب نظر فإن كانت أوصافه بحالها لوْنه 
وريحه وطعمة» فهو طيب كمأ لو لم يطبخ وتجب 'به الفدية بأكله أو شريف وإن ذهيت 
أوصافه كلها لونه وريحه وطعمه فلا شيء فيه وإن ذهب بعضها وبقي البعض نظرافإن بقي 
ريحه فهو طيب قولاً واحداً وإن لم يبق إلا لونهء قال في «الأوسط» من الحجّ هو طيب»ء 
وكذلك رواه المزني؛ وقال في «المناسك الكبير»: ليس اللون معنى» وإنما الفدية من قبل 
الريح والطعم» وكذلك قال في #الإملاء» :و«القديم»» فقال أبو العباس : المسألة على قولين: 


أحدهما: لاتلزمه الفدية لأن المقصود من الطيب الرائحة».وإذا جعل في الطبيخ صار 
الطعم مع الرائحة مقصوداً واللون المجرد» فليس بمقصودء وقال الشافعي: إذا لبس ثوباً 


كتاب الحج ١‏ 
ممّه الطيب وذهبت رائحته حتى إذا رشنَ الماء عليه لم يظهر لا تلزمه الفدية للطيب كذلك 
ههناء وحكى القاضي الطبري أن الشافعي قال: لو لبس ثوباً مصبوغاً بزعفران ذهب ريحه لا 
فدية عليه لأجل الرعفراث» والثاني: تلزمه الفدية. لأن اللون إذا بقي» فالظاهر بقاء الرائحة 
ولا يخلو من الرائحة وإن قلتء. ولم يظهرء ومن أصحابنا من قال: وهو اختيار أبي إسحق» 
لا فدية فيه قولاً واحداً وتأويل ما رواه المزني على بقاء اللون مع الرائحة. وهذا هو 
الصحيح لما ذكرناء وهو اختيار القفال. 


َرْعٌ آخز 
لو لم يبق إلا الطعم» قال القاضي الطبري: تلزمه الفدية قولاً واحداً لما ذكرنا من 
العلة» وقال سائر أصحابنا: فيه ثلاثة طرق: أحدها: هذاء والثاني: لا تلزم الفدية قولاً 
واحداء والثالث: فيه قولان. 


َع آخز 
لو أكل طيباً من المسك» /8١0[‏ ب] أو غيره تلزمه الفدية وقال أبو حنيفة: لا فدية فيه» 
ولكنه يكره لبقاء ريحه؛ وهكذا قال في الخبيص إذا طبخه بزعفران لأنه استحال بالطبخ من 
أن يكون طيباً» وهذا غلط لأن الابتلاع له حصل في يده مباشرة فتلزمه الفدية. 


فَوْعٌ آخرٌ 
لو أكل العود لا تلزمه الفدية لأنه لا يكون متطيباً به إلا بأن يتبخر به بخلاف المسك 
ذكره في «الحاوي». 


مَسْألَةٌ : قالَ: والعصفر ليس بطيب. 


قد ذكرنا أن العصفر ليس بطيب ويجوز للمحرم لبس المعصفر»ء ولا فدية» وإن كان 
المستحبٌ البياض» وبه قال أحمدء وقد روي قي خبر ابن عمر أن النبي كل قال: «وليلبسن 
بعد ذلك ما أنحبين من الوان الثياب من المعضفر أو الخر»»..وقال القاسم بن محمد كانت 
عائشة رضي الله عنها تلبس الأحمرين وهي محرمة: الذهب والمعصفرء وقال أبو حنيفة: إذا 
لبس ثوباً معصفراًء فإن كان ينفض لزمه الفدية» وإلا فلا فديةء وهذا غلط لأنه لو لم 
ينفض» فلا تلزمه الفدية» فذلك إذا نفض كالنيل فإذا تقرر هذاء قال الشافعي: يكره لبسه في 
إحرامه» لأنه ربما يغتر به الجاهل» ولا يرى الفرق بينه وبين الزعفران». وروي عن عمر 
رضي الله عنه أنه رأى على طلحة ثوبين مصبوغين» وهو محرمء فقال: أيها الرهط أنتم أئمة 
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يقتدى بكم ولو أن رجه راك عبات قروه لفان تدركات ليس الثباب العضيةة مر 
محرم» فلا يلبس أحدكم. هذه لهاك السية كي الاعزاع شيا ا 


مَسْألَةٌ: قالَ: بإدمق كلها باينا لا يني له أن 
الفصل 
المحرم إذا منّ طيباً يابساً مئل المسك والكافور» ونحو ذلك فإن لم يعلق بيده ريحهء 
ف الره كلارطييار راد على به ا ا ا 
علق [١1/8أ]‏ بيده ريحه ولم يعلق أثرف فظاهر ما نقله المزني أنه لا فدية. وقال: في كتات 


«المناسك الكبير»: 0 ا ولا ريح كرهته ولم أر 
عليه الفدية» ظاهر هذا أنه إن بقي ريحه وجبت الفدية» فالمسألة على قولين: 


أحدهما: تلزمه الفدية؛ وهو الصحيح لأن الاعتبار بالرائحة» وهي المقضودة من 
الطيب ألا .ترى أن ماء الورد والدهن إذا انقطعث رائحتهما جاز استعمالهما وههنا علقت به 
الرائحة . ْ 


الثاني: لا تلزمه الفدية .لأن الرائحة إنما تعلق بالمجاورة» فهر كما لو شم الطيب من 
دكان العطارء وهذا لا يصحٌ لأن هناك لم يباشر الطيب» وههنا باشر الطيب .وحصل مقصوده 
من الرائحة في بدنه فافترقا» وإقال أبو بكر المحمودي من أصحابنا : صحف المزني» وإنما 
هو مسن طيباً ناسياً» فلا شيء |عليه؛ فأما إذا كان عامداً وعلق بيده ريحه تِلزّمه الفدية تولاً 


واحدا . 
ْ فزْعٌ ْ 
قال في «الأم»”©: : لو عقد طيباً فحمله في خرقة أو غيرها وله رائحة تظهر منها. لم يكن 
عليه فدية وكرهت له ذلك. قال ب بعض أصحاينا : أراد إذا لم يقصد شمهء فأما إذا قصد شمّه 


تلزمه الفدية لأنه يكون بمنزلة الورد والريحان. 

ومن أميجابقا. من قال: وَإن شمة لا فدية أيضاء لا بالمجاورة ولا البمباشرة» 
والصحيح عندي الأول» ولو شِمّه من غير حائل تلزمه الفدية بلاإشكال»؛ ومن أصحابنا' من 
قال:.لا فدية فيه أيضاً لأنه لاإيستعمل هكذا عتد إرادة التطيبا به» ويخالف التبخر بالعود 


')١(‏ انظر الأم (5/ 38ه), 


كتاب الحج احليل 
لأنه هكذا يتطيب بهء وهذا غلط عنديء ولو شم عوداً. قيل: فيه وجهان» والأصمٌ أنه 
تلزمه الفدية. 

مَسْأْلَةُ: قالَ: وله أن يجلس عند العطارين» لا بأس أن يجلس المحرم والمحرمة عند 
العطار في [81/ ب] حانوته ويشما الطيب ما لم يمسّاء بشيء من أجسادهماء ولا يكره ولا 
لمن يجلس عند الكعبة وهى تجمر أي: تبحر بالعود لأنه لا يمكن الاحتراز من هذه الأشياء 
وهل يستحب له الاجتناب عن هذه الأشياء؟ قال: ههنا له أن يجلس عند العطارين وقال في 
موضع من «الأم»» وأحب أن يجتنب العطارين» وكل موضع... من الكعبة والطواف 
ويجتنب أن يستنشق» فإن فعل فلا شيء عليه يستحب له التوقي في غير موضع البرء ولا 
يستحبٌ له ترك موضع البر كذلك... وقال بعض أصحابنا: إن جلس عند العطار لغير شم 
الطيب لا يكره قولاً واحداًء وإن كان يشم الطيب فيه قولان؛ قال في «مختصر الحجٌ»: لا 
يكرهء وقال في «الأم4»: يكره. ذكره أبو حامد لأنه يوصل إلى تحصيل المقصود من محظور 
عبادته. وقال القاضي الحسين: إذا قصد القعود للرائحة يكرهء والخلاف في وجوب الفدية» 
ونظيره لو غربل الدقيق في الصوم وفتح فاه عمداً حتى وصل غبار الدقيق إلى جوفهء هل 
يفظره؟ وجهانء وكذلك لو جلس جماعة من المحرمين ووضع المجمر فيما بينهم من غير أن 
يتخذ أحدهم تحت ثوبه متطيبا به فلا شيء عليهم؛ فإن قيل: قلتم المحرم لا يعقد النكاح 
ويشرى الطيبء فما الفرق؟ قلنا: الفرق أن المقصود من النكاح الاستمتاع» فإذا حرم 
المقصود به حرم في نفسه. ولا يقصد بشراء الطيب التطيب» فإنه قد يقصد به التجارة كما 
يشتري الثياب المخيطة والجواري» وإن كان الاستمتاع بها محرماًء فإن قيل: أليس لا يجوز 
له شراء الصيد ؤليس المقصود به الأكل؟ قلنا: لم يحرم أكل الصيد وحدهء وإنما ورد الشرع 
بتحريم الاصطيادء وهو [85/أ] يملك الصيدء والشراء ضرب من تملكه» فلم يجز يخلاف 
هذا. 


َع آخز 
لو مس الطيب لا للتطيب لكن بحمله أو نقله لم يضرّهء قاله أكثر أصحابنا» وقال 


َع آخز 
لو حمل نافجة المسكء» قال أبو حامد: على قياس ما ذكرنا في «الأم» من أنه لا فدية 
عليه لأن بينه وبين الطيب حائلاًء وكذلك لو ترك طيباً في قارورة وشد رأسها وحملها لا 
فدية. وقال القفال: تلزمه الفدية لأنه يطيب بهء والأول أقيس عندي. 


مَسألَةٌ : قالَ: إن مسّهاء؛ وهو لا يعلم أنها رطبة. 
ْ الفَضْلُ | 
إذا مسّ طيباً فعلق بيده امنه شيع» فإن كان عالماً برطوبته ذاكراً لإنحرامه فعليه الفدية» 
وإن كان ناسياً لإحرامهء فلا شيء عليه وكذلك إذا لم يعلم أن الكعبة مطيبة فمسها فعلق 
بيده منهاا لين عله :ولا شيع عليه وإن كان عالماً بأنها مطيبة » ولم يعلم أن الطيب زطب 
فمسهء فكان رطب فيه قولان | 


أحدهما: لا فدية عيذ رو المزني ونصن علية في «مختصر الحجّ»: أنه علق من غير 
اختياره» فهو كما لو ترشش عليه الطيب» وقال في (القديم»: تلزمه الفدية لأنه قصد مس 
الطيب ومباشرته» فإذا علق بها تلزمه الفدية» ومثل هذا المسألة إذا: تمضمضن: الصائم» فسبق 
الماء إلى .جوفه هل يفطر؟ قولان» ثم قال الشافعي في «المختصر»: وإن حلق وتطيب 
عامداًء فعليه فديتان» وقد ذكرنا هذه المسألة» وقوله: عامداً راجع إلى الطيب لا إلى 
الجلاق» فإن في الحلاق يستوي العمد والخطأ. 


مَسْأْلَةٌ: قالَ: وإن حلق شعره فعليه مُّد. 


ْ الفصل . 

. لا يجوز للمحرم أن يأخبذ من شعر جسده شيئاًء ولا من أظفاره لغير حاجة؛ فإن دعته 
الحاجة له مثل إن كثرت هوام رأسه» أو إن كان به مرض [87/ب] أو جراحة أحوجه إلى 
حلقه كان له. .. الفدية على ما ذكرنا والأصل فيه قوله تعالى: «#ولا غِهُوأ بموسَة عق ب 
َهْدَىٌ ير [البقرة: 95]ء فإذا تقزر هذا لو حلق شعر رأسه تلزمه الفدية» وكذلك لو حلق 
شعر بدنه تلزمه الفدية أيضاًء 'وقال داود: وهو رواية عن مالك: لا شيء في: شعر البدن. 
ولا فيما عدا شعر الرأس لأن الله تغالى خصٌ الرأس بقوله: «ولا عَِما رَمُوسَوٌ ». وهذا لا 
يصع لأنه يحصل له التظيف والترفه بخلق شعر البدن فأشيه شعر الرآسن. ولو جمع بين حلق 

شعر الرأس وحلق شعر البدن في وقتر واحدٍ تلزمة الفدية الواحدة» وقال الأنماطي: تلزمه 
فديتانء وهذا غلط لأن الكل في اسم الشعر والحلق سواء فإذا تقرر هذا فأقل ما يجبا فيه 
فدية كاملة ثلاث 5 ترات الآنها ماحد اللقرة يعر بوااسساء القديدء وقال أبو حنيفة: لا 
يلزمه الدم إلا في حلق ربع الرأس» وفيما دون ذلك تلزم السديةء ؤقال أبو يوسف: :. لا يلزم 
وخر كر سير وقال مالك: إذا حلق قدراً ا ا 
قل أو كثرء وعن أ عندودانه : إحداهماء مثل قولناء والثاني» يتعلق الدم بأبيع أشعرات» 


كتاب الحج لفن 
واحتج مالك بأن بثلاث شعرات لا تحصل إماطة الأذى فأشبهت الشعرة والشعرتين» واحتج 
أبو حنيفة بأن الربع يقوم مقام الكلء ولهذا إذا رأى رجلاً يقول: رأيت فلاناًء وإنما رأى 
إحدى جهاته الأربع» وهذا غلط لأن بحلق الربع والثلث لا تحصل إماطة الأذى على التمام 
أيضاًء ولا يكون الأدمي مربعاً حتى يكون كما قال أبو حنيفة» وإنما يقول: رأيت رجلاً إذا 
رأى رجلاً ما عرفه به لأنه يقول ذلك؛ وإن رأى صفحة وجههء فلا يصحّ ما ذكرواء وأما إذا 
حلق أقلّ من ثلاث شعرات يلزمه الضمان» وإن لم يلزمه الدمّ [1/85]. 

وقال مجاهد: لا شىء عليهء وحكاه ابن المنذر عن عطاءء وحكى عن عطاء مثل 
مذهينا لأن كل جناية كانت مضموئة فأبعاضها مضمونة كالعبدء فإذا تقرر أنه مضمون اختلف 
قول الشافعي في تضمينه» فقال: ههنا في شعره مد وفي شعرتين مدان» وفي ثلاث شعرات 
دم وحكى الحميدي نص الشافعي أنه قال: إذا 0 ة يلزمه ثلث دمء وفي حصاتين 
ثلثا دمء وفي ثلاث حصيات دم 

وقال الشافعي في موضع آخر: إذا ترك ليلة من ليالي مناً يلزمه درهم» وإن ترك ليلتين 
فدرهمين وإن ترك ثلاث ليالر فدم»ء ولا فرق بين الحلق وترك الحصاة وترك ليالي مناء فإذا 
حلق شعرة واحدة أو قلّم ظفراً واحداء أو ترك ليلة أو ترك حصاة فيه ثلاثة أقوال: أحدها: 
يلزمه مدّ من طعام. وهو المذهب المشهور لأن في إيجاب ثلث الدم مشقّة» والأصل ذلك 
فعدلنا إلى ما هو أقرب إليهء وهو الطعام والمدّ أقل ما يجب فديةء والثاني: يلزمه ثلث دمء 
وهو الأقيس» لأن كل جملة ضمنت بجنس فأبعاضها تضمن بذلك الجنس كسائر المتلفات» 
والغالث: وهو قول عطاء: يلزمه درهم لأنه إذا عدل عن الأصلء» فالأصل في التقويم 
الدراهم . 


لو قطع نصف شعره فيه وجهان: 
أحدهما : عليه نصف مد بالقسطء وهذا أصحٌء وهو المذهب» وعليه عامة أصحاينا. 
والثاني: يلزمه مدّ كامل» لأن الإحلال يقع بتقصير بعض الشعرء وإن لم يستأصلهء 
ذكره في «الحاوي». 
قَْعْ آخز 
إذا قلنا: لو حلق شعره يلزمه ثلث شاة في أحد الأقوال مقتضى المذهب أنه يتخير بين 
ثلث شاة وبين التصدق بصاع وبين صوم يوم كامل» كما لو حلق ثلاث شعرات تخير بين 
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شاة وثلاثة أصوع وبين صيام ثلاثة أيام إلا أنْ من جهة المذهب في هذا القول إشكال لأنه 
نص فيمن جرح ظبية فانتقصل عشر قيمتها عليه ثمن غشر شاة» وما أوجب عليه مثلهء 


قَرْعٌ آخرٌ 

لو حلق ثلاث شعرات في ثلاثة أوقات في مجلس نص الشافعي لا يتداخل ولا ينقلب 
دمأ وقال صاحب 7الإفصاح؟: يمكن أن يقال. ... فإن قلنا بقوله القديم: أنه يتداخل» 
ويكون المفرق من اللباس . . .» وإن قلنا: هناك ينفرد كل فعل بحكمه» فكذلك ههنا تنفرد 
كل شعرة بحكمها وهذا أصخ وعلى هذا إذا حلق ثلاث شعرات ثم ثلاث شعرات يبني 
القولين» وقد ذكرنا ما قال أبو حامد قبل هذا وإن أتلف شعرة ؤفدى ثم أتلف أخرئء وفدى 
لايتداخل بحال» كما قلنا في :اللباس» وقال بعض أصحابنا بخراسان: لو حلق شعرات من 
ثلاثة مواضع» فيه وجهان: لأنْ الموضع كالأماكن. وليس بشيء. ش 


فْرْعٌ آخرٌ 
لا فرق بين أن يحلقه بالحديد أو ينتفه أو يزيله بالنورة في حكم الفدية» لأن الترفه 
يخصل بجميع ذلك 
ف آخز 


قال: : لو قطع المحرم عضراً عليه شعر أو قشط جلدة عليها شعر لم يلزمه للشعر شيء 
ويكون انعا للعضوء ولا يلزمه. للعضو فديةء فكذلك نايع ولو افتدى كان أحب' 'إلي. قال 
القاضي الطبري» ولهذا قال أضحابنا : إذا ليس ل مطيباً لا يلزمه للطيب فدية ويصير ثايغ 
للثوب» ولم يذكر خلافاً . وقد إذكر اختلاف أصحاينا بخراسان في هذه المسألة؛ ولم يذكروا 
هذه العلّق وظاهر المذهب هذا. 


َْعٌ آخن 
لو نبت في عينه شعرة فقلعها أو أسيلت على عينه بمعنى طرفته أو شعر' حاجبيهء فقصه 
لم يلزمه شيءء وكذلك لو انكسر ظفره» فقلّم المنكسر لم يلزمه شيء لأنه اضطر إليه من 
جهة الشعرء فأشبه إذا قتل الضيد دفاعاً عن نفسهء ويفارق هذا إذا حلق شعر رأسه للهنوام 
لأنه حلقة لمعنى في غيرهء وهو الهوام؛ فتلزمه الفدية كما لو قتل ضيداً ل 
تلزمه الفدية» لأن الضرورة من جهة الجوع دون الصيدء ٠»‏ فإن قيل: فقد يكثر الشعر فيؤذيه 


كتاب الحج ش 0 


إلى 1 أل ترى أنه في فا الشتاء :5 يؤذيه ذلك . 


َع آخز 
... لم يكن معذوراًء وقال أبو حنيفة: هي على الترتيب في حق غير المعذور» وهذا 
غلط لأن كل كفارة ثبت فيها... كجزاء الصيد وكقّارة اليمين. 


مَسْألَةٌ: قال”'2: وكذلك الأظفار حكم الشعرء لأنه قطع جزء من البدن يترفه به كالشعر 
فإن قلّم ظفراًء ففيه الأقوال التي ذكرناها في الشعرء وإن قلّم ثلاثة أظفار في مجلس واحدٍ 
يلزمه دم. وقال أبو حنيفة: الاستحسان هذا 5 0 إن قلّم خمسة أظافر من يد 
واحدة؛ يلزمه دمٌّ» وإن قلّم دون خمسة من يد واحدةء أو أكثر من خمسة من يديه تلزمه 
صدقةء وبه قال أبو يوسفء وقال محمد: إذا قلّم خخمسة أظافر يلزمه دمّ سواء أكانت من يد 
واحدة أو من يدين» واحتجٌ أبو حنيفة بأنه لا يستكمل الترفه ومنفعة اليد بدون ذلك» وهذا 
غلط لأن بحلق ربع الرأس لا تلك الترفه ويجب به دمّ عنده. 


فَرْعٌ آخر 
لو قلّم بعض الظفر تجب بقسطه الفدية» ولو انكسر ظفرهء فقلّم المنكسر لم يلزمه 
شيء لأنه اضطر إليه بمعنى من جهة الظفرء ولو قلّم المنكسر مع قطعه من الصحيح يلزمه 
بذلك صدقةء نصٌ عليه في «الأم» و«الإملاء»» لأن قلم الصحيح لو انفرد تحب به صدقة» 
فكذلك إذا قلّمه مع غيره» وذكر في «الشامل»: أن الشافعي قال: لو قلّم بعض ظفره بأن لم 
يستوفيه بل حفّفه أو أخذ بعضه تلزمه الفدية. لأن هذا بعض عن جملة مضمونة» وضمئنه 


امات الملا" لحري الغر, وقال أبو حامد: إذا أخذ بعض شعره ينبغي أن يكون 
فرع آخرُ 


لو [84/ب].... وقال أبو حامدء قال الشافعي: لو زال عقله يجنون أو إغماء» 
قحلق أو قتل الصيدء فيه قولان» فعلى هذا في مسألتناء طريقان: 
أحدهما: فِيها قولان أيضاًء لأن النسيان كالجنرن في عدم القصد الثاني. ههنا قول 


.)1١17/5( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 
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واحد تلزمه الفدية» ويفارق الجنون لأنه لو حلف لا يدخل دارأء فدخلها ناسياء فيه قولان» 
م د وهذا ال ل ا 
لجرو بسي ماتوط لبد وإذا حلق لا شيء عليه» وبه قال مالك 
وأحمد. وروي ذلك عن مجاهدٍء وقال أبو حنيفة: لا يجوز له أن يحلقهء 'فإن حلقه ثلزمه 
صدقة) 7 الوم فدية كاملة». وهذ!ا ! غلط .لأنه لم يتعلق بمنبته حرمة الإحرام» نجاز للمحرم 


ٍْ فَرْعٌ آخرٌ 
لو حلق حلال رأس محزم ميت لا فديةء وفيه وجه آخر تلزمه الفدية. 


مَسْألَةٌ : قال: وليس للمححل أن يحلق [1/46]. 


الفَصْلٌ 

0000 شعر المحرم.ولا للمحل أن يحلق شعر المحزم بقوله 
تعالى: الا تحلقوا رؤسكم» [البقرة: 195]» والمراد منه أن لا: يحلق بنفسه.ولا بغيره ولأن 
العرف جرى بذلك» ٠‏ فإن الإنمان لإ يمكنه أن يحلق رأس نفسه. . . الإحرام تعلقت بهذا 
الشعر» فلا يجوز حلقه لا لمحرم ولا لمحل فإن حلقه الحلال نظر فإن كان بأمره فإلفدية على 
المحلوق رآسهء ولا شيء على. الحالق لأنهماء وإن |* شتركا في المحظور فقد انفد المحرم 
بالترفه به فتلزمه الفدية وحده وقال أبو حنيفة تجب .على الحالق أيضاً صدقة» وإن! حلقه: بغير 
ابر إلا بعلم به فكت ولم وتج مه اتخلتك امتعابنا نيم على طريقين : 


أحدهما واولا كان علته وهوتاتم أو مكره لأن ما يضمن بالإتلاف لا فرق بين 
أن نتلفه بغير علم صاحبه وبين أن يتلفه بعلمه» ولكن لم يأذن فية كماءلو أتلف على رجل 
ثوبه بغير علمه يلزمه الغنمان كما لو أتلفه وهو ساكت يلزمه الضمان» ومنهم من.قال: .يلزم 
الضمان على المحلوق قولاً واحداً»ء ويكون سكوته اختياراً منهء : وهذا. هو الصحيحء لاد 
شعره لا يخلو إما أن يكون بمنزلة الوديعة عنده أو بمئزلة العارية» وأيهما كان فإذا أتلفه 
متلف. وهو.قادر على منعهء ولم يمئع 'ضمن: 

فإن قيل: الاو لد ا دوجس لحيل فاته رفم لكتركا ويك ابن 
علمه؛ وهو ساكت لا يضمن ألساكت؛ وإن قدر على منعه؟ قلنا : لأن الصيد ليس في يدهء 


كتاب الحج ه؟1 


والشعر في يده» ولو كان الصيد في يده يضمن أيضاً بهذاء وأمًا إذا حلقه نائماً أو مكرهاًء 
فالفدية تجب على الحالق دون المحلوق رأسه؛ قال أصحابنا: ولكن له أن يطالب الحالق 
بإخراج الفدية لأنه كان في حفظهء ولأنه يتعلق بمصلحة نفسهء وفدية رأسه فكانت [85/ب] 
له.. . فلا شيء عليه لأنه وجد بغير اختيار كما لو...» وقال بعض أصحابنا: هذا صحيح 
إلا قوله: للمحلوق مطالبة... لحق الله تعالى دون حق المخلوق» فكيف يطالب... على 
المحلوق رأسهء قال المزني: أصبت ذلك في سماعي ثم وقال القاضي الطبري رأيت 
الشافعي ذكره في المناسك للأوسط في... ليس بمحرم فعله فقال: افتدى المحرم ورجع 
بالفدية على الحالق المحل. . . غير محظوظ عليهء فالمسألة على قولين» قال أبو حامد: 
وأصل القول أن المحرم مأمور بحفظ شعره وهل يجري ذلك مجرى حفظ الوديعة» أو 
مجرى حفظ العارية؟ قولان فإن قلنا: يجري مجرى حفظ الوديعة» فالفدية على الحالق 
وحده كما لو أتلف الوديعة في يد المودع» وإذا قلنا: يجري مجرى حفظ العارية يلزمه 
الضمان على أي وجه أتلف. فإن قيل: فينبغي على هذا إذا أتلف شعره بنار أو تمعط شعره 
ضمن أيضاً قلنا: العارية مضمونة على المستعير بكل حال إلا إذا كان التلف من الجهة التي 
ينصرف الضمان إليهاء ألا ترى أن صاحبها لو أتلفهاء لا ضمان على المستعير لأن الإتلاف 
حصل من الجهة التي ينصرف الضمان إليهاء وههنا ضمان شعر المحرم ينصرف إلى الله 
تعالى» فإذا حصل الإتلاف من جهته بإحراق شعره وإتلافه لم يجب الضمان» وقال القاضي 
الطبري: هذا خطأ عندي» وينبغي أن يكون شعره كالوديعة عنده» لأن العارية ما أمسكه 
لمنفعة نفسهء وهنا منفعته في إزالته. 


واختلف أصحابنا في ترتيب المذهب» فقال أبو إسحاق في أصل وجوب الفدية قولان 
تكمماأ]: 


أحدهما: تجبٌ على المحل الحالق دون المحلوق» والثاني: تجب على المحرم 
ويرجع بها على المحل. . . لا يختلف المذهب أن الوجوب في الأصل على المحلُ الحالق» 
قال... بإخراجهاء وإن غاب أو عجز فهل يجب على المحرم إخراجهاء قولان... 
والصحيح ما قال أبو إسحاق» وقال أبو حنيفة تجب على المحلوق وهل يرجع على الحالق» 
قال أكثر أصجابه: لا يرجع» وقال أبو حازم: من أصحابه يرجع... حالق فقطء فهو كما 
لو حلق شعر نفسه تلزمه الفدية» فإن عجز فحتى يقدر ولا... عليه إلا أن يكون ممتنعاً من 
الإخراج مع القدرة فيطالبه على ما ذكرناء فإن أراد المحرم المحلوق إخراج الفدية عنه لم 
يجز إلا بإذنه» وإذا أذن فيه جاز له أن يفدي بشاة» أو بطعامء ولا يجوز بالصيامء وإذا 
قلنا: تجب على المحرم المحلوق» فظاهر المذهب أن له أن يطالب الحالق بإخراجها لأنه 
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السبب في وُحوها عليه؛ قال "أبو حامد: فإن كان قادراً على الفدية بالمال افتدى» ولا يجوز 
له أن يصوم لأنه يؤدي ذلك عليل وجه التحمل في الصومء. فإن لم يصل إليه لزمه إخراجهاء 

ثم إذا وصل إليه يرجع بها علي إلا أنه يرجع بأقلّ الشاة أو الإطعام لأنه إذا اختار' أكثرهما 
قيمة كان هو بالزيادة متبزعاًء ولا يرجع بها على غيره: وإن صام اختلف أصحابنا فيه 
فمنهم من قال: لا يرجع عليه إشيء لأنه لا قيمة.للصوم في حق الآدمي»؛ ومنهم من قال: 
يرجع. عليه ببدله لأنه افتدى بألجد أنواع الفدية؛ فيرجع على من أوقعه فيها كما لو ذبح: أو 
أطعم» فمن قال بهذاء قال: في وجهان: 


أحدهما: يرجع بأقلّهما قيمة من الإطعام والذبح . 

والثاني: يرجع كل يوم بمَدٌ من طعامء لأن [45/ب]»ء والصحيح أنه لا يرجع بشيء. 

ومن أصحابنا من قال: . ... يلزم على المحرم إخراجهاء ثم يرجع على الحالق على ما 
ذكرنا ولأنه لو حلق المحرم شعر المحرم فالحكم كما لو حلقه: محل على ما ذكرناء وقال 
المزني: .. . المنتفع بحلقهء لال مد وصل إليه 


فَرْعٌ 


لو أمر خلال حلا لا أن يإحلق شعر بحرم 0 الفدية على الآمر دوت الجالق لأن 
الحلق: منسوبٌ إلى الآمرء : والحالق كالآلة ألا ترى أ نه لو كان الحالق هو الآمر كانت الفدية 
عليه دون الحالق» فكذلك إذا كان الآمر أجنبياً» ذكره في «الحاوي». وعندي هذا إذا كان 


المحلوق نائماً والحالق لا يعرف الحال. 


فزع آخرٌ 
إذا وجبت عليه فدية الأذى» فمات قبل الأداءء فقالت الورثة: إن شئت أذيت بدل 
الصيام ثلاثة أمداد لأكون مخيراً بين ثلاثة أشياء؛ كما كان المورث مخيراً بين ثلإثة أشياء 
نه الل رلا لم ا أن يطعم منة اين لك مدعي عت با لأن 
المورث كان مخيراً بين ما ذكرناء وصوم ثلاثة أيام» فإذا عجز عن أحدهما تعين أجد 
الشيئين الآخرين كما لو عجز مِنْ عليه كفارة اليمين عن الإطعام تعين عليه الإعتاق والكسوة 
ذكره والدي , ١‏ 


قَْعٌ آخز 0 
لو طازت شررة إلى رأسه فأحرقت شعره. 'فإن لم يمكنه تطفية النار فلا شنيْء عليه 


كتاب الحج يفن 
كحلال حلق رأسه قهراًء وإن قدر على التطفية» فهو كما لو حلق رجل رأسهء وهو ساكت. 
مَسْألَةٌ: قالَ: ولا بأس بالكحل ما لم يكن فيه طيب. 


الكحل ضربان: ضرب فيه طيب» فيحرم» على المحرم استعماله؛ فإن استعمله تلزمه 
اع د وم د او فإن كانت بالمحرم حاجة إليه كان له أن 
يكتحل به [1/817]. وإن لم يكن له حاجة» فالأفضل له تركه. قال في «الأم»: الاستحباب 
للمرأة أشد هكذا القاضي الطبري» وقال غيره: إن كان ما يحسن العين» وهو الإثمدء. نقل 
المزني: لا بأس ام الإملاء على هذاء وهو ظاهر قوله في «الأم»؛ قال الشافعي: 
الكحل في المرأة ا في الكراهة خلاف ما عليه المزني» فالمسألة على قولين» وإلا 
فالمعروف في كتبه أنه مكروه ولا... الزينة» فهو كلبس اللباس الحسنء والاغتسال 
ولبس. .. من الثياب المشتهرة من المصبوغ وغيره» وروي عن عطاء أنه سئل: أيكتحل 
المحرم فقال: لإ يكتخل الآنه يزينه + وقال الشافعي ذ في «الأم» : أخبرنا سعيد بن مسلم عن 
ابن جريج أن إنساناً سأله عن كحل الإثمد للمرأة المحرمة» فقال: أكرهه لأنه زينة» وإنما 
هي أيام تخشّع وعبادة» وقال الثوري وأحمد وإسحق: يكره الإثمد للمحرمة؛ ولا بأس به 
للرجل. وروي عن ابن عمر أنه قال: يكتحل المحرم بأي كحل شاء ما لم يكتحل طيباً» وإن 
كان كحلاً لا يحسن العين» وهو التوتيا ونحوه لا يكره» فإن اشتكت عينه كان له علاجها 
بالصبر ونحوه لأنه ليس بطيبء وإن احتاج إلى مداواتها بطيب فعل» وافتدى» وروى عن 
نبيه بن وهب قال: اشتكت عين عمر بن عبد الله بن معمر وهو محرم» فسأل أبان بن عثمان 
عن ذلك». فقال: أضمدها بالصبرء فإني سمعت عثمان رضي الله عنه يحدث ذلك عن رسول 
الله َيِه أورده أبو داودء وروى: فأراد أن يكحلها فنهاه أبان بن عثمان رضي الله عنهء 
وقال: هذا أوردهٌ مسلم. 

مَسْألَةٌ: قالَ: ولا بأس بالاغتسال ودخول الحمام. 


للمحرم أن يغتسل من غير جنابة» ولا ضرورة» ولا فرق إن يصبّ على رأسه أو 
يغوص في الماء حتى يغمر رأسه لما روي أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا 
بالأبواء» فقال ابن عباس: 871/ ب] يغسل المحرم رأسهء 0 المسور: لا يغسل» قال 
عبد الله بن حسن راوي الحديث أرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله 
فوجدته يغتسل بين القرنين» وهو يستتر بثوب فسلمت عليه. فقال: من هذا؟ فقلت: أبا عبد 
الله أرسلني إليك ابن عباس نسألك كيف كان رسول الله يلخ يغسل رأسهء وهو محرم قال: 
فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدالي رأسه ثم قال لإنسان يصب عليه الماء: 
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أصبب»» قال: فصب على رأئنه ثم جرك رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر ثم قال: هكذا رأيته 

يفعل يله(" وأراد بالقرنين العمودين اللذين تشد فيهما الخشبة لي تمق عليا اليد 
وروى الشافعي بإسناده: أن النبي ككل «اغتسل وهو محرم» د وروي عن يعلى بن أ مية أن 
عمر رضي الله عنه اغتسل' إلى بعير وهو محرمء وقال: ما يزيد الماء الشعر إِلّا شعثاًء وروي 
عن ابن 7 الله عنهما أنه دخل حمام الجخفة» وهو مخرمء وقال ما يعبأ, الله تعالى 
بأوساخكم شيئاً» أي : : لا باس بإزالته» وروي أن قوماً من المحرمين كانوا يتماقلون:في 
الماء وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ينظر إليهم» وقال مالك: إن أزال الوسخ عن نفسه في 
الحمام تلزمه الفدية» وروي علنه: : تلزمه صدقة» واحتج عليه الشافعي» فقال: وليس: في 
الؤسخ نسك ولا آمرّ ولا نهي عمنه. 


وروي أن النبي كل قال:..«المؤمن ن نظيف:0””: وروي عن .الزبير رضي الله عنه أنه كان 
على صلبه وصخ وهو محرم» فاغتسل وأمر بقلع الوسخ عنهء فإذا تقرر هذاء قال الشافعي 
رضي الله عنه في «الأم»: إن كان :يريد الاغتسال لتبرد أو تنظيف لم يحرك شعره بيده وَيَدلَكَ 
جسده بالماء [88/أ] لينقيه ويذهب بغيره لأن شعر بدنه لا ينتف بالذلك» وإذا اغتْسل رأسه 
أفزغ الماء عليه إفزاغاً: فإن حرك 'شعره بيده رجوت أن لا يكون:غليه فيه ضيق وإن كان يريد 
غسله من جنابة أن يغتسل ببطون أنامل يديه ويشرب الماء أصول شعره ولا بحكه؛ بأظفاره» 
ويتوقى أن يقطع منه شيفاً فإن حركه تحريكاً خفيفاً أو شديداًء فخرج في يده من الشعر 
شيء» فالاختيار أن يفديه» ولا يجب عليه حتى يستيقن أنه قطعه أو نتفه بفعله لأن الشعر قد 
ينئف ويتعلق بين الشعر فإن غسل وحك خرج المنتتف. وكذلك هذا في لحيته» ؤمن 
أصحابنا من ذكروجهاً أنه تلزمه الفدية» لأنه وجد منه سبب في الظاهر والأصل بقاء الشعر 
في متبته وإن زال بسبب. غسله: وحكي عن مالك أنه كره تغييب الرأس في الماء'لأنه يشبه 
تغطيته بالثياب؛ وهو غلط لما ذكرنا. وروي عبن عمر رضي الله.عنه أنه قال لابن عباس 
رضى الله عنهما: تعالى حتى أباقيك فى الماء أيّنا أطول نفساً وهما محرمان. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في ابجع عن اربوك الله يك باب ما جاء ه في الحجر الأسود 457١‏ 7 ماجه في 
المناسك» باب ما يدهن به المحرم 20308 وأحمد في مسنده ((41714). 


(؟) أخرجه البخاري في الحج» ٠‏ بابل الاغتسال للمحرم (18149)» 32116 باب جواز غمبل المحرم 
بدنه ورأسه »)17١6(‏ والنسائي| إفي مناسك» باب غسل المحرم (5376). 


(9) أخرجه الشافعي في الأم (0/ 587). 


كتاب الحج 1 احردل 


فزع 

يجوز أن يغسل رأسه بالسدر والخطمى. وبه قال أحمدء وقال أبو حنيفة: لا يجوز 
ذلك» ولو غسله بالخطمى تلزمه الفدية» واحتج ج بان الخطمى تستلذٌ رائحته» ويزيل الشعث 
ويقتل الهوام فتجب به الفدية كالحناءء وهذا 0 لأنه ليس بطيب» ولا يحصل 1 به ترجيل 
الشعرء فلا يمنع منه المحرم كالاغتسال بالماء. وقولهم: يستلذ رائحته يبطل بالفواكه ولا 
تستلذٌ رائحته غالباً» وقولهم: يزيل الشعث باطل بالماء وقتل الهوام به لا يعلم» والأاصل 
غير مسلم. 

َع آخز 

قال في «الأم»: ولا يغسل رأسه بسدر ولا خطمى لأن ذلك يرجله. فإن فعل أحببت 

أن يفتديء ولا أوجبه عليه وظاهر هذا أنه يكره له ذلك , 


فَْعٌ آخرٌ : 
قال الشافعي رضي الله عنه: [88/ ب] لا يكره له. دخول الحمام لأنه بغ غسل» اليل 
مباح للطهارة والتنظيف» وقال في «القديم»: أكره له دخول الحمام لأنه يذهب القشف»ء 
وهذا غلط لما ذكرنا. 


َع آخن 

لا بأس للمحرم والمحرمة أن ينظرا في المرأة. وقال في سئن حرملة: يكره لها ذلك» 
وقال عطاء الخراساني: يكره ذلك بكل حال» 0 مالك: يكره إلا لحاجة. وهذا غلط لما 
ورد عن النبي كله كان ينظر في المرآة وهو محره'© 

مَسَألَةٌ: قال: ولا بأس أن شع ادق وي لم ا ا رن 
الاقتصاد وهو مباح كالحجامة . 

وقال مالك: يمنع المحرم من الحجامة لأنه يقطع شعراًء وبه قال ابن عمر والحسن» 
وهذا غلط لما روي أن النبي كل احتجم بلحى حمل وهو محرم في وسط رأسه”©) وهذا 


)١( '‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (701/5): عن ابن عمر موقوفاً والشافعي في مسنده (0758/1. 

(0) أخرجه البخاري في الحج؛ باب الحجامة للمحرم (1877): والنسائي في مناسك الحج» نات حجامة 
المحرم وسط رأسه (75800)؛: وابن ماجه في الطب؛ باب موضع الحجامة (7481)) وأحمد في.مسنده 
074 
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تطبيه على الفصد وبسط الجرح وقطع السليم من جسده والاختتان» ونحو ذلك» فإن.حج 
أقلف أجزأه. نضّ عليف ولو قطع فيما كنا شعراً تلزمه» وقال محمد: لا شيء عله إذا إذا 
حلق :.موضع الحجامة,» وهذا فاط الامو الاي التي ذكرناها داه جل ثيايه وثياب عير 


مَسالةٌ: قالّ: لا يكح المحرم ولا تكح . 


ش الفَضْلٌ 

الإحرام يمنع النتكاح» فلا يجوز للمحرم أن ينكح» ولا للمحرمة أن تتزوج» ولا يجوز 
للمحرم أن يزوج الغير لا بالولإية ولا بالوكالة» فإن نكح أو أنكح كان باطلاً» وفرق بينهماء 
فإن كان قبل الدخول بها » فلا.شيء عليه؛ وإن كان بعد الدخول بهاء | فلها مهر مثلهاء 
وعليها العدة» فإن تحلل م من إحرامه قبل انقضاء عدتهاء قال الشافعي: كرفت له أن يتزوج 
بها في هذه العدة لأنها عدة من وطىء محرمء فإن تزوج بها كان النكاح صحيحاً لأنها معتدة 
[4م/] من ماثئه. وروي ذلك عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن المسنيب 
وسليمان بن يسار والزهري ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحق رضي الله عنهم» وقال أبو 
حنيفة والثوري والحكم: الإجرام لا يمنع النكاح بحال»؛ وروي ذلك عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء رحكن بعالك ديرم علط لكات ولكن لو نكح انعقد فيجبر على 
المفارقة» ولا يحل بذلك للزوج الأولء وهذا غلط لما روي أن عمر بن عبيد الله أرسلا إلي 
أبان بن عثمان بن عفان» وأبان يومئكٍ أمير الحاج وهما محرمان أني: أردت أن ن أنكح طلحة بن 
عمر بنت شيبة بن جبير وأردت أن تتحضر ذلك» فأنكر ذلك عليه أبان» 0 سمعتٌ 
عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله كلكِ: «لا ا ول ينكح»” “6 وزوق 
الدارقطني بإسناده عن النبي ككْهِ قال: «لا يتزوج المحرم» ولا يزوج”" “. ولأن ما:قاله مالك 
محالء لأنه إن كان التكاخ صحيخاً وجب أن يحل للزوج الأولء وأن كان فَإمبْدا. فلا 
معنى للإجبار على المقاوقة والطلاق» واحتج.أبو حنيفة بما روى ابن غباس أن النبي يك 
تزوج ميمونة» وهو محرم”"! قلنا:.قال سعيدٍ بن المسيب: وهم ابن عباس في تزوج 


)6 أخرجه مسلم في التكاحء :باب تحريم نكاح المحزم وكراهة خطبته (9 ٠4).؛‏ وأبو ذاود فِي المناسك» باب 
المحرم يتزوج (1841)؛ ومالك في الموطأ في الحج» اكع لصي 0000 . وهذا لفظ مالك: 

(؟) أخرجه الدارقطني في سئنه (0717/9. 

(؟) أخرجه البخاري في الحج» ٠‏ باب تزويج 'المحرم (218139: والترمني في الحج عن نول الله كله ياب 
مما جاء في الرخصة في د [فقلكة والنسائي في مناسك الحج» باب الرخصة في التكاج للمحرم 
57م : 


كتاب الحج ‏ : لفل 


ميمونة» وهو محرم»؛ وروى يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: تزوجني 
رسول الله يلِ ونحن حلالان بسرف”2: وروت ونحن حلالان بما يقال له سرف وروت: 
ونحن حلالان بعدما رجعناء قال الحضرمي: يعني رجعنا من مكة» وميمونة أعلم بشأنها من 
غيرها وأخبر بحالهاء فكان أولى؛ وقال يزيد بن الأصم: تزوجهاء وهو حلال وبنى لها وهو 
حلال وخطبها وهو حلال [49/ب] وماتت بسرفء ودفناها في الظلّة التي بنى بها فيهاء 
ويزيد هذا ابن أخت ميمونة. . . بنت شيبة مثل ذلك» ثم يحتمل أنه يكل كان مخصوصاً. 
فَرْحٌ 

قال الشافعي: يجوز له أن يشهد النكاح وينعقد النكاح بشهادته لأن الشاهد لا صنع له 
في العقدء وإنما الصنع للولي» والقابل» وقال الاصطخري: لا ينعقد بشهادته النكاح لما 
رُوي في الخبر أن رسول الله كلخِ قال: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا 
يشهد!"', ولأنه ركن في النكاح كالزوج» وهذا غلط لما ذكرنا وما ذكره من الزيادة في 
الخبر غير مشهورة» وليس كالزوجء لأنه يتعين فيه فيؤكد حكمهء وله صنع في العقد بخلاف 
الشاهد. ش 

َو آخز 

هل يجوز للمحرم الخطبة؟ قال الشافعي: لو توقى المحل أن يخطب محرمة كان أحبٌ 
إلي» فإن خطبها في الإحرام وتزوجها بعد الإحرام صم النكاح» وظاهر هذا يدل على 
الكراة» وكذلك يحرم للمحرم أن يخطب لنفسه ولغيره أيضأء ولفظ الشافعي: يستحبّ له 
أن لا يخطب لغيره كما لا يزوج غيره» فإن فعل وعقد الغير بتلك الخطبة» وهو حلال انعقد 
النكاح وخطبة المحرمة ليست بمحرمة» وإن كرهنا بخلاف خطبة المعتدة» فإنها-.محرمة 
والفرق أنها مؤتمنة على قضاء عدّتهاء فإذا خطبها لم يأمن أن يكذب في انقضاء عدّتها 
استعجالاً للتكاح» وليست كذلك المحرمة؛ فإن قضاء الإحرام بأفعال ظاهرة لا يحتمل فيها 
الكذب» والاستعجال» فلهذا لا تحرم خطبتها فيه. 


وقال صاحب «التقريب»: فيه وجه آخخر تحرم خطبتها في الإحرام حتى لو خطب 


)١(‏ أخخرجه أبو داود في المناسك. باب المحرم يتزوج (1847)» والدارمي في المناسك» باب في تزويج 
المحرم (1855). 


0) أخرج نحوه أبو داود في المناسك» باب في الرمل (1884): وأحمد في مسئده (051705 


شن ْ الجزء الخامس من كتاب بخر المزهمب 


المحرم امرأة خلالاً له فرضيت بهء يجوز [1/40أ] كحلال آخر خطبهاء لأن الخظبة الأولى 
لم تقع الموقع» وقد ورد في: الخبر. ولا يخطب:ولا يخطب عليه» وهذا غلطء والخبر 
محمول على الكراهة: ش 


2 قَوْعٌ آخر 


الإخرام الفأسد كالصحيح في تحريم التكاح سواء لأن الفاسد منعقد كالصحيجء وإنما 
الفساد يمئع من جوازه عن حجّة الإسلام. 
| 


٠‏ 0 فَْعٌ آخر 
الإمام إذا أحرم لا يجوز أن يزوج أحداً بالولاية الخاصة» وهى هي الولاية بالنسب 7 
الولاء والملك» وهل :له أن يزوج بالولاية العامة فيه وجهان: 


أحدهما: لا يجوز لظاهر الخبرء وقياساً على الولاية الخاصة 
والئاني: يجوز للضروزة؛ ولأن الولاية العامة أوسع _ تيل ع 
المشركات دون الولاية الخاصة . 


التتاكم إذا اعم من اله حابن من :03+ متتكتنه ستكم الإماو اومن اسحابنا من فرق بينه 
وبين الإمام بأنا لو منعنا الإمام منها. لوجب منع خلفائه فيؤدي إلى :الضرر بالمسلمين» وفي 
الحاكم لا يوجد هذا المعنى» وهذا غلطء لأن الإمام إذا منع لا يجب منع خلفائه» لأنهم 
ليسوا بمنصوبين من قبله وإنا تصبهم المصالح المسلمين“ ولهذا لو مات.لا. ينعزل الحكام 


تقوته: 
فَرْعٌ آخز 


و ل ا أذ يؤوجه محلهفاحر امول تفل فد الو اع ان از 
سواء كان خاضراً أو غائباً علم به الوكيل» ' أو لم يعلم لأن المحرم لا يجوز أن يعقد النكاح 
لهء وهذا إِذا قامت البيّنة له بذلك» أو إصادق الزوجان على ذلك. 


كتاب الحج إرفل 
فَرْعٌ آخر 

لو اختلفاء ولم يكن بينة» فقال الزوج: كان العقد قبل أن أحرمت فالنكاح صحيح» 
وقالت المرأة: كان بعد الإحرام» فهو باطل» فالقول قول الزوج مع يمينهء لأن [١٠9/ب]‏ 
الظاهر من العقود الصحّة» وإن كان الزوج: عقد النكاح بعد أن أحرمت» قالت المرأة: 
قبلهء فالنكاح صحيحء فإن قول الزوح مقبول في تحريمها وعدم العقد عليهاء ولكن عليها 
نصف مهرها المسمّى» لأن الظاهر صحّة النكاح» فلم يقبل دعواه في إسقاط ما عليه في 
الظاهر. 


فَْعَ آخز 
لو قال الزوج: لا أدري عقد النكاح قبل الإحرام أم بعذه» كان النكاح سحا أن 
العقد قد ظهرء والإحرام طار يجوز أن يكون حدث بعده ويجوز أن يكون قبله» فلا يرجع ما 
صحّ في الظاهر بالشكٌ» ويستحبٌ أن لا يقيم على هذا النكاح مخافة أن يكون بعد الإحرام 
ويبينها بطلقة حتى إن كان العقد فاسداً لم يضر الطلاق وإن كان صحيحاً تبين فتحلّ للغير. 


فَرْعْ آخز 

لو اختلف الزوجان» فقال الزوج: تزوجت بك وأنت حلالٌ؛» وأنا كذلك» وقالت 
المرأة: تزوجت بي» وأنا محرمة» فالقول قول الزوج نص عليه كما لو قالت: أنا أختك من 
الرضاعة» وأنكر الزوج» كان القول قوله مع يمينهء وكذلك إذا تزوج بأمةِ. فقالت الأمة: 
ومولاها تزوجت بهاء وهي محرمة» وأنكر الزوجء كان القول قوله مع يمينه: لأن النكاح قد 


فَرْعٌ آخر 
قال في «الأم»: لو وكّل المحرم حلالاً في تزويجه» فالوكالة فاسدة» لأنه لا يجوز له 
ذلك في حال إحرامه؛ فإن زوجه الوكيل بعد تحلله من الإحرام صحّ.النكاح لأن الاعتبار 
بحال العقد لا بحال التوكيل» ولأن إذنه قد حصلء فإذا عقد عقداً بإذنه» فيصصٌ» فإن قيل: 
أليس قلتم: لو وكل صبياً في النكاح» فبلغ وزوج لا يصمّ حين كانت الوكالة فاسدة» فما 
الفرق: قيل: الفرق أن الصَّبي ليس من أهل الإذن والعقد في الجملة بخلاف المحرم 911/ 
١ .]‏ 


مَسْألَةٌ: قالَ: ولا باس أن يراجع امرأته إذا طُلّقها طلقة. 


نفوق ْ : الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب 


للمحرم. أن يطلق زوجته ويراجعها ضواء طلقهاء ثم أحرمء أو أحرم ثم طلّقها..وبه 
قال جماعة العلماءء وقال إسحق وأحمد في رواية: لا تجوز رجعتهء وهذا.غلط» لأن 
الرجعة تجري مجرى استدامة النكاح؛ والإخرام من استدامته؛ ألا.ترى أن المولى كما لا 
يمنع عبده من استدامة النكاح' لا يمنعه الرجعةء لأنها عقد لا يفتقر صحّته إلى الشهود.. فلا 
يمنع. منه المحرم كالبيع » .وقال أبعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان» وهذا ليس بشيء. .فإن 
قيل: ما الفائدة في تقييده بالطلقة الواحدة عند قوله: ولا.بأس أن يراجعء قيل: أراد تعميم 
الحرّ والعبد في ذلك إذ العبذ كالحرّ في الرّجعة بعد الطلقة الواحدة» ولا يشبهه بعد 
الطلقتين» وكذلك ذكر العدة لينتقيم حدّ الرجعة في الأحرار والعبيد: 

مَسْألَةٌ: قالَ: ويلبس المجرم المنظقة للنفقة. 


المحرم يلبس المنطقة ويشدّ الهميان في وسطه احتاج إليه للنفقة أ و لم يحتج إليهء ولو 
جعل: في طرفي المنطقة سيوراً»: فْقد بعضها إلى بعض لم يضرّهء نصٌ عليه في «الأم؛» وقال 
بعض أصحابنا: الأولى» تركها لما فيها من الإحاطة بالبدن» وقال مالك: إِذا عقدها 
بشرائحها فهي كالمخيط تلزمة الفدية: وحكى أصحابنا عنه مطلقاً أنه لا يجوز له ذلك» 
وجكى .بعض أصحابه عنه: أنه يجوز نحو مذهبناء ويجوز أن يشدّ في وسطه حبلاء أو يحتزم 
بعمامة. وقال مالك: لا يجوز ذلك إلا من حاجة ماسّقَ وهذا غلط لما روي عن عمر رضي 
الله عنهء أنه كان يحتزم لإحرامه؛ والدليل على ما ذكرنا في المنطقة ما روي عن عائشة 
رضي الله عنها قالت : [41/ ب] رشّحص للمحرم أن يشدّ المنطقة في وسطهء وإطلاق الرخصة 
منها يعني رخصة رسول الله وو ولم يفرق» ؤروي عن عائشة رضي الله عنه وقد سئلت .عن 
المحرم يشدّ الحسبان على وسطهء قالت: نعم» ويستوثق من النفقة وروي عبن مر وابن 
عباس» ولأنه محتاج إلى ذلك ولا يستمسك إلا بعقد فجاز له عقده كالمئزرء قال: ويتقلّد 
السيف ويتكتف بالمصحف لما روي أن النبي 46 يك: «صالح مع الكفار عام الخديبية أن يعود 
إليهم في السيئة الثائية معتمراً وأن يمكث بمكة ثلاثاً. وأن لا يدخل» وهؤ ومن معه: إلا 
وعليهم حلبان السلاح”'" قال البراء بن عازب راوي الخبر: .الحلبان: القراب:بما فيه؛ 
وإنما سُمي جلباناً كفاية» وهذا الشرط لأنهم. . .. أن يخفروا الأمان. 


مَسْألَة: قالّ: ويستظل الشكن 


(1) أخرجه مسلم في الحجء باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً (1748)» وأبو داود في 


المناسك» باب في المحرم يظلل (1875): وأحفد في. مسندم (0550716. 


كتاب الحج و 


له أن يستطل بما لا يباشر رأسه كالخيمة والمحمل والعمادية» ولو أمسك شاشاً فوق 
رأسه بحيث لا يماس رأسهء يجوز ولا فدية عليه مثل الخبرء وحكي عن مالك أنه يجوز أن 
يستظّل نازلا ولا يجوز أن يستظل سائراًء لأن ذلك الظل منسوب إليه كالعمامة» وتلزمه 
الفدية بذلك: وعن أحمد روايتان» واحتج أنه محرم ستر رأسه بما يقصد به الترفه كما لو 
غطّاهء وهذا غلط لما روت أم الحصين» قالت: حججت مع النبي كَل حجّة الوداع» فرأيت 
أسامة وبلالاً» أحدهما أخذ خطام ناقته» والآخرء رافعاً عليه ثوبه يستره من الحر حتى رمى 
جمرة العقبة» وروي أن الآخذ بالخطام كان بلالاً والرافع للثرب أسامة» ولأنه تظلّل بما لا 
يمس رأسهء فأشبه إذا تظّل بالسقف» وروى جابر في خبر 451/أ] حجّة الوداع «أن 
النبي كَل أمر. بقبة من شعر فضربت له فسار رسول الله وليه حتى أتى عرفة» فوجد القبة وقد 
ضربت له بنمرة فنزل بها». 

إذا تقرر هذاء فالمستحبٌ للرجل البروز للشمسء؛ وإن كانت امرأة فالستر أولى وروى 
أحمد بن حنبل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلاً قد جعل على محمله عموداً له 
شعبتان وجعل عليه ثوباً يستظل بهء وهو محرمء فقال له ابن عمر: أضح للذي أحرمت له 
أي: أبرز للشمسء وقال الرياشي: رأيت أحمد بن المعدل في الموقف في يوم شديد الحرٌء 
وقد ضحى الشمسء فقلت له: يا أبا الفضل هذا أمر قد اختلف فيهء فلو أخذت بالتوسعة 
فأنشد يقول: 
ضَحيِ لهك يأسقظل بظَلْهٍ إذاالظل أمسى في القيمة قالصا 
فواأسفاه إن كان سعيك باطلاً ويا حسرتاهإن كان حجّجك ناقصاً 

وأحمد هذا بصريء مالكي المذهب يعد من زمّاد البصرة وعلمائها . 


بَابُ 
دُخول مكّة 
مَسَألَةٌ : قال: وأحب للمحرم أن يغعل2 , 
الفَضصْلٌ 


يستحبٌ للمحرم إذا أراد دخول مكة أن يغتسل بذي طوى» وهو من سواد مكة قريب 
منهاء ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك لما روى ابن عمر رضي الله عنه» قال: لما خرج 
5 


.)١70/4( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 


رسؤل الله يكل من المدينة أحرم من ذي الحليفة؛ ثم أتى طوى فبات بهاء فلما أصبح اغتسل 

اكد ل ل ع ب ل ال و وروى:نافع عن 
ابن عمر: أنه إذا كان خرج حاجّاً أو معتمراً بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل» 0 
مكّة نهارا”"؟. ويذكر أن النبي كي فعله. ... وأحبٌ للمحرم إذا أراد دُخول مكة أن يغتسل في 
طرفها. . . موضع جمع وزينقء فالمنتحبٌ أن يكون على أكمل أحواله من التنظيف والغل+ 
لا يق نلك لال سل لامر حل هر وعولر ك1 قار يجب عفل ليده ويستحبٌ 
ذلك للحائض» والتفساء كما .يسبتحبٌ للطاهرة والصغير والكبير بحديث أسماء .وعائشة رضي 
الله عنهماء وقال عليه السلام لعائشة رضي الله عنها : «افعلي ما يفعل الحاج غير أنإلا 
تطوفي بالبيت:0") ويختار للغسل ذو طوى لأن النبي يٍَ اغتسل هناك وقال أبو حامد: 
يغتسل بذي طوى اد قر نوالارلى نا ذكزنا» 


مَسْألَة: قالَ: ويدخل من ثنية كداء . 


الفصل 


متف لودل نح مو ظية قدا ذخ فلن 10 ريع رمن ويه كنار من أسفل 
مكة والأعلى عند طريق مناء والأسفل عند طريق العمرة «لما روت عائشة رضي الله عنها :أن 
رسول الله كه كان إذا دخل مكة دخل من أعلاهاء ويخرج من أسفلها»”؟'» وروي غنها 0 
قالت: دخل رسول الله يك عام |الفبتح من كداء أعلى مكّة ودخل في العمرة من كداء وكذاء 
ممدود وكدي ثئيتان. 5 ثم النزؤل بذي طوى والدخول من ثنية كداء لمن جاء من طريئق 
المدينة» فأمًا من ار ار إيحتاج إلى أن يدوز حول مكة ختى يدخل من هذا الطريق 
ويشقٌ عليه ذلك». فلا يستحب ذلك وتمثله 3/] يستحبٌ لجميعهم الدخول في المسجد 
من .باب بني شيبة؛ والفرق من وجهين : 


(01. أخرجه ابن خريياي يما ونا 000/5 

(1) أخرجه مسلم في الحجء باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة (2)15809 وأبو داود في 
المناسك» باب دخول مكة (01878. 1 

زفف جزء من حديث تقدم تخريجه. ا 

5 أخرجه البخاري في الحج» من أن يبخرج من نكة (016980+ ومسلم في الحج» باب استحباب دخول 


مكة من الثنية العليا والخروج مبنها (88؟1)» والترمذي في الحج عن رسول الله كل باب ا جاء في 
دخول النبي يلي مكة من أعلاها (867). : 


كتاب الحج : 1 


أحدهما: أن ذلك الفعل لا يشىٌ» وهو أن يدور حول بعض المسجد إلى أن يصل إلى 
باب بني شيبة وهذا لا يشقّ. 


والثائي: أن ثنية كداء كان على طريق رسول الله يله فدخوله منه كان اتفاقاً لا قصداء 
وباب بني شيبة لم يكن على سمت دخوله فالداخل من طريق المدينة أول ما يصل يصل إلى 
باب إبراهيمء فدل أن الفضل في باب بني شيبة أشد حيث تكلّف النبي كل ذكره القفال. 
فزعٌ 
لا فرق بين الليل والنهارء فإن شاء دخل ليلاً» وإن شاء دخل نهاراً» ولا فرق لأن 
النبي كلهِ دخلها ليلاً حين اعتمر من الجعرانة ودخلها في عمرة القضاءء وعام الفتح نهاراً. 
وقال جابر: دخل رسول الله يلهِ مكة حين ارتفعت الضحىء وقال أبو إسحاق: دخولها نهاراً 


أولى. وبه قال ابن عمر والنخعي وإسحق» وقالت عائشة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن 
جبير : دخولها ليلا أولى. 
قَْعٌ آخز 
لا فرق بين أن يدخلها راكباً أو ماشياً أو حافياً في الإباحة والمشي أفضل» وقال 
بعض العلماء: المستحبٌ أن يَدخلها راكب لأن النبي كل دخلها راكباً. وقال بعضهم: 
الستحت أن يدخلها ماعياً حانياً لقوله تعالى لموسى عليه السلام: #فاخلع نعليك إنك 
بالوادي المقدس طوى#4 [لطه: ١١]ء‏ وقال النبي ي: «لقد حجٌ هذا البيت سبعون نبياً كلهم 
خلعوا نعالهم من ذي طوى تعظيماً للحرم»”2, قال أصحابنا: ويستحب أن يدخلها بخشوع 
قلب وخضوع خدّ داعياً بالمعونة والتيسير [9/ ب]ء ومكة وك واحدة» وقيل مكة الحرم كله 
وبكّة اسم البيت» وقيل: مكة الحرم وبكة المسجد كله. 
صَسْألَةٌ: قالَ: وإذا رأى البيت قال: اللهم زد هذا البيت. 
الفصل 
دخل مّكة يبدأ بالقصد نحو البيت لا يشتغل بشيء آخر. وإذ رأى البيت وقال: اللهم 
زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابة وزد في شرفه وعظمة ممن حجّه أو اعتمره 


09557 ذكر ابن حجر في التلخيص الحبير (؟/‎ )١( 


يليل ٍ الجزء الخامس من كتاتب بحز المذهب - 


تشريفاً وتعظيماً وتكريماً وبآ ألما روي أن النبي كل كان إذا رأى البيت قال ذلك؛ ونقل 
المزني: اللهم زدْ هذا البيت تكريماً ومهابةً كما ذكر للبيت» وهو غلطء والشافعي قال.في 
«الأم»: وبداً على ما ذكرناء وهذا لفظ الخبرء وهو الأليق لأن المهابة للبيت لا لمن عظمه 
أليق» وقيل: ما ذكر المزني: مزوي عن الرسول ي#كِ مرسلاًء رواه ابن جريج» وهذا الدعاء 
لما روى أب أمامة أن النبي كَل قال: «تفتح أبواب السماء وتستجاب دعو المسلمين عند 
رؤية الكعية:" , 


قال الشافعي: ونقول بعد هذا الدعاء: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا زبنا 
بالسلام» وهذا لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول ذلك» 9000 
سعيد بن المسيب ويليق هذا بهذا المكان» وقوله: أنت السلام اسم من أسماء الله تعالى» 
ومنك السلام يعني من الآفاتأء. فحينا ربنا بالسلام» يعني اجغل تحيتنا في وفودنا عليك 
السلام من الآفات. وقال سعيداً بن.المسيب: سمعت عمر يقول كلمة ما سمعها منه غيري» 
سمعته يقول هذا حين رأى البيْت» وروى ابن جريج [1/44] عن بعض السلف أنه كان!إذا 
رأئ' البيت يقول: اللّهم إنا نحل عقدة 'ونشدٌ أخرى ونهبط وادياً ونعلو آخر حتى أتيناك غير 
محجوب أنت أعنا إليك خرجنا ولبيتك حججنا وسنلقي رحالنا بفناء بيتك» قال الشافعي: 
وأحبٌ أن يقول هذا ذكره القفال ويستحب أن يرفع يديه إذا رأى البيت» ثم يقول هذا 
الدعاء» نص عليه في «الجامع الكبير»؛ والقاضي 'أبو حامد في اجامعه». 


0 وقال في «الإملاء» : ليس فنْ ‏ رفع البادين اشيم لكوتلا اليد ريك سين لمر لق 
ذلك» والمراد بالخبر ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كَل قال: : «ترفع الأيْدي 
في اسبيعا عراطن؟ افتتاح الصللاة» واستقبال البيت وعلى الفا والمروة» والموقفين» 
والجمرتين؟ 00 وروى ابن علمر رضي الله عنهما أن النبي و قال: اترفع الأيدي في 
استقبال البيت2"02. وروي عن ابن عمر أنه كان يرفع اليد عند رؤية البيت» ومثله .عن :ابن 
عباس وسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق.. وحكى أصحابنا عن مالك أنه 
كان لا يرى ذلك» واحتجٌ بما إروي عن المهاجر المكي قال: سثل. جابر. رضي الله عنه عن 
الرجل يرى البيت يرفع يديه إفقال: ما كنت أرى أحداً يفعل هذا إلا اليهودء وقد حججنا 


(1) أخرجه البيهقي في سنته (650/6). 
(7) أخرج نحوه البيهقي في الكبرى(0/ 4071 والشافعي في مسنده (119/1). 


زفرف أخرجه ابن خزيمة في صحيحه .)5١9/14(‏ 


كتاب الحج عل 


مع رسول الله يَقكِ فلم يكن يفعله:”'"ء وهذا غلط لما ذكرناء وهو أولى لأنه زائد ومثبت وهو 
أولى» وقد قيل المهاجر المكي مجهولء وأما التكبير عند رؤية البيت لا يعرف للشافعي 
أصلاٌ وقال بعضص أصحاينا : إذا رآه كبّر وليس بشيء . 

مَسَألَةٌ : قالّ: ويبتدىء الطواف باستلام الحجر. 


إذا دخل مكة يدخل المسجد ولا يعرج على شيء غير الطواف بالبيت» ويؤخر تغيير 
ثيابه واكتراء منزل [94/ ب] ينزله حتى فرغ من الطواف لأنه تحية البيت فيبدأ به كما يبدأ إذا 
دخل المسجد لأن البيت أفضل من سائر المساجدء فكانت تحيته أفضل من تحية سائر 
المساجد» والطواف أفضل من الصلاة» قال النبي كلُِ: «ينزل الله تعالى على هذا البيت 
عشرين ومائة رحمة؛ ستون منها للطائفين وأربعون للمصلين» وعشرون للناظرين”"4. وروى 
أبو هريرة بأن:النبي كله قال: «أكرم سكان أهل السماء الذين يطوفون حول عرشه؛ وأكرم 
سكان أهل الأرض الذين يطوفون حول بيتهة”" وروي أن رسول الله يل قال: «من طاف 
بهذا البيت أسبوعاً فأحصاه كان عتق رقبته)”؟2. وقال أيضاً: «لا يرفع قدماًء ولا يضع أخرى 
إلا حط الله عنه بها خطيئة» وكتب له بها حسنة)»0 وروى ابن عباس أن النبي ككل قال: 
«من طاف بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه2"0©. وروى جابر: «أن النبي يل 
دخل مكة عند ارتفاع الضحىء فأناخ راحلته عند باب بني شيبة ودخل المسجدء فاستلم 
الحجرء ثم طاف” ويسمى هذا الطواف طواف القدوم» وطواف الورودء وطواف التحية. 

فإن قيل: فهلا قلتم: إنه يركع ركعتين تحية لدخول المسجد؟ قلنا: لأن المقصود من 
دخول هذا المسجد الكعبة» فأمرناه بالطوف الذي هو تحية الكعبةء فإن قيل: إذا طاف ينبغي 
أن يركع ركعتين تحية المسجد؟ قلنا: إذا فرغ من الطواف ركع خلف المقام ركعتين وتسقط 
تحية المسجد بها ألا ترى أنه إذا دخل المسجد والإمام في المكتوبة يصلي المكتوبة معه 


)١(‏ أخرجه النسائي في مناسك الحجء باب ترك رفع اليدين عند رؤية البيت (5840)» وأبو داود في 
المناسك؛ باب في رفع اليدين إذا رأى البيت (1819/0). 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (9/ا4١١): .)١92/11(‏ 

(0) لم أعثر عليه. 

(5:) أخخرجه الترمذي في الحج عن رمول الله ل باب ما جاء في استلام الركنين (2)409 وأحمد في مسنده 
(م؟كملات). 1 

(0) وهو تتمة الحديث السابق. 

(7) أخرجه الترمذي في الحج عن رمول الله وَل باب ما جاء في فضل الطواف (853). 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك (558/1). 


1 : ْ الجزّء الخامس من كتاب بحر المذهب 
وتسقط تحية المسجد؟ ولأن النقصود من تحية المسجد أن لا يدخل المسجد: لاهياً: [هبه/ 
أ] فإذا طاف فقد زال هذا المعنى»؛ فإذا تقرّر هذاء فاعلم أنه لا يختص هذا .الحكم .بالحجاج 
بل يستحب لكل من دخل مكّة؛ وإن كان تاجراً». ويستحبٌ أن يدخل من باب بني' شيبة لما 
3 النبي ول دخل من اباب بني شيبةء وخخرج. من باب بني مخزوم» ولو دخل الإمام 
في. الفريضة . : 


قال الشافعي: 0 بالصلاة لأن الجماعة في المكتوبة سنة مؤكدة وابتدائه بالطواف 
فوات الجماعة» وليس في بدايته بالجماعة فوات الطواف» فكان الأولى البداية بالصلاة» 
قال: وإن دخلء وقد تقاربت إقامة الصلاةء بدأ بالصلاة» فإن بد أ بالطواف ثم يمت 
الصلاة» قطع الطواف وصلى ثم بنى على طوافه وأتمه ويختار أن يقطعه علئ وتر فإن قطعه 
على شفع جاز ويخرج من الطوفة عند الحجر الأسود ليكون قد أكملها . وروي عن ابن عمر 
أنه كان يطوفء فإذا أقيمت الصلاة صلى مع الإمام ثم بنى على طوافه» وإن دخل» وقد 
ضاق وقت المكتوبة بدأ.بها لآن إخراج المكتوبة عن وقتها لا يجوز وهكذا إذا ناف فوت 
الوتر بطلوع الفجر بدأ بالوتر» وكذلك إذا خاف فوت ركعتي الفجر بدأ بهما لأنهما نافلتان 
مؤكدتان» وقد قال الشافعي: ومن تركها كان أسوأ حالاً ممن ترك جميع النؤافل فيبدأ بهما 
لقوتهماء وفضّل تأكدهما وكل موضعء. قلنأ: يبدأ بالصلاة» فإذا فرع منها طاف» فإن قيل: 
هلا أسقطتم الطواف كما إذا دخل المسجدء والإمام في المكتوبة فصلاها معه سقطت ركعتا 
التحية؟ قيل: لأن الصلاة والطواف جنسان مختلفان» فلم يتداخلا وركعتي التحية والصنلاة 
المكتوبة جنس واحد فيتدا خلان » ثم قال في «الأم: ولا فرق بين الرجال والنساء في ذلك 
إلا أن تكون امرأة لها 91 ب] شباب ومنظرء فأحبٌ لها أن تؤخر الطواف حتى الليل 00 
الليل منهاء وهذا الطواف غير واجب» فإن تركه لا شيء عليه . ١‏ 


وقال أبو ثور هو نسك ويجب بتركه دمء وقال مالك: إن تركه مرهقاً مستمجلاً فلا 
اده . وهذا غلط» نالا ينرب إعاوت قلا يكوه تايل 


ْ فوع 
إذا أراد الطواف' يستحبٌ أن يبدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود ثم يصنع حملة 
أشياء أن يحاذيه بيديهء والثاني أن يستلمه بيده والثالث أن يقبّل بقيه» والرابع ؛ أن يسجد 
عليه إن أمكنهء والخامس» أن يقول عند استلامه: : يسم اللهء والله أكبر إيماناً'بك»؛ وتصديقاً 
بكتابك» ووفاء بعهدك» واتباعاً لسنة نبيّك محمد يله وقوله: إيماناً بك», أأي: طواف إيماناً 


كتاب الجج 14١‏ 
بك وأراد بقوله تصديقاً بكتابك قوله تعالى: «وَلْمَطَرَّوُا بيت الْمَتِيقٍِ4 [الحج: 55]ء وأراد 
بالعهد قوله تعالى: #ومن يرغب من ملّة إبراهيم إلا من سفه نفسه» [البقرة: 0]10 وقوله 
تعالى: طثُمّ أَيْسَْمَ ِلك أن أي يلد إزمير حنِيئا 4 [النحل: 06118 فاتباع ملّة إبراهيم من عهد 
الله تعالى إلينا ‏ ويريد باتباع سئّة النبي 5 أنه قد ثبت عنه أنه طاف بالبيت» كما بيناء وإِنّما 
يستحبّ ذلك لما روى عبد الله بن السائب ذلك عن النبي يِه وقيل: كلها هيئة إلا محاذاة 
الحجر الأسود. 


ورُوي أن عمر رضي الله عنه جاء إلى الحجر الأسود؛ فقبّلهء ثم سجد عليه؛ ثم قال: 
لولا أني رأيت رسول الله كلل فعله ما فعلته. 


فَرْعٌ آخز 

البداية بالحجر عند الطواف لشرفه. وروى جابر أن النبي كَكِ بدأ بالحجر فاستلمه. 
ونفاضت عينه من البكاء. وروي نحو ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه. وروى ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي كلِهِ [91/أ] قال: «الحجر الأسود من الجنة» وهو أشد بياضاً من 
اللين فسودته نخطايا بني آدمع90©. رووى عبد الله بن عمرو أن النبي كَل قال: «إن الركن 
والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا بين 
المشرق والمغرب»”"' . وروى ابن عباس أن النبي يك قال في الحجر: «والله ليبعثنه الله يوم 
القيامة له عينان يرى بهما ولسان ينطق بهء يشهد على من استلمه بحق»”": واعلم أن متابعة 
السنّة واجبة ولو لم يوقف على علتهاء وقد فضل الله تعالى بعض الأحجار عن بعض كما 
فضّل بعض البقاع والبلدان والأيام على بعض. 


فزع آخرٌ 
الاستلام افتعال في اليد مأخوذ من السلام» وهي الحجرء فالسلام الحجارة السود 
والبصرة الحجارة البيض وبها سميت اليصرة لما في أرضها من عروق الحجارة البيضء 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الحج عن رسول الله يلو باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام 
زلالام). 

(1) أخرجه الترمذي في الحج عن رسول الله يه باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام 
مام وأحمد في مسئده (5951). 

(5) أخرجه الترمذي في الحج عن رسول الله كلد باب ما جاء في الحجر الأسود (2»)971 وأحمد في مسنده 
(0735). والدارمي في المناسك» باب الفضل في استلام اله لضفه 


قل ٠‏ ْ الجزء الخامس من كتاب خخ المذهب 


فقوله 0 : مس السلمء وقيل اعرد تن اك إلى إند مسن لدي الي 
فإن الحجر لا يحييه كما يقال: اختدم إذا لم 'يكن له خادم فخدم بنفسهء وقيل: مأخوذا من 
السلم كأنه يسلّم عليه ويحييه به؛ والكمال في الاستحباب أن يستقبل الحجر فيضمه إلى الصدر 
مع تقبيل» وقد رؤى جابر رضي الله عنه أن النبي كَل قال: الحجر يمين الله في الأرض يصافح 
به عباده0 ”2 والمعنى أن من ضافحه في الأرض كان له غند الله عهد, فكان كالنهد تعقده 
الملوك بالمصافحة لمن يريد موالاته؛ وكما يصفق على أيدي الملوك للبيعة» وكذلكتقبيل اليد 
من النخدم للسادة زالكبراء» فهذا كالتثميل بذلك والتشبيه به. 


ٍْ فَوْعٌ آخرٌ 
قال الشافعي: يقبل الحجر بلا تصويت ولا تبطين. هكذا السّنة فيه» وقال مالك: يكره 
[97/ب] ذلك» بل يستلمه ثم يقبل يذه وهذا غلط لما روى ابن عباس أن عمرارضي الله 
عنه مال على الحجرء قال: أما أني لأعلم أنك حجر لا تضرٌ ولا تنفع» ولولا أني رأيت 
رسول الله يكل يقبلك لما قبّلنك. وقرأ: طلْمَدَ كن لَكُمْ في يول أل أُسْوَةٌ حسََةُ4 [الاحزاب: 
]ل ورؤي أنه لما قال هذا قال له أبي بن كعب : أما سمعت رسول الله يله يقؤل: ”إن 
الججر الأسود يأتي يوم القيامة وله لسان ذلق يشهد لمن قبّله واستلمه»2©0. قال: : نعيم وبهذا 


منفعته . 


فَرْعٌ آخر 00 
قال لولم يتمكن من التقبيل استلمء وقبل. اليدء فإن لم يتمكن من الاستلام والتقبيل. 
قال الشافعي: أشار إليه بيده :ولا يشير إلى القبلة بالفم لما روي عن طارق» قال: رأيت 
رسول الله يك يطوف حول اليِلِت» فإذا ازدحم الناس على الطواف استلمة. رسول الله وَل 
بمحجن بيده0؟ وقال في الحاوي: إذا ازدحمٌ الناس أومأ بيدهء ثم يقبلها. وروى:ابن 
عباس أن النبي وك طاف في أحيّجة الؤداع يستلم الركن بمحجن ع الع 


00 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8415. 

(؟) أخرجه. .الحاكم في المستدرك ك5 من رواية أبي سعيد الخدري ولكن فيه الخطاب بين سنيدنا 
عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. 

5) أخرجه ابن حبان في صحيحه (0815. 

(5) 'أخرجه البخاري في الحجء باب استلام الركن بمحجن ))١1١8(‏ ومسلم في الحج؛ باب جواز الطواف 


على بعير وغيره واستلام الججر بمحجن :»)١177(‏ وأبو داود في.المناسك باب 0 الواجب 
/م )1‏ : 


كتاب الحج ١‏ 


الرأس يكون مع الراكب يحرّك به راحلته»؛ ومعنى طوافه على البعير ليراه الناس» ويشاهدوه 
فيسئلونه عن أمر دينهم» ويأخذوا عنه مناسكهمء فاحتاج إلى أن يشرف عليهم. 
وقد روي هذا المعنى عن جابرء أدرجه في الخبر» وروي: أشار إليه بشيء في يده 
وكبر وقبله. 
فَعٌ آخز 
الزحام عليه مكروه. وقالت طائفة من العلماء الزحام عليه أفضل لأن سالم بن عبد 
الله قال: كنا نزاحم عبد الله بن عمر على الركن» وكان عبد الله لو زاحم الإبل لزحمهاء 
وقال طلحة ابن يحيى بن طلحة: سألت القاسم بن محمد عن استلام الركن» فقال: استلمه 
يا ابن أخي وزاحم عليه؛ فإني رأيت ابن عمر [917/أ] يزاحم عليه» وقيل لابن عمر: إنك 
تزاحم على الركنين زحاماًء فقال: لأني سمعتٌ رسول الله يل يقول: «إن مسحهما كقّارة 
للخطايا»(1؟ وهذا غلط لما روي عن عمر رضي الله عنهء قال: قال لي رسول الله كلهِ: «إنك 
رجل قوي تؤذي الضعيف. فإذا أردت أن تستلم الحجرء فإن كان خالياًء فاستلمه وإلا 
فاستقبله وكبّر200, وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تزاحم على الحجر لا تؤذي ولا 
تؤذى لودّدت أن الذي يزاحم على الحجر نجا منه كفافاً . 
فرع لخر 
إذا أرادت المرأة تقبيل الحجرء فعلت ذلك في الليل عند خلو الطواف وليس لها ذلك 
فْعٌ آخز 
الكمال أن يستقبل الحجر بكل جزء من بدنهء وهو أن يأتي البيت» ويجعل الحجر عن 
يمين نفسهء ثم يمر به مستقبلاً له. فإذا جاوزه صار البيت عن يساره» فأما الإجزاء فأن 
يحاذي بكل بدنه كل الحجر» أو بكل بدنه بعض الحجر إن أمكن كما لو استقبل بجميع بدنه 
بعض البيت في الصلاة يجوز ولو حاذى بعض بدنه كل الحجرء أو بعض الحجر فيه قولان. 
قال في «القديم»: يجزئه لأن محاذاته بجميع بدنه» ومعرفة ذلك مما يشقّ فسومح له 
فيهء ولأثه حكم تعلق بالبدن» فاستوى فيه حكم جميع البدن وبعضه كالحدء قال في «الأم»: 
لا يجزئه. لأن الطواف بجميع البدن» فإذا حاذاه ببعض 'بدنه» فلم يبدأ بالطواف من عند 


(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى .)4١/8(‏ 


0001" ؤ الججزء الخااس من كتاب بنغر المذهب 


الحجر بجميع بدئه؛ فعلى هذا إذا طاف سبعاً لم يحسب السبع الأول؛ واحتسب يما بعده 
لأنه إذا ل ا ا وهذا أصحٌ لأن ما لزمله استقباله 
لزمه بجميع بدنه كالقيلة . ا 
ا فَرْعٌ. آخن . 

يستحبٌ له ن يكير عند إمحاذاة الحجر كل مرة» لما روى ابن عمر'أن النبي كَل [917/ 
ب] طاف د أتى أعلى الركن أشار إليه بشيء في يده). وكبّرء عات 0 
أخحب ب أن يقول كلما حاذى الركن: الله أكبر» ولا إِلّه إلا الله. 
1 فَرْعٌ آخْرٌ : 

قال أصحابنا: اسسيث البتكلة ورسعد مياه در* يقبّله ويسجد عليه ثلاثاً وبمسح 
وجهه بيديه؛ وقد قال الشافعي في'«الأم»: جاء ابن 00 يوم الدززية سسبيةرابية فقبّل 
الركن» ثم سجد عليه ثلاث كزات» وأنا أحب إذا أمكنني ما صنع ابن عباس من السنجود 
على الركن لأنه يقبّلهء وزيادة' سجود لله تعالى» قال أبو عبيد: التسبيد ترك التنعن الس 

مَسْالَةٌ: قالَ: ويستلم اليماني بيده ويقبّلها ولا يقبّله . شْ 

أراد باليماني الركن الأسبفل عن يمين البيت» فإن الحجر ذ فى الركن الأعلى : نحو اليمين ' , 
فيستحب استلامه بيده» ويقبل يده ولأ يقبله بخلاف الركن الأسودء لأنه أشرف الأن انتداء 
الطواف منه والحجر الأسود فيهء وقال أبو حنيفة: لا يستلمه أصلاًء وقال مالك: يستلمه 
ويضع يده على فيه» ولا يقبل إيدهء وهذا غلط لما. روي عن أب بي الطفيل» قال: رأيت 3 
الله كه يستلم الركن اليماني بمحجنه ثم يقبّله0" . 

قال أصحاينا: لما استلمه' بمحجنه قبّل المحجن» ٠»‏ فمن استلمه بيده قبل يذه. وروى 
ابن عمر أن النبي ككل كان يستلم الركن اليماني والأسود في كل طوفة» ولا يستلم الركنين 
اللذين يليان الحجر”" . وقال أبن. عمر: ما أراه لم يستلم الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن 
البيت لم يبنّ على قواعد إبراهيم عليه السلامء وروي عن جابر وأبي سعيدٍ الخدري وأبي 
هريرة رضي الله عنهم أنهم كانوا يستلمون الركن اليماني ويقبلون أيديهم» وقال بعض 
أصخابنا بخراسان: [8/] فيه وجهان: 


أحدهما: يقبّل يده أولاً لم. يضعها على الركن. 


.)1407/94( أخرجه أبو داود في المناسك؛: ياب الطواف الواجب‎ )١( 


زفة أخرجه أحمد في مسئدهة (6959), 


كتاب الحج 1 

الثاني : يضعها على الركن 'ثم يقبّلها كأنه ينقل بركته إلى نفسهء وهذا غريب. 

وقال الشافعي: لم أعلم. روي عن النبي ييه قبل الحجر الأسود؛ وروى الحسن عن 
أحمد أنه يقبّله» وهو غلط لما ذكرناء وقال أبو حامد: إن كانت للبيت أربعة أركان» الأسود 
ويسمى أسود لأن الحجر الأسود فيه» والركن الثاني والثالث يليان الحجر»ء والميزاب بينهما 
هي إن الطومرء بوهم التباميان» والرايم البمائي + وم النائن من قال + الغانى ):المرائية 
والثالث» الشامي» وليس كذلكء» بل هما الشاميان» هكذا سماهما في «الأمك لأن الميزاب 
إلى الشامء وقبلة المدينة إلى الميزاب» والمدينة بين مكة والشام» وباب البيت بين الأسود 
والثاني» وهو إلى الأسود أقرب والملتزم بين الحجر والباب فالأول قبلة خراسان» وباب 
البيت قبلة العراق» واللذان يليان الحجر قبلة الشام» واليماني قبلة اليمن. 

فَْحٌ 

لا يستلم الركن العراقي ولا الشامي» أو الشاميين» وهما الركنان اللذان بينهما 
الحجر. وبه قال جماعة العلماء لما ذكرنا من خبر ابن عمرء وقال أبو الطفيل كنت مع ابن 
عباس ومعاويةء فكان معاوية لا يمرٌ بركن إلا استلمهء فقال له ابن عباس: إن النبي كَل لم 
يكن يستلم إِلّا الحجر الأسودء والركن اليماني» فقال معاوية: ليس في البيت شيء مهجور. 

وأجاب الشافعي بأن من طاف بالبيت فما هجره لأن ما بين الركنين لا يستلم؛ وليس 
بهجران» وروي عن جابر أنه كان يستلم الأركان كلها. وقد قال ابن عباس: لم يستلم 
[94/ ب] رسول الله ييخِ غير الركنين اليمانيين: فالصحيح هذاء وصدق ما قال ابن عمر 
رضي الله عنه: أن الركنين اليمانيين على قواعد إبراهيم عليه السلام بخلاف الركنين 
الآخرين» فكانت لهما فضيلة على غيرهما. 


فَرْعٌ آخز 
يستحبٌ أن يكبّر عند الركن اليماني» ويدعو. وروى ابن عمر رضي الله عنه أن 
النبي ييه قال: «على الركن اليماني ملكان موكلان يؤمنان على دعاء من يمر به وعلى 
الأسود ما لا يحصى2©7. ويختار أن يكون من دعائه ما روى سعيد بن المسيب أن الي كله 
كان إذا مر بالركن اليماني يقول: اللهم إ أعنزة نيك .من الكقروالفقن: والذن بومراقفت 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ ولكن أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (81/7) عن سيدنا ابن عباس قال: على الركن 
اليماني ملك يقول آمين فإذا مررتم به فقولوا: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 


التار. وكذلك رواه عن ابن عمر رضي الله عتهما. 


| الل 1 الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب” 


الخري في الدنيا والآخرة» ربنا آثنا في الدنيا حسنةء» وفي الآخرة حسنةء وقنا عذات النار 
فقال رجل: يا رسول الله أقول هذا يزه كنم سرعا؟ كالم اتعماء وإن كنت أسرع من برق 
الخلب:2 .. ١‏ 0 


َع آخز 


يستحب أن يدعو بين الحنجر والركن اليماني* وروى الحسن أن رسول “الله يلِةِ قال: 
«ما بين الركن اليماني والركن الأسود روضة من رياض الجنة»”"2» ويكون من دعائه ما روى 
عبد لبن التائت» قال: سمغت رسول الله يينهِ يقرل: «بين الحجر والركن» ربنا آتنا قّ 
الدنيا حسنة وفي“الآخرة حسنةء أوقنا عذاب النار29 , 

وقال ابن عباس عند الرككن اليماني ملك قائم يقول: آمينء آمين» فإذا مررتم بهء 
فقولوا: ربا آتنا إلى آخره. 


كل ركن» قلنا: يستلمه» فالمستحب في كل طوفه لما ذكرنا من خبر ابن عمر؛: فإن لم 
يمكنه» ففي كل وترء قال في «الأم2: وأحب الاستلام في كل وتر أكثر مما أستحيّة في كل 
شفع » وروي: عن مجاهد أنه كان' [44/أ] لا يكاد يدع استلام الركن والحجر في كل وتر. , 


فَوْعٌ آخر 
وأحب استلامه ما لم يؤذ غيره بالزحام أو يؤذه. عيره إلا في ابتداء الطواف» فاستحبٌ 
له الاستلام وإن كان بالزحامء اعلم أن الشافعي قال بعد هذا: وإنه أي أن النبي كل لم 
يعرج على شيء دون الطواف»..أي: لم يشتغل إلا بالطواف. ثم أوضح الشافعي ذلك 
فقال: ولا يبتدىء بشيء غير الطواف إلا أن يجد الإمام في مكتوبة وقد ذكر ذلك» ثم قال: 
ويقول عند ابتداء الطواف والاستلام: بسم الله والله أكبر. وقد ذكرنا: ذلك. 


مَسْألَةٌ: قالَ: ويضطبغ .للطؤاف. 


)2 ذكره محمد بن إسحاق في أخبار أمكة (141/1). 


(5) . ذكره الحسن البصري في فضائل فكة:(7/3). ١‏ 
(9) أخرجه أبو داود في المناسك؛» باب الدعاء في الطواف (1883). 


كتاب الخج 7 ٠‏ 1 

0 القُصْدُ 

المستحبٌ أن يضطبع للطواف قبل أن يبتدىء الطواف حتى يكون في جميع طوافه 
مضطبعاً . اوالاضطباع: هيئة فيه» وهو أن يشتمل بردائه على منكبه الأيسر ويجعل من تحت 
منكبه الأيمن» ويكون منكبه الأيمن بارزاً مكشوفاً . قال الشافعي: حتى يكمل سعيهء وفي 
بعض النسخ حتى يكمل سبعة؛ فمعنى الأول أن يستديم الاضطباع إلى أن يفرغ بعد الطواف 
من السعي بين الصفا والمروة» ومعنى الثاني» أنه يستديم الاضطباع إلى أن يفرغ :من أشواط 
الطواف» وهي سبعة . 


والأول أصحء وهو المرادء فعلى هذا إذا فرع من الطواف ترك الاضطباع» وغطى 
منكبيه حتى يصلي ركعتي الطواف» فإنه يكره أن يكون في الصلاة مضطبعاًء فإذا استلم 
كشف منكبه الأيمن» واضطبع للسعي» ففي اللفظ إضمار» وهو إل في حالة ركعتي الطواف 
ويستديم ذلك إلى أن يفرغ من السعي بين الصفا والمروة» واشتقٌ اضطباع من الضبع» وهو 
عضد الإنسان» وأصله:.اضتبع» فعل من الضبع» فقلبت التاء طاءء فقيل: اضطبع. وقال 
مالك: لا يسنّ الاضطباع وهذا غلط لما روي عن يعلى بن أميّةء قال: طاف رسول الله علي 
بالبيت مضطبعاً»: وعليه برد أخضر(22. وروى ابن عباس قال: لما أراد رسول الله كَل أن 
يطوف جلست قريش في الحجر لينظروا إليهء فاضطبع وطافء وقد قال في الخبر أن 
النبي كَل اضطبع حين طاف؛ ثم عمر ولم يرد الشافعي بتخصيصه عمر رضي الله عنه بالذكر 
أن غيره من الخلفاء لم يضطبع» ولكنه بين سبب الاضطباع حين اضطبع وذلك أن عمر رضي 
الله عنه لما حجٌ اضطبع للطواف» ثم قال: فيم الرملان والكشف عن المناكب» وقد أضاء 
الإسلام ونفى الشرك» ولكني لا أدع شيئاً. رأيت رسول الله يَلِِ يفعله هكذا. ذكر أصحابتاء 
وقد أضاء الله الإسلام وهذا مُصِحّفء وإنما هو وقد أنار الله الإسلام» وهذا في الأصل وطأ 
الله أي: أثبته وأرساه» ولكن الواو تبدل ألفاًء ويريد بالرملان» الرمل في الطواف والسعي 
ويريد الكشف عن المناكب للاضطياع . وروى ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نفعل ذلك» 
نرائي المشركين» فاليوم من نرائي؛ ولكن لا ندع شيئاً رأينا رسول الله يل يفعله» ومعنى 
مراءاتهم المشركين بالاضطباع والرمل هو ما روي أن النبي ييه لما اعتمر سنة سبع عمرة 
القضاء. كان المشركون قد خلوا له مكة وصعدوا حراء ينظرون إلى المسلمين. وكان 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الحج عن رسول الله يله باب ما جاء أن النبي كللْةِ طاف مضطبعاً (884): وأبو 
داود في المناسك» باب الاضطباع في الطرف (188)»: وابن ماجه في المناسك؛» باب الاضطباع 
(0965). 


١448‏ 1 الجزء الخامس من كتاب ببخر' المذهب 


المسلمون إذ ذاك قد أصابتهم أن قدا ضعفوا فيها واصفرّت ألوانهم وأنهكت أجسادهم» فلما' 
رآهم على تلك الهيئة توامروا فيما بينهم» فقالوا: ]1/٠١١[‏ قد وعنتهم حمى يثرب فبنا أن 
نحمل عليهم فتستأصلهم» فنزل جبريل عليه إلسلام في البحال» وأخبر النبي يله بما توأمر به 
المشركون على الجبل» فأمر النبي ولهِ أصحابه بالاضطباع والرمل» فلما رأى المشركون 
ذلك» قالوا: : إن فيهم بعد بقية. من قوةء فنقضوا ما توامروا به ٠‏ وروى أنهم قالوا: هم أجلد 
ا : لا: يضطبع للسعي بين الصفا والمروة لأنه لم ينقل» وهذا غلط 
لأنه في معنى الطواف. بدليل ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهماء » قال: إنما سعى 
رسول الله كك بالبيت بين الصما: والمروة ليرى المشركين قوته. 


ثم قال الشافعي في «المختصر» والاستلام في كل وتر أحب إلي منه في كل شلفعء وقد 

ذكزنا هذاء وهذا لأن الوتر في السبعة أكثر من الشفع» ولأن الوتر يكاز بالتفمل في كثير 

من المواضع عن الشفغ. وقد قال يكللة: : (إن الله وتر يحب كل وتر»”١‏ ؛ واعلم 'أن مهنا 

إشكالاً وهو أن ظاهر هذا اللفظ يدل على أن الاستلام يفعل في بعض الأشواط دون بعض» 

وليس كذلك» بل يستبحب ذلك أ افي كل شوط مع القدرة؛ والمزني ذكر هذا في حال العجزء 

وأعرض عن. بيان حال القدرة» اك ووس معيي القير سح ريحم 
كما استلم في الوتر. 


مَسْالةٌ: قال: ويرمل ثلاثاً : 


الرمل : هيئة في الطواف كالاضطباع» 0 ة المشي مع تقارب اليس قال 
الشافعي: الرمل؛ هو الخبب لاا شدة السعي. ولا أحب أن يثب من الأرض وثوبا» .ويرمل 
في “ثلاثة أطواف ويمشي. في الأربعة الباقية» وإذا رمل في الثلاثة لا يفصل بينها بوقوف 
3 ب8]ء إِلّا أن يقف عند استلام الركنين ثم يمضي خيباًء والرمل في الثلاثة؛ الأولى 
والمشي في الأربعة الأخيرة. هكذا فعله رسول الله يك ثم أوصى الشافعي بذلك؛. فقال: 
يبتدىء الطواف من الحجر الأسود فيرمل ثلاثاً» لأن النبي و رمل من الحجر الأسنود حتى 
انتهى إليهء قلنا: أي رمل ثلاثاً من الحجر إلى الحجرء ٠‏ وما زوى جابر خلاف'ما خكي عن 
ابن عباس أن النبي ككلٍ لم يرمل بين الركن اليماني. والحجر الأسود إذا البيت كان ؛يسترهم 
عن رؤية المشركين على الجبل أهم. والمروي أنه | إنما مشى في الأربع الأخيرةء وثرك فيها 


)١(‏ . أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصالها 
77790)ء والترملي في الصلاةءا باب ما جاء أن الوتر ليس بحتم (457): وأبو داود في الصلاة؛ باب 
استحباب الوتر »)١417(‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسئة فيهاء باب ما جاء فى الوتر'(1159). 


كتاب الحج ١‏ الخال 


الرمل إبقاء على أصحابه. وذكر بعض أصحابنا بخراسان: ما قال ابن عباسء» وذهب إليه» 
وهو غير صحيح» وروى ابن عباس أن النبي فل أرمل في عمرته كلهاء وفي حججهء وكذلك 
قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» ومن بعدهم. وروي عنه أنه قال: ليس بسنة اليوم» أورده 
أبو داود”"'» فإن قيل: النبي يله طاف راكباً» فكيف رملء قلنا: إنما طاف راكباً طواف 
الزيارة دون طواف القدوم, ثم الراكب يطوف ثلاثاً خبباًء فإن قيل: الحكم إذا تعلق بعلة 
زال بزوالهاء وقد زالت علة الرمل. قلنا: قد يذهب السببء ويبقى الحكم كما في 
استحباب غسل اليدين ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء؛ ثم الرسول يَلِ اضطبع ورمل في عمرة 
الجعرانة» وذلك بعد فتح مكةء وكذلك في حبّته؛ وكانت بعد الفتح فثبت أنه سنّة ثانية. 


مَسْأْلَةٌ: قالَ: والدنو من البيت أحبٌ إليّ. 

أراد أنه وإن كان في التباعد من البيت زيادة الخطى» فالدنو من البيت أحبّ إلي لأنه 
أقرب إلى المقصود [١١7/أ]»‏ وهو البيت» وأسهل عليهء ثم قال: فإن لم يمكنه الرَمل» 
فكان إن وقف وجد فرجة وقف ثم رمل» أي: وقف لينفرج ما بين يديه» ثم رمل في تلك 
الفرجة» وإن لم يمكنه الوقوف ليجد الفرجة» قال: أحببت أن يصير في حاشية الطواف» 
وقيل: هذه العبارة غلط من المزني إذ الطواف لا يكون له حاشية» وقال الشافعي: أحيبت 
أن يصير حاشية في الطواف» أي يصير حاشية الناس في حال الطواف» ثم استثنى» :فقال: 
إلا أن تمنعه كثرة النساءء فيتحرك حركة مشيه متقارباً يريد به أن النساء في الطواف يكن على 
حاشية» فربما لا يمكن هذا العاجز عن الرمل أن يخالط السناء :فحيشل ييه بمن يرم 'قدر 
ما يمكنه كما فسر الشافعي من تحركه في مشيه متقارباًء ومعناه أن يرى أنني لو أمكنني 
الرّمل رملتء فإن قيل: أليس قال: والدنو من البيت أولى» فلم ترك ههنا لأجل الرملء 
وهما هيئتان؟ قلنا: إذا لم يكن الجمع بينهما فمحافظة الرمل أولى لأن السنّة فيه ثابتة» 
وليست في المقاربة سنّة مأثورة إن شاء اللهء ولا شك أن الصحابة حين طافوا تقارب بعضهم 
وتباعد البعض» واستووا في محافظة الرّمل» ثم قال: ولا أحب أن يثب من الأرض» أي: 
يقفز لعجزه من الرمل . 


وقال في «الأم»: وإذا طاف راكباًء فلم يؤذٍ أحداً أحببت أن تخبب دابته في موضع 
الرمل. 


(1) أخرجه أبو داود في المناسك» باب في الرمل (2»)1880 وأحمد في مسنده (05070. 


١6‏ الجزء الخامس من كتاب بخر المذهب 


فَرْعٌ 
قال: إذا طاف الرجل الف أحبيت أن يرمل به» وإن طاف النفر بالرجل في محفة 
أخببت إن قدروا على الزمل أن يرملوا بهء لأنهم ينوبون عنه» 0 هو بنحركتهم. وقال 
في القديم»: لا يرملون'به. لأن فعل الحاملين ١[‏ ٠/ب]‏ لا يثبت ع در 
فيهماء والأول أصمّ . 


| فَرْعٌ آخرُ ا 

. قال في «الأم»: سواء .في هذا طؤاف نسكه قبل عرفة» ويقعاء ارلن كل جح بوإطليوة 
إذا كان الطواف الذي يصل بينه وبين السعي بين الصفا والمروة. قال: فإن قدم حاجّاً أو 
قارناًء » فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة» ثم زار يوم النحرء أو بعده لم يزمل؛ لأنه 
قد طاف الذي يصل بينه وبين ن إالسعي بين الصفا والمروة؛ وإن قدم حاجّاًء ٠»‏ فلم يطف جتئ 
أتى نآ رمل في طوافه بالبيت يعد عرفة . 


وروي عن مجاهد أنه سس يوم النحر. 


كي . فَوْعٌ آخرُ م 
إذا طاف طواف القدوم», ورمل فيه؛ واضطبع وأخر السعي بين الصفا والمروة إلى 
طواف الزيادة رمل وإمتايع في: طواف الزيارة. ذكره أصحابنا من غير خلاف لأنه يحتاج إلى 
الرمل والاضطباع د في السعي.! والسعي تابع للطواف» فلا يكون التابع أكمل» ٠‏ فيفعل في 
الطواف أيضاً. 


فَْعْ آخز ظ 

إذا طاق للقدوم وشعى تحلفه وترك الرّمل والاضطباع فيهماء فإنه إذا طانم طواف 
الزيارة لا يسعى عقيبه بل يكفي: ما تقدمء وهل يرمل في هذا الطواف ويضطبع قال أبو 
حامد: : يرمل فيه ويضطبع لأنه لم .يأت. به في موضعه فيقضيه الآن». ولو لم يفعل: ذلك فاتته 
سنة الرمل والاضطباع . وقال القاضي الطبري: هذا عندي قير ضيح لآن كلام الشافعي “في 
«الأم» : يقتضي أنه إنما يستحبٌ له الرمل والاضطباع ة في الطواف الذي يسعى بعده على ما 
ذكرنا وههنا لا يسعى بعد هذا الطواف لأن هذا القائل» قال: إذا لم يأت, به في موضعه 
قضناه» والرّمل لا يقضى لأنه هيئة» ولو كان يقضي لكان الأولى أن يقضى في الأربعة من 
ذلك الطوافء فإن قيل: [7١1/أ]‏ فأنت تقول: : إذا لم يسع بعد طواف. القدوم رمل في 
طواف الزيازة» وهذا قضاء»ء قلت: هذا ليس بقضاء السئّة أن يرمل في الطواف الذي يسغى 


كتاب الحج اميل 
بعده سواء كان في طواف القدوم أو طواف الزيارة» وقد ذكرت فيه نص الشافعي» فبطل ما 
َع آخز 

ليس على النساء رمل ولا اضطباع لأن معناه لا يثبت فيهن» ولأن ذلك يقدح في 
سترهن .' 

مَسْألَةٌ: قالَ: وإن ترك الرمل في السعي لم يقض. في الأربع. 

أزاذننة أن المشي في الأربع الأخيرة سنّةء كما أن الرمل في الثلاثة ثة الأولى سلةع 
فليس له قضاء ما فاته من سنة الثلاث الأولى بترك» يترك السنّة في الأربع الأخيرة» وحكي 
عن أبي حنيفة أنه قال: يقضي . 


فَْحٌ 

لو ترك الرمل في الأول أتى به في الثاني» ولو ترك في الثاني» أتى به في الثالث» ولو 
ترك الاضطباع في بعض السبع اضطبع في باقيه؛ ولو كان مرتديا بقميضن أو سراويل اضطبع 
به» وإن كان مؤتزراً بادي المنكبين» ولا ثوب غيره اضطبع | إن أمكن. 


قَرْحٌ آخر 
روى الشافعي عن مجاهد أنه كره أن يقول: شوط ودورء ولكن ليقل طوف أو طواف» 
وطوافان؛ وأطواف. قال الشافعي: وأكره ذلك ما كره مجاهد لأنْ الله تعالى قال: 
<وَنَيَطرَوْا بآلْنْيتِ الْعضِيق؟ (الحج: 115 
فَرْعٌ آخرٌ 
يكره أن يضع يده على فيه في حال الطواف»ء وهذا لأنه يكره ذلك في الصلاة. و 
روى ابن عباس أن النبي كلل قال: «الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه» 
فمن تكلم فيه فلا يتكلّمن إل بخير»”" . 
ش فَرْعٌ آخر 
قال الشافعي: كره قوم أن يعد [5١٠/س]‏ من الطواف» وعندي لا يكره ذلك. وروى 


.)950( أخرجه الترمذي في الحج عن رسول الله باب ما جاء في الكلام في الطواف‎ )١( 


١ 16‏ : الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب 


الأوزاعي أن لين 8ه فال لعلد الرحلنء وهو معه في الطواف: "لم تعداء. ثم قال: «ثدري 
لما سألتك إنما سألتك لتحفظه»” . : 

مَسْألَةٌ: قالَ: وإن ترك الاضطباع والرمل والاستلام فقد أساءء ولا شيء عليه». 

هذه الأشياء إذا تركها غامداء أوساهياً بعذر او بغير عد زلا قضاء عليه:ولا جبرء 
وهكذا لو ترك التقبيل والدعاء لأنها هيئات كهيئات الصلاة سواء؛ ولكنه أساء بُذْلك إذا 
تعمد تركه من غير عذر والحجٌ ينقسم ثلاثة لة أقسام أركان وأبعاض وهيئات» 'فالأركان أرئعة: 
الإحرام» والوقوف» والطوافاء اي وإذا قلنا: الحلاق من النسك في أحد القولين» 
فهو ركن أيضاً.ء لأنه لا يقوم| إغيره مقامه» فإذا ترك واحداً منها لم يجز حججه والأبعاض: 
الرمي والمبيت بمزدلفة والمبيث بمنا. ليالي مناء فيجب الدم بتركهاء وما سوى ذلك هيئات 
لا شيء في تركهاء وحكى عنْ عن الحسن والثوري؛ وعبد الملك الماجشون أن عليْه الدم في 
ترك الرمل والاضطباع لأنه نِك» وقد قال كلهِ: «من ترك نسكاً فعليه دم" وهذا غلط 
لما روي عن ابن عباس» قال: ليس على من ترك الرمل شيء» ولا يقول مثل هذا إلا 
توقيفاً. ثم.قال: وكلما حاذى السيي الأسود كبّرء وقد ذكرنا هذا ويقول الع بناندكرنا 
من الدّعاء . ا 

مَسْألَةٌ: قال: وال في رملة : اللهم اجعله حجاً مبروراً أي : متقبلاً وذنباً مغفوراًٌ 
وسعياً مشكوراًٌ أي : مثاباً عليه» ويقول في سعيه في الأربعة الأشواط: ربت اغفر وازحم 
وتجاوز عما تعلم إنك أنت الاعرٌ الأكرم ربنا آننا في [* 0 الدنيا خيس وي الأخخرة 
حسنة» وقنا عذاب النار. ا . 

وقد رُوي عن التبي 6ه أنه كان يقول ذلك؛ وذكر الشافعي في موضع بدل قل 
وتتجاوز عما تعلم واعف عما تعلم ومعناهما واحدء وقال بعض أصحابنا بخراسان: معنى 
قوله ويقول' في سعيهء أني : : بعد الطواف في سعيه بين الصفا والمروة» وقيل: أراد في سعيه 
فيهما وهذا أقرب عندي وك د 


فزع ذا 
قال في «الأم": وقوله : يبنا آثنا إلى آخره. أحب ما يقال في الطواف إلى وأحب أن 
ل ش 
)0( لم أجده. 


كتاب الحج 1١‏ 
فزع آخر 

ويدعو فيما بين ذلك» لما أحبٌ من أمر دين ودنياء وأراد أن ما ذكرناه من الدعوات 
مسئون» فلا يضيق عليه أن يزيد عليه ما أحبٌ ما لم يكن مأثماً ولا تقدير في شيء من 
الدعوات. 

وروى القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله كِيِ: «إنما جعل الطواف 
بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى6”". 


قال في «الأم»: واستحبٌ قراءة القرآن في الطواف» والقرآن أفضل ما تكلم به المرء» 
وهذا يدل على أن قراءة القرآن أفضل من الطواف ومن الدغاء. قال: ويكفيني أن مجاهد 
كان يقرأ عليه القرآن في الطواف. وقال مالك: تكره قراءة القرآن في الطواف. وبه قال 
الحسن وعروة بن الزبير» واحتجُوا بما روي أن ابن عمر سمع رجلاً يقرأ في الطواف»ء 
فصك فى صدرهء وهذا غلط لما روي عن رسول الله يله أنه قال: «الطواف بالييت 
صلاة»”"2: وأفضل الذكر في الصلاة القرآن» ولأنه ثبت أنه كان يكل يقول في طوافه: «ريّنا 
آتنا؛ إلى آخره. ووافقنا فيه مالك. وهذا بعض آية من القرآن. 


فَرْعٌ آخنٌ [١٠/ب]‏ 
قال في «الحاوي»: قال بعض أصحابنا: أراد الشافعي» أن قراءة القرآن أفضل من 
الدعاء الذي لم يسن فيهء فأما الدعاء المسنون فيه» فهو أفضل من قراءة القرآن فيه... 
رسول الله يِه وقال النبي ككلِه: ما شيء أكرم على الله من الدعاء ولأن في الركوع الذكر 
أفضل من القراءة كذلك ههنا وهذا حسن. 


فَرْعٌ آخر 
يباح فيه الكلام؛ ولكنه يستحبٌ إقلال الكلام. قال الشافعي لأني أستحبٌ إقلال 
الكلام في الصحراء والمنازل إلا بذكر الله تعالى لتعود منفعة الذكر إلى الذاكر» أو يكون 
)١(‏ أخرجه أبو داود في المناسك» باب في الرمل (1888). وأحمد في مستده (2)77880 والدارمي في 
المناسك؛ باب الذكر في الطواف والسعي بين الصفا والمروة (1887). 


(؟) أخرجه النسائي في مناسك الحجء باب إباحة الكلام في الطواف (7517)» والدارمي في المناسك» باب 
الكلام في الطواف (081437). 


16 الجزء الخامس من كتاب بحر المذهعب 
الكلام. . . من صلاح لغيره.! فكيف قرب بيت الله تعالى مع عظيم رجاء الثواب فيه من الله 
تعالى. قال ابن عمر: أقلوا الكلام:في الطواف» فإنما أنتم في الصلاة»: قال:أصحابنا: 
والأفضل أن لا يتكلم أصلاً لما.روى أبو هريرة أن النبي و قال: «من طاف سبغاً لم 
يتكلم فيه إلا سبحان والحمد الل ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا 1 ولااقوة إلا بالله» 
كتب له عشر حسنات» ‏ ومحى: عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات(2©27 


فَْعٌ آخز 
قال: إنشاد الشعر والرجز في الطواف يجوز إذا كان مباحاً؛ وروى مجملا'بن السائب 
عن أمهء قالت:. طفت مع عائشة رضي الله غنهاء فذكروا حسان في الطواق فسبوة» فقالت 
عائشة: لا تقولوا: أليس هو الذي يقول: 
فججوت مسحمبنا فأجم جبتعنه ‏ وعه ند الله قي ذلك الجنزاء 
فإنابي ووالده وعرضي 1 الت د 1 
فقيل لها: أليس هو الذي قال ما قال في الإفك؟ فقالت: أليس قد تاب؟ ثم قالت 
[]] عائشة: أن لأرجوا له ما قال» ولكنه يستحبٌ ترك إنشاد الشعر وإن .كان مباحاً 
أيضاً والكلام أيسر:منه. وقال مجاهد: كان النبي يك يطوف بالبيت وهو متكىء على أبي 
أحمد بن جحش وأبو أحمد يقول: 
حبتذامقّةم نودي بها أهلي وعرادي بها أمشي بلا هاد0© 
قال: فجعل النبي كَل كأنه يعجب من قوله: بها أمشي بلا هادي والأولى 'تركه لما 
روى إبراهيم بن أبي أوفى أن أبا بكر رضي الله عنه كان يطوف بالبيت ويرتجز بهذاء :فقال 
رسول الله كَقّة: «قل الله أكبر» الله أكبر». 
ظ قَْعٌ آخز 
قال: الأكل والشرب فيه مكروه والشرب أخف حالاًء قال ابن عباس: 0 


الله يَكلِِ يشرب ماء ف فى الطوافل» وكان ابن عباس يشرب الماء فية . وقال في «الإملاء»: 
باس يشرب الماء فيه :والأحسل 'فى الأدب أن يتركه . 


099817 أخرجه ابن ماجه في المناسكء ياب فضل الطواف‎ )١( 


(؟) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (14/7) وقال: رواه الطبراني. 


كتاب الحج يل 
فَرْعٌ آخر 
يكره أن يبصق في الطواف أو يحتجم ويغتاب ولا تفسد به. 
فَوْعٌ آخر 


الكمال في الطواف أن يطوف خارج البيت وراء الحجر دون زمزم والحطيم» وإن 
طاف في المسجد وراء زمزم وسقاية العناس دون الجدار يجوزء ولكن الأول أكمل هيئة لأنه 
ليس بينه وبين البيت حائل»؛ وإن كان بينه وبين الكعبة حائل يجوز إذا لم يخرج من المسجد 
كما لو صلى في المسجد بصلاة الإمام» وبينهما حائل يجوز وإن خرج عن المسجد وطاف 
لم يجز لأنه لو جاز ذلك لجاز إذا خرج من مكة وطاف حولها. 


َوْعْ آخز ' 
لو طاف على سطح المسجد الحرام يجوز لأنه معلوم أن سقف المسجد اليوم دوك 
سقف الكعبةء فكان طائفاً بالبيت حتى 'لو علا سقف المسجد لا يجوز بخلاف الصلاة لان 
المقصود في الصلاة جهة بنائهاء فإذا علا عليها كان [4١١/ب]‏ مستقبلاً جهة بنائها فجازء 
والمقصود من الطواف نفس بنائهاء فإذا علا عليه لم يكن طائفاً ضمن بنائها فلم يجز. 
قَْعٌ آخز 
يكره أن يقال: حبجّة الوداع لأن الحجّ طاعة فيكره أن يعتقد أن يودعها ولا يعود إليه 
ويكره أن يسمى المحرم صفر لأن العرب كانت في الجاهلية تحرم القتال سنةٌ في المحرم 
وسنة في صفرء ففي السنة التي لا يحرمونه فيها يسمونه المحرم صفر. 
مَسْأَلَة: فال”''2: ولا يجزي الطواف إلا بما يجزي به الصلاة من الطهارة. 
الطهازة من الحدث. والنجس شرط في جواز الطواف حتى: قال في «الأم»: ولو طاف 
وفي نعله نجاسة لم يعتد بما طاف» وكذلك ستر العورة وطهارة المكان شرط فيه. وبه قال 
مالك وأحمد في رواية» وقال أبو حنيفة: إنها ليست بشرطء» واختلف أصحابه في وجوبها 


.)١44/4( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 


كل ظ التجزء الخامس من كتاب يبحر المذهب 
فحكى عن ابن شجاع أنها سئّة. 


وقال غيره: إنها 6 فإذا طاف بغير طهارة تلزمه إعادته ما دام بمكة: فإن خرج 
منها وكان محدثاً تلزمه شاة» وإن كان جنباً تلزمه بدلة» وحكي عن أحمد أنه قال: إن أقام 
بمكة أعاد فإن رجع إلى أهله أجبره دم وهذا غلط لما ذكرنا من الخبرء ولأنه عبادة متعلقة 
بالبيت» وكانت من شرطها الطهارةء كالصلاة» فإذا تقرْر هذاء فإن كان بمكة تطهّر وطاف» 
وإن عاد إلى بلده لم يخل حتى يعود ويطوف» ولا يفتقر الطواف: إلى نية جديدة في ظاهر 
المذزهب مي ايا رضي الوم وقيل : ب رجيات لان ييا 
يفتقر إليه النية . 


مسال : قالَ: وإن أحدث فيه توضأ وابتدأ. 
الفصل 


إذا رعف أو قاء في أثناء الطواف. قال في «الأم200: انصرف فغسل الدم عنهء ثم 
رجع وبنى » وكذلك أن غلبة الحدث انصرف» فتوضاً ورجع وبنى» واحب .إل ]1/1١0[‏ في 
هذا كله لو استأنف فأجاز البناء» واستحبٌ الاستئناف. 


وقال أصخابنا لو تعمد الحدثء. فكذلك. لأن مذهبه في الجديد أن سبق الحدث 
وعمده سزاء في بطلان الصلاة؛: فذلك حكمهما سواء ههنا قال القاضي أبى حامد في 
«الجامع»: قال الشافعي في «القديم»: إذا قطغ الطواف لغير عذر فزايل مؤضعه»: وهز في 
المسجد استأنف قياساً على. الصلاة» فإذا أمر بالاستئناف إذا قصد قطعه وزايل؛ المطاف» 
وهو في المسجد قياساً على الصلاة» .فلآن يبطله الحدث العمد بذلك أولى قعلى هذا يجب 
أن يكون في الحدث العمد قولان : 

أحدهما: يبطله ويلزمة استئناقه على قياس قوله ‏ في «القديم»: والثاني:٠لا‏ يبطله» 
والمستخبٌ أن يستأنفه فإن بنى عليه أجزأه» ولا فرق بين أن يتطاول الفضل أو لم يتطاول» 
ومن أصحابنا من قال: في جدث الغمد يستأنف: قولاً واحداًء وفي حدث السبق قولان» 
والقول الجديد في الكل أنه ١‏ يبطل به الطراف» وإن طال الفصل . 

وقال أبو حامذ: إن 505 وقلنا: .لا تبطل الصلاة.به. لا يبطل الطواف بهء 


070 /9( انظر الأم‎ )١( 


كتاب الحج /اة ١‏ 


وإن طال الفصلء» وإن تعمدء فإن لم يطل الفصل بنى وإن طال الفصل هل يبطل الطواف؟ 
قولانء قال في «القديم» يبطل ووجهه أنه يتعلق بالبيت» فيبطله التفريق الكثير كالصلاة. 
وفال في «الجديد»: لا يبطل لأنه لا يبطله التفريق اليسيرء فلا يبطله التفريق الكثير بخلاف 
الصلاة» وقيل: إذا طال الفصل لا فرق بين أن يتعمد الحدث أو يسبقه. 
ش فزع 

قال في «الأم؛: واختار إن قطع الطائف الطواف فتطاول رجوعه أن يستأنف». وذلك 
احتياط ؤلو طاف اليوم طوافاً وغداً آخر أجزأ عنهء وظاهر ما قال في «القديم»: أنه يلزمه 
الاستئناف. فالمسألة على قولين» وقال أحمد: الموالاة فيه شرط /٠١5[‏ ب] فإن سبق وطال 
الفصل يستأئف. 


فَرْعٌ آخر 
إذا أحدث في الطواف: وقلنا يبني على أحد القولين لو كان ذلك في بعض طوفته قبل 
انتهائه إلى: الحجر الأسود فيه وجهان: أحدهما: يستأنفها ولا يبني لأن لكل طوقة حكم 
نفسهاء والطوفة الواحدة لا يحتسبهاء والثاني: وهو الأصح. يبني على ما مضى لأنه لا فرق 
0 والأطواف . وهكذا الحكم لو قطع الطواف لحاجة في بعض الشوطة لا للحدث. 
قَرْعٌ آخز 
إذا لم يجز الفصل الكثير فيه» فاحتاج إلى قطع الطواف لصلاة. الجماعة هل يبني إذا 
عاد أم يستديم؟ الاين القفال» وهذا غير صحيح لأن النصٌ أنه يبنى فلا معنى 
للوجهين . 


قال في «الأم»: إذا كان في طواف الفرضء. فأقيمت الصلاة يخرج ويصلي ويعود إلى 
0 لأنه إذا أراد الطواف لا يفوت بخلاف الصلاة» وأما إذا أراد الخروج لصلاة الجنازة 


أو للوتر أو لركعتي الفجر يكره لأنه نفل أو فرض على الكفاية والطواف فرض على 
الأعيان» فلا يترك بذلك. 


0 
فزع آخر 


وأحبٍ أن لا يدخل في سعيه وطوافه صلاة جنازة إلا أن يكون في المسعى فتقدم 
جنازة في سمتهء فصلى عليها من غير أن يتحرف ليكون ذلك أخفت حالاً. 


مم١‏ الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب 


َع آخز 
لو طاف بالكعبة واضعاً إيده على الكعبة. قال بعض أصحابنا بخراسان: هل يجوز 
ذلك؟». قولانء. كما لو أاحاذىي ١الكعبة‏ ببعض بدنه في: الصلاة :أو الحجر في ات وهذا 
لأنه إذا وضع يده يكون بعض بدنه في البيت. 


فَرْعٌ آخر 
قال في «الام» : لو أغمي عليه في الطواف ثم أفاق ابتدأ ار والطواف: :قريباً كات 
أو نذا فجعل الإغماء قطغاً للطواف» وفرق بينه وبين الحدث». وهذا صحيح» » وعلى 
ظاهره محمول. والفرق الت مذ عليه يرول بالإعماء نزالر يه خم لبقا بخلاف 
الحدث ؛ 


4 “7 | فَرْعٌ آخر 0 

لو أحرم بالعمرة من الميقات» وفرغ من أعمالها وتحلّل ثم أحرم بالحجٌ وفرغ من 
أعماله أو تحلّل منه» ثم ذكر له طافٍ أحد الطوافين بلا طهارةء وأشكل ,عليه فعليه أن يطوف 
ويسعى» وعليه دم شاة وأجزاه عن الحجٌ والعمرةء لأنه يجوز أن يكون مخدثاً 'في طواف 
الحجّء فإن كان محدثاً. في طواف العمرة لم يعتد بطوافه ولا بسعيه». وعليه دم الحلاقة». وقد 
صار قارناً لإدخال الحجّ على العمرة قبل تحلله منه» وعليه دم للقران وطوافه في الحجٌ 
يجزيه عنهما لأن القارن يجزيه طواف واحدٍ وسعي واحد فعلى هذا التتزيل يلزمه دمان 
للحلاق والقران» ولا يلزمه طواف ولا سعى وأجزأه الحجّ والعمرةء وإن كان محدثاً في 
طواف الحجٌ فقد أكمل العمرة» ثم أحرم بعدها بالحجّ فصار متمتعاً». فعليه دم الثمتع» وقد 
طاف وسعى على غير طهارة) فلا يعدّ طوافه وسعيه وعليه أن يطؤوف. ويسعى».:فعلى هذا 
التنزيل يلزمه دم لتمتعه وطواف وسعي ويجزيه الحجّ والعمرة» فعلى هذين التنزيلين يلزمه 
طواف وسعي ليصح أداؤه لفرْض النسكين يقينا فأجزأه الحجّ والعمرة معاً وعليه دم واحد 
يقينا لأنه لا يخلو من أن يكون قارناً أو متمتعاًء وأمًا دم الحلاق» فلا يلزمه لأنه فشكوك في 
وجويه. ش ١‏ 


فإن قيل: أوجيتم عليه الطواف والسعي .مع الشلكٌ في وجربه» فما الفرق؟. قلنا: الفرق 
أنها من أركان الحجٌ. فإذا شلب فيه يلزمه الإتيان به كما لو شكٌ في الصلاة في بعضن أركانها 
ودم الحلاق من النسك ومن شكٌ فيه كان كمن شك في.صلاته هل تكلم أم لا؟ فلا سجود 
عليه. ٠‏ ٌ) ا ْ 


كتاب الحج ل 
فَوْعٌ آخرُ 

لو أحرم بالعمرة وتحلّل منها ووطىء يعدهاء» ثم أحرم بالحجٌ وتحدّل منه ثم تيقن أنه 
كان مخدثاً» إما في العمرة أو في الحجّء فإن [5١٠/ب]‏ قلنا: وطء الجاهل لا يفسد 
فكأنه لم يطأ وحكم هذه المسألة ما سبق» وإذا قلنا: يفسده فعليه طواف وسعي» وهل يجب 
عليه دم معهما؟ فيه وجهان. وإنما كان كذلك لأنه يجوز أن يكون محدثاً في طواف العمرة» 
فلم يعتد بطوافه وسعيه فيهاء ولزمه دم بحلقه لأنه نه حلق ووطىء وهو باق على إحرامه 
بالعمرة فأفسد عمرته ولزمه قضاؤها وندنة لأنه أفسدها ثم أحرم بعده بالحجٌّ وطاف وسعى 
فيه ةلف مت النيين لخن عا بماروسير لاع ل م ل 


أحدهما: لا يصير قارناً ويكون إحرامه بالحجٌ باطلاً لكن طوافه وسعيه في الحجّ نائباً 
عن طوافه وسعيه في العمرة» وقد تحلّل منها. 


والثاني: يصير قارناء فعلى هذا طوافه وسعيه في الحجّ يجزيه عن العمرة والحجٌء 
ويلزمه قضاء العمرةء وهل يلزمه قضاء الحجٌ؟ وجهان؛ فعلى هذا 0 
العمرة وقضاء الحجّ على أحد الوجهين ويدنة للرطء ودم للحلق ودم القران في أحد 
الوجهينء لامو و ا ا الالع اا بكواكدة في 
قن اق د اعد انا وتميف لتو قد يسدر ملمنا بلجلا ا رك سي ا 
لتمتعه ؛ فعلى هذين التنزيلين يجب عليه طواف وسعي ليكون متحلّلاً من إحرامه بيقين وهل 
عليه دم أم لا؟ فيه وجهان». وإن قلنا: يصير قارناً بإدخال الحج على عمرة فاسدة» فعليه دم 
لأنه يتردد بين أن يكون قارناً فيلزمه دمعء وبين أن 71 ْ6٠/أ]‏ يكون متمتعا فيلزمه خم فكان 
وجوب الدم عليه يقيئاً من هذا الوجه» وإن قلنا : لا يكون قارناً بإدخال الحجّ على عمرة 
فاسدةء فلا دم عليه لأنه تردد بين أن يكون متمتعا فيلزمه دم. وبين أن يكون معتمراً فلا 
يلزمه دم لأن الدم لا يجب بالشكٌ. 


وقيل: وجه واحد ويلزمه دم شاةء لأن وجوبه بيقين لأن الطهارة إن كانت متروكة من 
العمرة قدم الحلق واجب وإن كانت متروكة من الحجٌ فدم المتعة واجبء فأمًا قضاء الحجّ 
والعمرة ووجوب: كفارة الوطء فلا يجب :بحال, لأنه قد تردد بين أن لا يجب وبين أن يجب 
وبالشكَ لا يجب وأما إجزاء الحج والعمرة عن فرض الإسلام» فالعمرة لا تجزي ويجب 
قضاؤها لأنها تردد بين أن يكون عارية عن الفساد وبين أن تكون فاسدة» فلا يسقط فرضها 
بالشكٌ» وإن لم تكن العمرة واجبة عليه. قال بعض أصحابنا: لا يلزمه قضاؤها للشكٌ في 


كل الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب 


سبب القضاءء وقال أكثرهم : لحب فازه للشك في أدائهاء وأما الحجٌء فيه عنان مبنيان 
على اختلاف الوجهين هل يكون.قارناً أم لا؟ ثم على اختلاف الوجهين فإذا صار قارناً هل 
يلزمه قضاء الحجّ أم لا؟, فإن قلتا : لا يكون قارناً لم يجزه فرض الحجّ لأنه يتردد بين ن أن 
يكون قد أخرم بالحجّ أم لا ٠‏ وإن قلنا : إن من أدخل الحج على عمرة ة فاسدة يلزمه قضاء 
الحجٌ والعمرة لم تصحّ حجّة الإسلام لأنه تردد بين أن يكون حج حجّجاً صحيحاً أو بين أن 
يكثون قد حج حججاً فاسدء فلذلك لم يجزه وإن قلنا: : إن من أدخل الحجّ على عمرة ة فاسدة 
لم يلزمه قضاء الحجٌ أجزأه ذلك عن حجّة الإسلام» لأنه تردد بين أن يكؤن قارناً فيصح 
٠ 0‏ فيكون فرض الحجٌ على هذا الوجه ساقطاً 
مَسْألَةٌ: قال: وإن حا تولك الحجر أو على جدار الحجرء أو على شاذرون وإن 
الكعبة وفي نسخه أو على شذروان الكعبة لم يعتد به. ش ْ 


أراد بالحجر موضعاً شبم الخطيرة على يسار البيت /١١1[‏ ب] الحرام مما يلي الشام 

بين الركنين الشامي والعزاقي خظر حوله بجدار قصيرء وقيل: إن قدره منتة أذرع فن الحجر 
كان ادن سقاة البيكة فأخرج إمنها لقصر النفقة بهم. قال الشافعي: سمعت عدداً من أهل 
00 أن من الكعبة في الحجر نحو ستة أذرغ. وقال أبو حامد: ست 
أذرع أو سبع أذرع. والصحيخ ما ذكزنا بلا إشكال» وأما جدار الحجر هو الجدار الذي 
حظز به حوله, وأما شذرون الكعبة. قال المزني هو تأزير البيت. قال أبو حامد: لا يفهم 
معناه بل هو اسان الينت العالي عن وجة“الأرض لأنه وضع على قواعد إبراهيم عليه 
السلام» فلما علا عن وجه الأرض بقدر شبر اقتصر بحائط الكعبة عن كل .الأساس» ؤترك 
بعض الأساس خارجاً عن الخائط على عادة الأبنية فهو الذي يسمى شاذروان الكعبة.ولا 
يعجز الرجل عن أن يصعده» إفيمشي عليه والدليل على هذا ما روي عن عائشة رضي الله 

عنها أن رسول الله كله قال لهنا: «ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قؤاعد 
إبراهيم»: فقلت: يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال: لؤلا حدثان قَوؤمك 
بالكفر لرددتها على ما كانت عليه» وروى: «ولبنيتها على قواعد إبراهيم وألصقها بالأرض 
ويجعلت. له بابين باباً شرقياً يدخل الناس منه وباباً غربياً يخرج الناس منه)2. وروت'أنها 
قالت: يا رسول الله وما دعاهم إلى إخراج بعض, البيت إلى الحجر؟ فقال: قضرت! بهم 


(1). أخرجه البخاري في -الحج» باب فضل مكة وينيانها (21583: ومسلم في الحجء باب نقض الكعبة وبنائها 
(4)17*8 والنسائي في مناسك الحجء باب بناء الكعبة (79407): وأحمد في مسنده (0149705. 


كتاب الحج ككل 


النفقة» قالت: فلم رفعوا الكعبة عن الأرض؟ قال: ليأذنوا من شاؤا ويمنعوا من شاؤ!2"7, 
ومعنى قوله ك: قصرت بهم النفقة ليس أن مال قريش لم يتسع لبناء البيت أو بخلوا به 
ولكن كانت للكعبة أموال من النذور والهداياء فقالوا: لا ننفق في البيت 81١٠١/أ]‏ من 
أموالنا التي جرى فيها الرباء وإنمًا ننفق من مال البيت» فلهذا قصر البناء على ذلك وقيل: 
ما تقل .من حجار البناء وضعوه في جوف الكعبة» فلذلك ارتفعت عن وجه الأرض. 


وورد أن البيت هدم قبل البعث بعشر سنين ورسول الله كلهِ ابن ثلاثين سنة فلما بنوه 
تنازع بنو عبد مناف بن هاشم بن عبد المطلب وعبد شمس ونوفل في وضع الحجر الأسود 
في موضعهء وقال كل واحد منهم: نحن نضعه وكاد يقع بينهما قتال فتواضعوا على أن 
يرضوا بحكم أول من يدخل من باب بني شيبة» فأقبل رسول الله يكوه وكانوا يسمونه في 
الجاهلية محمد الأمين فلما رأوه قالوا: محمد الأمين أتاكم من لا يميل فحكموه فحكم بأن 
يبسط رداؤه ووضع الحجر عليه» ثم يأخذ كبير كل رهط بطرف منه حتى يحملوه إلى 
موضعهء فبسط رداءه ووضع رسول الله يكخِ الحجر بيده عليه فأخذوا بأطراف الثوب»ء 
فوضعه في موضعه بيده وكان بناؤهم على الصورة التي هو عليها اليوم» وقبل ذلك كان 
لاصقاً بالأرض ذا بابين شرقي وغربي» فلما خرج ابن الزبير بمكة هدم البيت وبناه كما كان 
قديماً وكما قال ككلِِ: «لولا حدثناهم بالكفر لفعلت ذلك»؛ فلما ظهر عليه الحجاج وقتله 
هدم البيت بالمنجنيق» وبنى هذه البنية التي هو عليها اليوم» فلما ولي هارون الرشيد هم بأن 
يهدمه ويبينه كما بناه ابن الزبير» فقال له مالك بن أنس: لا تفعل هذاء فإن الملوك يتنافسون 
بعدك بناهء فلا يزال بيت الله مهدوماًء فتركه فهو اليوم على بناء الحجاج وقدر شبراً وشبرين 
شاذروان البيت فإذا ثبت هذاء قال الشافعي في «الأم»: كمال الطواف أن يطوف [8١٠/ب]‏ 
من وراء الحجرء فإن طاف وسلك الحجر أو على جداره» أو على شاذروان الكعبة كان في 
حكم من لم يطف» وهذا لأنه طاف في البيت لا بالبيت. وقال تعالى: وَلْيَطُووا آْبِيِّ» 
[الحج: 15] الآية. 

وقال أصحابنا: إذا سلك الحجر فإن طوافه من الحجر إلى الحجر معتد به وما سلكه 
من الحجر وباقي الطواف إلى أن جاء إلى الحجر الأسود لم يعتدّ به لأنه إذا لم يعتدّ بما قبله 
لا يجوز أن يعتدٌ به لأن الترتيب مستحقٌ فيه. وقوله: فسلك الحجر وهو تعميم الحجر بهذا 
| الحكم» وليس كذلك لأن ما وراء ست أذرع ليس من الكعبة»؛ فلو تسلق الطائف جدار 
الحجر في الذراع السابعة أو الثامنة» وخرج من الجانب الثاني كذلك, ولم يدخل الذراع 


.)1988( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 


دحل ْ الجزء الخامس من كتاب بخر المذهب 


السادسة صم طوافه بالبيت» ولو سلك الحجر من أحد يابيه إلى الآخر تحت الإميزات لم 
يجز لأن ذلك الموضع من البيك؛ وقالت عائشة رضي الله عنها: كنت أحب. أن أدخل البيت 
فأصلي فيهء فأخذ رسول الله يل بيدي» فأدخلني الحجر. وقال: صلي في الحجر إن أزدت 
دخول البيت» فإنما هو قطعة من البيت» ولكن قومك استقصروه حين بنو الكعبة» فأخرجوه 
من البيت» وكذلك لو كان يمشي: وبعض بدنه فوق الشاذروان لم يجز وهذا المرتفع عن أوجه 
الأرض شبه الدكان عند الحجر الأسود غير ظاهر» فيحتمل أن هناك من الأساس تخارج 
البيت .ما في .موضع آخرء ولكن رفع لكلا يشقٌ على الناس استلام الركن. 

قال القفال: فيدع قدر الشاذروان» فلا يمشئ فيه. وقال: شيخنا ناصر رحمه الله أن 
شاهدته ويشبه أنه ليس قرب الحجر من الشاذروان شيء لأن الشاذروان ظاهر غند الركن 
اليماني» ثم يقل ويتداخل تحث الجدار حتى إذا:كان بقرب الحجر لا يبقى منه شيء /1١5[‏ 
أ] وجعل الشاذروان هناك تحت الجدار والركن فية الحجر جعل أكثر خروجاً ليكثر النأاس 
من الاستلام» وهكذا' شاهدته أيضاً . ش ْ 

وقال أبو حنيفة: يحسب طوافه'إذا سلك الحجر ومشى على الشاذروان» وعليه "ذم 
وهذا على أصله أن أكثر الطواف يقوم مقام الكل يجبر بدم وعندنا لا يعفى عن خطؤةء وأقل 
مِن ذلك ويقولنا: قال مالك 6 وهذا لأن النبي كله طاف حول البيث سبع وقال؛ 
اخذوا عني مناسككم20, ش 

مَسَألَةٌ: قالَ: وإن نكس" الطواف لم يجزه بحال. إذا طاف فترك البيت عن' يمينه' فقد 
نكس الطواف» ولا يعتدٌ بما طاف بالبيت منكوساً والترتيب فيه شرطء وهو أن يجعل البيت 
عن يساره ويطوف عن يعدن تقس وبه قال مالك وأحمدء وقال أبو حنيفة: إذا طاف 
منكؤساً فقد أساء وإن كان بمكة تلزمه الإعادة» وإن فارقها تجزيه» وعليه دم واحتج: بأنه أتى 
بالطواف» وإنما ترك هيئة من, هيئاته» فأشبه إذا ترك الرّمل» وهذا غلط لأن النبى كَلْهْ ترك 
البيت في نطوائه عن اجائه الينار أرقا عدوا معن عناتككم» :ر ولآن "فده اده بالبيث 
فكان الترتيب فيها شرط كالصلاة: 


لو طاف وجعل ظهره إلى البيت, لا نص فيه ولكن قال أصحابنا: يجزئه» لحمل 
الطواف بالبيت والترتيب. 


كتاب الحج يلجل 
فَزْعٌ آخز 
لو مشى في الطواف متقهقراً إلى خلف بأن جعل يمينه نحو البيت ومشى إلى خلف من 


جانب الركنين الشاميين» فقد أساء ويجزئه لأن دورانه موافق لما ورد به الشرع» ولكنه مشيه 
بخلاف العادة. 


فَرْعٌ آخرٌ 

قال في «الأم»: وأكثر ما طاف رسول الله كلِ /١١9[‏ ب] ماشياً بالبيت والصفا والمروة 
فأحبٌ ذلك إلا من علّة وإن طاف راكباً من غير علة فلا إعادة عليهء ولا فدية» ولأنه إذا 
طاف راكباً ربما لوّث المركوب المسجد ويؤذي الناس» فكان المشي أولى» وقال مالك وأبو 
حنيفة: إن طاف راكباً لعذر فلا شيء عليه؛ وكان لغير عذر يكره رجلاً كان امرأة وعليه دم» 
وحكي ذلك عن أحمدء وهذا غلط لما روي جابر قال: طاف رسول الله كل على راحلته 
بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرف عليهم ليسألوه» فإن الناس كانوا عشاوة 
وصحف في المسائل» وقال: فإن الناس كانوا عشرة آلاف» وما ذكرته في صحيح مسلم 
رحمه اللهء فإن قيل: روى ابن عباس أن النبي يكل طاف راكباً لشكاة به. 


قلنا: في خبرنا ما يدل على خلافه. وقيل: ما روى ابن عباس كان في طواف القدوم. 
وما روى جابر كان في طواف الإفاضة؛ وهذا لا يصسٌ لأنه لم يكن راكباً في طواف القدوم 
على ما بينا وأما عند العذر. رأت أم سلمة أنها قدمت مكة مريضةء فال لها رسول الله يكن : 


«طوفى وراء الناس وأنت 0 


لو طاف وشكٌ في عدد ما طاف بنى على اليقين كما في الصلاة وفرع عليه في 
«الإملاء»: فقال: إذا اعتقد أنه طاف سبعاًء فأخبر شاهدان أنه طاف خمساً أو ستاً أحب أن 
يرجع إلى قولهماء ويكمل الطواف لأن الزيادة في الطواف لا تبطله» ويفارق الصلاة لأن 
الزيادة فيها تبطلهاء فإن لم يفعل وبنى على يقين نفسه جاز لأن الطواف فعله» فالمرجع فيه 
إلى اعتقاده دون اختيار غيره. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة؛ باب إدخال البعير في المسجد للعلة (2514: ومسلم في الحج؛ باب جواز 
الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن »)١177(‏ والنسائي في مناسك الحج» باب كيف طواقف 
المريض (01976). 


١ 153‏ الجزء الخامس من كتاب بخر المذهب 
َرْعْ آخز ظ 

< المكّي إذا أراد أن يطوف يلزمهء ولا يحتاج إلى.الإحزام» فلو أراد أن يطوف' عن 
الغيرء فإن كان نذر في وقت ابعينه لا يجوز في ذلك الوقت [١١١/أ]‏ أن يُظوف عن الغير 
لأن الزمان مستحقٌّ لفرضهء وإن أراد أن يطوف... غير متعين فيه وجهان: ' 

أحدهما : يجوزء لأن الطواف لا يختصٌ بزمات مخصوص وإن لم يكن :الزمان متعيناً لم 
يكن فيه حجر فجاز أن ينوب عن الغير» وإن كان عليه فرض والثاني: لا يجوزء وهو 
الأصحٌ؛ لأن العمرة لا تختصٌ بوقت» ومن عليه العمرة لا يعتمر عن الغير فكذا الطواف. 


فَرْعٌ آخز 
قال: لو طافء 0 أو مخيطاً أو مطيباً أجزأ ه الطؤزاف ترم 
ذلك ل يختصر بالطواق إلا أ ل يارمة بذلك فدية. 


قَرْعٌ آخز آ 

لو كان عليه طواف الزيارة. فطاف بنيّة التطوع انصرف إلى الفرض كالقولْ في أصل 
الحج. ْ ّْ 

| | فَرْعٌ آخز 
عن الكبير أو الصغير طوافاً وعن نفسه لم يجز عنهما بخلاف. 5 درل 0 :. الطواف 
طواف المحمول لا طواف الخامل» وعليه الإعادة عن نفسه لأن الحامل ا وقال في 
«الإملاء»: الطواف للحامل دون المحمول لأنا إنما نيدأ أبداً في الحجّ بالواجب عن العامل» 
والعمل لم يوجد من المحمول بل وجد من الحامل؛ وهذا اختيار أني حامدء وهو الأصحٌ. 


وقال أبو حنيفة: يحصل للحامل الطواف والمحمول كالطائف راكباً لأنهنا حصلا 

0 وهذا غلط لأن الفعل الواحد لا يقع عن اثنين ولا يلزم على هذا إذا حمل 

في الوقوف لأن هناك لا!يعتبر الفعل بل يعتبر الكون في مكان الوقوف». وهما كاثنان 

فيه. وفي الطواف يعتبر الفعل» ل ا وإن كان للمحنمول 
فالجامل. مركوبة» كالبهيمة فلا يقع عن غيره. 


مَسَألَةٌ: قال: فإذا فرغ صِلَى ركعتين خلف المقام. 


كتاب الحج ١‏ ها 
القَصْلُ 
إذا فرغ من الطواف /١١١[‏ ب] صلَّى ركعتين خلف مقام إبراهيم كل لما روى جابرء 
قال: لما قدم النبي كل مكّة دخل المسجد فاستلم الحجرء ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثاً» 
ومشى أربعاً ثم أتى المقام. فقال: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى» فصلّى ركعتين والمقام 
بينه وبين البيت» ثم أتى البيت بعد الركعتين» فاستلم ثم خرج إلى الصفاء وقال: «إن الصفا 
والمروة من شعائر الله00 . 


فَرْحٌ 
السنّة أن يقرأ في الأولى منهما بعد الفاتحة: ظثْل أي الْكَيرْن4. وفي الثانية: ظقُلٌ 
هُرٌ آنَهُ أَحدُ» لما روى جابر أن النبي كله قرأ ذ في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص» 
و«ثل يكأيمًا اكير وهثل هر أله أحده . 


فَْعٌ آخز 

السئّة أن يصلَّيها خلف المقامء وفي هذا المقام يقف الإمام في جميع الصلوات» فإن 
لم يكن ففي الحجر تحت الميزاب» فإن لم يكن ففي الحرم» وحيثما صلّى جاز. وقال 
الثوري: لا يجوز فعلهما إلا خلف المقام لقوله تعالى: «وَأيدُوا ين مت اهم مُصَلٌ » 
[البقرة: 21158 وهذا غلط لأنهما صلاة فلم يختصٌ بمكان دون مكان كسائر الصلوات. وروي 
أن ابن عمر كان:يطوف بالبيت ويصلي ركعتين في البيت. روي عنه أنه طاف بعد الصبح ثم 
ركب لأن الشمس لم تطلعء فلما أتى ذا طوى أناخ فصلَى ركعتين» والآية محمولة على 
الاستحباب . 


فْعٌ آخرُ 
هاتان الركعتان هل هما واجبتان أم مسنونتان؟ فيه. قولان: أحدهما: أنهما مسنونتان 
وبه قال مالك وأحمد: لأنهما صلاة ذات الركوع ليس لها وقت راتب» فلا تكون واجبة 
شرعاً كتحية المسجدء وهذا أظهرء والثاني: هما واجبتان. وبه قال أبو حنيفة: لأنهما ركن 
من أركان الحجّ فوجب أن يكونا من توابعه ما هو واجب كالوقوف. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الحج عن رسول الله كلوه باب ما جاء كيف الطواف (805)» والنسهائي في مناسك 
الحج» باب القول بعد ركعتي الطواف (5975)» وأبو داود في المناسك» باب صفة حجة النبي َه 
(1165).: وابن ماجه في المناسك؛ باب حجة رسول الله (0701/4. 


55 1 الجزء الخامس من كتاب بحر. المذهب 
َع آخز 
إذا قلنا: هما واجبتان» ففاتتا يلزمه قضاؤهما ويجوز في الحرم وغيره [١١١/1أ].‏ وقد 
قال الشافعي في موضع: يصلَيفِما حيث ذكرهما من حل أو حرمء وقول سفيان: إن قضاهما 
من غير الحرم لم يجزه؛ وقال مالك: إن قضاهما في غير موضعهما يلزمه دمء وهذا غلط 
لأنهما ليستا بأوكد من سائر الصلوات المفروضات» وقضاؤها يجوز في كل مكان» كذلك 
هذه. وقال بعض أصحابنا بخزاسان: قال الشافعي: إن لم يصل ركعتي الطؤاف' ورجع :إلى 
بيته صلاهما أو أراق دماً. وقال أصحابنا: الدم مستحبّ لا واجبء. وهذا إذا قلتا: أثهما 
واجبتان» وهو غريب. 1 
فَْعٌ آخز 
. القولان إذا كان الطواف إفرضاً فإن كان الطواف نفلاً فالركعتان نفل قولاً واحداء وهذا 
كالتشهد إذا كان واجباٌء فالصلاة على الرسول يَليّهِ بعده واجبةء. وإن كان نفلاً فالصلاة عليه 
مسئونة» وقال ابن الحداد: فيْ الركعتين قولان» هل هما واجبتان أم بورع ؤإن كان 
الطواف نفلاً وهو غلط قامت مقام ركعتي الطؤاف . 


لو أتى بصلاة فزيضة عقيثٍ الطواف. 
روى الشافعي هذا عن ابن عمر في كتابه «القديم»» ولم يذكر تخالفاء وهذا :دليل على 
أنهما لا يجبان إذ الواجيان لا يتداخلان. 1 
فزع آخرُ 
إذا قلنا: أنهما مسنونتان» هل يجوز قاعذاً مع القدرة على القيام فيه وجهان: 


(أحدهما : لا يجوز لما رؤى ابن عباس أن النبي يي طاف راكباً» ثم نزل وصلى خلف 
الفقام» فلو جاز قاعداً جاز راكباً . 


والثاني: يجوز لأنهما تابعتان للطواف» ويجوز أن يطوف راكباً مع القدرة. فهذا أولى 
وهذا.عندي أصمٌّء والأول ضعغيف ذكره في «الحاوي»» وقِيل: إذا قلنا: إنهما واجبتانء :هل 
يجوز قاعدا؟ وجهان» وليس بشيء . :1 
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قَْعٌ آخر 

يختار أن يدعو عقيبهما [١١١/ب]‏ لما روى جابر أن النبي كَليهِ عمد إلى مقام إبراهيم 

فصلّى خلفه ركعتين» ثم قال: «اللّهم هذا بلدك ومسجدك الحرام وبيتك الحرام» أنا عبدك 

ابن أمتك أتيتك بذنوب كثيرة وخطايا جمّة وأعمال سيئة وهذا مقام العائذ بك من النار فاغفر 

لي إنك أنت الغفور الرحيمء اللّهم إنك دعوت عبادك إلى بيتك الحرام وقد جئت طالباً 

رحمتك مبتغياً مرضاتك وأنت مننت علي بذلك فاغفر لي وارحمني» إنك على كل شيء 


قدير»217 


مَسْألَةٌ: قال: ثم يعود إلى الركن» فيستلمه. 


الفضل 
إذا فرغ الطائف من الركعتين يعود إلى الركن فيستلمه يعني الحجر الأسود حتى يودّع 
بالاستلام» ثم يخرج » وهذا إن من خرج مكّة أمر بأن يجعل آخر عهده بالبيت» ولا يستلم 
اليماني الآن والدليل عليه ما ذكرنا من الخبر. 


فزع 

قال في «الحاؤي»: ويستحبٌ أن يأتي الملتزم فيدعو عنده. روى ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي يَلِِ قال: «ما بين الركن والباب ملتزم من دعا من ذي حاجة أو ذي كربة أو 
ذي عَم فرج عنه بإذن 00 ويختار أن يلصق صدره ووجه بالملتزم وهو ما بين الحجر 
الأسود والباب في وجه الكعبة وليكن من دعاثئه ما روى بريدة بأن رسول الله كَككِهِ قال: 
«اللّهم إنك تعلم سرّي وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي» نأعطني سؤالي وتعلم ما 
عندي فاغفر لي ذنوبي أسألك إيماناً يباشره قلبي ويقيناً صادقاً حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا 
ما كتبته علي وأرضني بقضائك لي)”" . 


وكان سعيد بن جبير يستحبٌ أن يدعو في الملتزم بين الحجر والباب: رب اغفر لي 


ذنوبي وقتّعني بما رزقتني وبارك لي واخلف على كل غائبة بخير. 


.)50/8( ذكره الإمام التروي في المجموع‎ )١( 
.059/5( (؟) ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال‎ 
.)541/1( (؟) ذكره أبو شجاع الديلمي في الفردوس بمأئور الخطاب‎ 
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فرع آخرُ ' 
وقال أيضاً: يختار أن يداخل 7/] الحجر ويدعو تحت الميزاب. قال النبي كَل : 
«ما من أحد يدعو عند الميزاثٍ إلا استجيب له200. وقال الحسن: اقل مان رصي ا 
عنه ذات يوم» فقال: لأصحابه ألا تسألوني من أين جئت. قالوا: ومن أين جئت يا أمير 
المؤمنين؟ قال: ما زلت قائماً أعلى باب الجنة» وكان"قاقنا تك الميرات يدعى الله. وروي 


أن النبي كد كان يقول إذا حاذى ميزايٍ الكعبة» وهو في الطواف: «اللّهم إنني أسألك 
الراحة عند الموت والعفو عند الحساب»”"© 


مَسْألَةٌ: قال: لم ترج من بات الصفا فيرقى عليه . 
1 الفضل 0 ١‏ 

جملته أن السعي بين الصفا والمروة واجب وهو ركن من أركان الحجٌّ والعمرة.ولا 
0 وبه قال مالك وإسحاق. وقال أبو حنيفة. والثوري وابن سيرين: هو والجب 

أنه ليس بركن فينوب عنه الدم. .وروي ذلك عن ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس 
0 عنهم» وروي عنهم لا يجب أصلاً بل هو سنّة» وهو قول أحمد في رؤاية» وفي 
رواية أخرى عنه مثل قولناء وهذا غلط لما روي عن حبيبة بنت أبي بجراة إحدئ: نساء بني 
عبد الدارء قالت: دخلت مع نسوة من قريش دار أبي حسين» فنظرت إلئ. رسول الله اك 
وهو يسعى بين الصفا والمروة» فرأيته يسعى وإن متزره ليدور: بساقه من ششدة سعيه وروي 
عدوه حتى لأقول أني لأرى ركبتيه» وسمعته يقول: 1 فإن الله كتب عليكم السعي00, 
واحتجوا بأن الله تعالى قاال: لكَمنْ حَجٍّ لبت أَرِ اغتمرٌ ملا جتاع عَلَيْهِ أن يوت يهماأ» 
[البقرة: 104]» وكلمة لا جناح لآ 0 0 الأركان» قلنا: رفع الجناج لا 
ينصرف إلى نفس الفعل» ولكن إلى محل الفعل» وذلك أنهم كانوا يعبدون في تلك البقعة 
الأصنام » فتحرجوا أن يتخذوها مسعى لله تعالى قال عروة : قلت لعائشة زضي الله عنها: 
أرأيت قول الله عر وجل: نك ألضّمًا والمروة م من سَعَار 070 [البقرة: 154]ء فمآ أرئ أعلى أحد 
شيء لا يطوّف بهماء قالت عائشة كلاء لو كان كما تقول: كانت» فلا جناح عليه أن يطوف 
بهماء وإنما أنزلت الآية» لأن امناة كانت حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا 
والمروة؛ فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله يكيِ عن ذلك» فأنزل الله تعالى هنذة الآية» 


زطق لم أجده. 
) لم أجده. 


 )5(‏ أخرجه أحمد في مسئده كم 
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ومذهب عائشة أنه فرض كمذهبناء فإذا تقرر هذا فمن شرط السعي تقدم الطواف عليه ثم فيه 
وجهان وجهان: 


أحدهما : وبه قال اليغداديون: يجوز التراخي بينهما فإن سعى بعد طوافه بشهر أجزأه 
أن الموالاة بين بين أركان الحجّ لا يجب كالوقوف والطواف» وهذا ظاهر المذهب. 


والثاني: وبه قال البصريون من أصحابنا: لا يجوز التراخي البعيد بينهماء ويجب فعل 
السعي على الفورء ولو بعد لا يجوز لأن السعي لما افتقرإلى تقدم الطواف عليه ليمتاز عما 
لغير الله افتقر إلى فعله على الفور ليقع به الامتياز عما لغير الله. لأنه لا يحصل بفعله على 
التراخي» فإذا تقرّر هذاء فمتى خرج إلى الصفا يستحبٌ أن يرقا على الصفا قدر قامة رجل 
حتى يتراءى له البيت منه ثم يستقيل البيت» فيكبر فيقول: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر 
ثلاثاًء الله أكبرء ولله الحمدء الله أكبر على ما هداناء والحمد لله على ما أبلانا وروي أولانا 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك؛. [١١/أ]‏ وله الحمد يحيي ويميت» بيده 
الخير» وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله؛ صدق وعلذه ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحدهء لا ِلَه إلا الله ولا نعبد إلا إياه» مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. 


وقد روي ذلك عن رسول الله كه ثم يدعو بعده ويلبي إن كان حاجّاً ثم يقول ذلك 
ثانياً» ويدعو بعده بما بدا له من أمر دين ودنياء ثم يقوله ثالثاء ويدعو بعده حتى يقوله ثلاثاً 
ويدعو في الثانية مما سنح له من أمر دين ودنياء ويختار أن يكون من دعائه ما روي عن ابن 
عمر رضي الله عنه أنه كان يدعو: اللهم اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولكء» اللهم 
اجعلني ممن يحبّك ويحبٌ ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين» اللهم حبّبني إليك وإلى 
ملائكتك ورسلك وعبادك الصالحين؛ اللّهم آتني من خير ما تؤتي عيادك الصالحين في الدنيا 
والآخرة. أللّهم يسرني لليسرى وجنّبني العسرى واغفر لي في الآخرة» والأولى» اللّهم 
أوزعني أن أوفي بعهدك الذي عاهدتني عليه اللّهم اجعلني من أئمة المتقين واجعلني من 
ورثة جنة النعيم» واغفر لي خطيئتي يوم الدين. 


ثم ينزل» وإذا نزل من الصفا يمشي حتى إذا كان دون الميل الأخضر المعلق في ركن 
المسجد بنحو من ستة أذرع سعى سعياً شديداً حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء 
المسجد ودار العباس ثم يمشي حتى يرقى على المروة يريد قدر قامة الرجل كما قلنا على 
ل ا ا ل ل و ا لي ا اير 
بالصفاء ثم ب يختم بالمروة ويستحبٌ فيه شدة السعي لما ذكرنا من خبر حبيبة /١١*[‏ ب] بنت 
أبي بجراة» وأقل ما عليه في ذلك أن يستوفي ما بينهما مشياً وسعياء وإن لم يظهر عليهماء 
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ولا على واحد منهماء ولم يكبّرء ولم يدع ولم يسمّ في المسعى فقبد ترك فضلاً ألا إعادة 
عليهء ولا فدية» ولا بد من أن يلصق عقبه بالصفا وأصابعه بالمروة» ثم عقبه بالمروة 


. وقال القفال: غير أن درجة واحدة إنما بيئنا وبين يدي الجبل» فالاحتياط: أن يضعد 
كي يتصل بالجبل» وقال أبو حفص ابن الوكيل: لا يصح سعيه بين الصفا والمزوة» بحتى ' 
يصعد على الصفا والمروة بقدن ما يستؤفي السعي بينهماء لأنه لا يمكن استيفاء ما بينهما إلا 
بذلك كما لا يمكنه استيفاء ء غسل الوجه إلا بغسل جزء من الرأس» وهذا ليس 'بشيء لما 
روي عن عثمان رضي الله عنه أنه سعى فوقف في حرض.في أسفل الصفاء ولم يظهر عليه 
والمهاجرون والانصار متواردؤن ولم ينكر منهم منكر» وانوكو ابد ذلك يما ذكرنا 
من إلصاق .العقب وأطراف الأضابع . 


قال الشافعي: وَالموضتع الذي مشى فيه النبيّ يلِِ والموضع الذي رمل فيه معرؤف» 
ولم يكن الموضع على هذه الصفة التي هو عليها اليوم» بل كان ضيقاً فوسع. وجعل الأمثال 
علامة على موضع الرمل وموضع المشي» وإنما رمل في هذا الموضع لأنه ,كان يشرف على 
الناس بحذاء السور فكان يرمل ليظهر الجلادة» فإذا غاب عنه مشى على سجية مشيهء 
وليست هناك اليوم دار تعرف بدار العباس بل تغير الاسمء وقيل: الأصل في ا 
رهم عليه السلا حمل ها جر وابنها إسماعيل عليه السلا إلى مكة. وقال «دَبآ ف 
أَسْكتٌُ ين درق بوَادٍ غَيرِ ذى ل بيك المحرّم 4 [إبراهيم: ب] الآية اليم 
[] زادها وماؤهاء فقامت هاجر تطلب الماء لإسماعيل: فسمعت صيحة عن الصفا 
فاكدزت تخوها وعدت 0000 فنزلت فلما كانت ببطن الطريق 
سعت سعياً شديداً كراهة أن ترى ولدها في الحالٍ الشديد من العطش» فصعذت المروة» ثم 
سنمعت صوتاً من الصفاء فنزلث نحو الصفاء فلما أكملت السعي سبعاً رأث الطير. ثنقض بعلنى 
الموضع الذي فيه إسماعيل» فابتدرت نحوه فرأت الماء قد انفجر من مؤضع عقبه وهو ماء 
زمزم. فأخاطت عليه بالتراب أقال رسزل الله كك: «فصار بثراً ولو لم تفعل ذلك لكان عيناً 
معينآ»”'2؛ وروى كثير بن. جمهان أنه قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنة يمشي في المسعى» 
فقلت له: أتمشي في المسعى بين الصفا والمروة؟ فقال: لئن سعيت لقد رأيت رسول الله وَل 
يسعى ولئن مشيت لقد رأيت رحد الله. كد يمشي . 


(1)' أخرج نحوه البخاري في 5-6 الأنبياء» باب قول الله تعالى: وَأغخْدَ أمَدُ إزاهيم كيلة4 سم 
وأحمد ني مستدة 077800 7 
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فرع 

الترتيب فيه شرط»ه وهو أن يبدأ بالصفاء فإن بدأ بالمروة لم يعتدٌ يما قبل الصفاء ولو 
طاف سبعاً ههنا لم يجزه السعي الأول لأنه بدأ بالمروة» ويجوز الثاني فيحصل سبعة» ويبقى 
السابع» فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة» وروى محمد بن شجاع عن أبي حنيفة أنه يجوز ذلك 
من غير ترتيب» وروى عنه أنه إذا طاف هكذا لا يحصل له ستة» وإذا أكمل سبعة وبدأ 
بالصفا وختم بالمروة لا يجوزء وهذا غريب لأنه زال التدكيس وحصل الترتيب والعجب من 
هذا أنه قال: السعي ليس بركن ولو نكس لا يجوزء والطواف ركن ولو نكس جازء والأصل 
فيما ذكرنا مما روى جابر أن النبي كَليَهِ لما خرج إلى الصفاء قال: «تبدأ بما بدأ الله بهم 
فبدأ بالصفا /١١4[‏ ب] وقرأ: لإدَّ أضّكا وَالْمَروَ من كَمَيرٍ شوك (البقرة: 2010 الآية. وروى أنه 
قال: «ابدأوا بما بدأ الله به»» وهذا أمرء والأمر على الوجوب. 


في السعي؛ واجبء قلم يحتسب بالسبع الذي يبدأ فيه من الصفاء ويختم بالمروة» إلا أن 
يتقدمه السادس الذي يبدأ فيه بالمروة» ويختم بالصفاء فلما نسي السعي لم يحصل الترتيب 
في السابع» ولزمه أن يسعى السادس يبدأ فيه بالمروة» ويختم بالصفاء والسابع يختم فيه 
بالمروة ويبدأ فيه بالصفاء ولو نسي الخامس لم يعتدٌ بالسادس وجعل السابع خامساً وأكمل 
ذلك سبعاً. 


فَعٌ آخز 

قال: إذا بدأ بالصفا ووصل إلى المروة؛ جعل الشوط من السعي» فإذا أكمل سبعة 
كمل سعيهء فيأتي من الصفا إلى المروة أربع مرات ويرجع من المروة إلى الصفا ثلاث 
مرات؛ وقال الزيادي من أصحابنا: لو أتى من الصفا إلى المروة سبع مرات» والرجوع من 
المروة إلى الصفا ليس بمقصود وإنما هو للحصول بالصفا حتى لو كان يدخل مكة بقرب 
المروة» ويخرج.من مكّة إلى الصفاء ولم يقطع السعي برجوعه إلى الصفا جازء وهذا غريب 
بعيد. وحكي أن ابن جرير سئل عن هذه المسألة» فأجاب: بأنه إذا عاد إلى الصفا حصل له 
سعي واحد واستفتى أبو بكر الصيرفي عن ذلك» فأجاب مثل جواب ابن جريرء فعرض ذلك 
على أبي إسحاقء فضرب على فتواه» وقال: غلط في المذهب. وإنما اتبع هوى ابن جرير 
يعني قلّدهء فبلغ ذلك أبا بكر الصيرفي» فأقام على تلك الفتوى» وقال: الصحيح هذا فقاسه 
على الطوافء أنه إنما يحصل له شوط إذا عاد إلى الموضع الذي بدأ منه. كذلك ههناء 
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وهذا غلط مذهبا وحجاجاًء أما المذهب» فإن الشافعي قال: :يبدأ بالصفا ويختم بالمروة 
[دال/أء 'وعلى ما ذكر الصيرفي: يبدأ بالصفا ويختم بالصفا. وأما الطواف حبجّة عليه 
وذلك أن الطائف يبتدىء:من الحجر الأسود بالطواف» فإذا استوفى انيعي فى مل عراف : 
اعتدّ له بطوفة» ولا يلزمه أن يمشي في الموضع الذي قد مشى فيه كذلك. ف فى السعى إذا 
استوفى السعي في محال السعي وجب أن يعتد ل بسعي وأحلء ولا يلزمه أن يسعى ثانياً في 
الموضع الذي كان قد سعى فيم. 
ٌْ فَزْعٌ آخر 

لق فرق استعنية فسعى سبعاً:في سبعة: أوقات» فإن كان الفصل قريباً أجزأه؛ وإن :كان 
بعيداً» قال بعض أصحاينا: إن كان لعذر بنى وإن كان لغير عذر فيه قولان: كما ذكرنا في 
الطواف والمذهب أنه لا يجوز لأن الشافعي قال: من إلى, وطنه :عاد 
وأتمّه ولم يستانف لأنه لا يبطل بالتفريق . 


وقال بعض أصحاينا : إن قلنا في الطواف يجو ذلك» فههنا أولى وان قلنً : هناك لا 
يجوز فههنا وجهانء لأن السجي أخفت لجوازه بغير طهارة. 


0 فَوْعٌ آخز 


قال أصحابنا: يستحبٌ أن يقول في سعيه: ربٌ اغفر وارحم واعف عمًا تعلم؛ نك 
أنت الأعرّ الأكرمء وهذا لما زوت صفية بنت شيبة عن امرأة من بني نوفل أن النبي كَل قال 
ذلك . 1 : 


03 قرع آخز 


لو ثرك شيئاً من السبعي» ٠‏ وإن كان ذراعاًء قال الشافعي: لم تحلٌ ,له ابنساء تحتى 
يكمله. وإن عاد إلى بلذده. وإن كان قد سعى مع طواف القدوم أجزأه؛ وحصل حصل التحثّل 
بالطواف» وحلّ النساء .. وقال|أصحابنا: إن ترك ذراعاً من آخره من ناحية المروة عاد وأتى» 
وإن كان من أوله يأتئ بالسعئ| كله لأنه لا يحتسب بأخجره إلا بعد حضول أولهء وإن كان ما 
تركه. قوط الحسمي اعب 1181/ت] بمااترك ليدع واعاة نا مكلف ولو ترك ذراعاً 

من السعي السادس لم يحتسب بالسابع لأنه فعله قبل إكمال ادي وكان الحكم في 
السادس على ما ذكرنا . 


0 


كتاب الحج وذلل 


قَرْعٌ آخر 
قال: وأحبّ إلى أن يكون طاهراً في السعي بينهماء وإن كان غير طاهر جنباً أو على 
غير وضوء لم يضره وأجزأف وهذا لأنه تبتك لا يتعلق بالبيت» فلا تجب فيه الطهارة 
كالوقوف. 
فَرْعٌ آخر 
قال في «القديم»: لو التوى بشيء يسير أجزأه؛ وإن عدل حتى يفارق الوادي اليوم في 
زقاق العطارين لم يجرٍ. 
فَرْعٌ آخرٌ 
قال الشافعي: وإذا كانت المرأة مشهورة بالجمال» فالمستحبٌ لها أن تطوف وتسعى 
ليلاآًء فإن طافت نهاراًء سدلت على وجهها ستراً متجافياً ومشت في موضع السعي. 
َو آخز 
إذا أقيمت الصلاة» وهو في المسعى يقطع السعي ويصلّيء لأن الصلاة تفوت» فإذا 
فرغ منهاء قال الشافعي: بنى عليه من حيث قطعء وهذا لأن الموالاة لا تجبء لما روي أن 
ابن عمر كان يطوف بين الصفا والمروة» فأعجله البول فتنحى ودعا بماء فتوضأء وأتمٌ على 
ما مضى. 
مَسْأْلَةٌ: قالَ: فإن كان معتمراء أو كان معه هدي نحر وحلقء أو قصر. 
الفَصْلٌ 
إذا كان معتمراً عمرة مفردة أو عمرة التمتع» فإذا سعى هل يحل بأعمال سعيه قرلان» 
بناء على أن الحلاق» هل هو نسك أم إطلاق محظور؟»ء وفيه قولان: 
أحدهما: أنه نسك يثاب عليه بمنزلة الرمي ومناسك الحجٌ. وبه قال مالك وأبو حنيفة 
وأحمد» وهذا أظهر لما روي عن النبي يك أنه قال: (رحم الله المحلقين»» فيل : يا رسول 
الله والمقصرين» فقال: «رحم الله المحلقين»؛ قيل: يا رسول الله والمقصرين إلى أن قال في 
الثالثة: أو الرابعة: «والمقصرين2''”0. وهذا التفصيل يدلّ على أنه نسك. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحجء باب الحلق والتقصير عند الإحلال (1771)» ومسلم في الحجء باب تفضيل 
الحلق على التقصير وجواز التقصير :)١170١(‏ والترمذي في الحج عن رسول الله كلد باب ما جاء في 
الحلق والتقصير (917). 


قن ١‏ الجزء الخامس من كتاب بجر: المذهب ‏ 
والثاني: أنه إطلاق محإظور كاستباحة اللباس والطيب لأن كل ما كان مُجرماً في 
الا الإحرام. ثم أبيح له كان إطلاق محظور كاللباسء» فإذا قلنا بالقول:الأولء فأعمال 
الغمرة أربعة: الإحرام والطواف والسغي والحلاق» ولا ينوب عن الحلاق :شيء يوجد :فإذا 
أكمل هذا فقد حل من عمرتةء وإذا قلنا: إطلاق محظور فأعمال العمرة ثلاثة: الإحرام 
والطواف والسعي . : 


فَْعٌ آخرُ 
إذا أكمل العمرة ة وحل منها » فإن كان متمتعاً واجداً للهدي فالوجوت إذا أحرم بالحج. 
اا قبل الإحرام ؟5 قد ذكرنا قولين ونص ههنا ا 


فَرْعٌ آخر 
يستحبٌ له أن يذبحه أو ينحره عند المروة لأنها موضع تحّله وأ موضع تسر فيه من 
يك اجر لما روي عن رسول الله يل أنه قال: كل افجاج امك طريل ومتحرا. 7ك م 
الذبح ينبغي أن ل الكو : 


فَرْعٌ آخرُ 


قا قرخ عن الهذي احلق روانيه او اضر وهو متعير يليما على حلا القولي لعرلة سا7 
مين يوسم وَمْقَصَرِنَ 4 [الفتح : ] الآية. قد ذكرنا ما قيل فيه إذا لبد اسه وعقصه. 


قَرْعٌآخن [ 
الأفضل للرجل حلق جميع. الزأس من. التقصير لأن الله تعالى بدأ بالحلاق قبل 
التقصيره ومن شأن العرب البذاية بالأهم: ولما ذكرنا من الخبرء ولأن الحلق يستوي في 
جميع النسك» والتقصير يأخذ بعض النسك فكان الحلق أولى. 


قوع آخز 
إذا أراد أن يحلق يستحبٌ أن يبدأ بشقّه الأيمن» وإن كان على يسار الحالق فيحلق ثم 
يحلق ما على الأيسره وقال أب حنيفة يبدأ بشقّه الأيسر لأنه على يمين الحالق» فأعخبر يمن 


)١(‏ أخرجه أبو داوة في المناسك» باب الصلاة بجمع.(4)21977 وابن ماجه في المناسك؛ باب الذبح 


يي ومالك في الموطا فيا الحج؛ باب ما جاء في النحر في الحجج. 


كتاب الحج من 
الحالق. والشافعي اعتبر يمين المحلوق. وهذا غلط لما روى ابن عباس رضي الله عن 
قال: لما رمى رسول الله كَلِ الجمرة وفرغ من نسكه ناول الحالق شقّه الأيمن» فحلقه 
فأعطاه أبا طلحة ثم ناوله شقّه الآخر فحلقه ثم قال: «اقسمه بين الناس». 


فَرْعٌ آخرٌ [5١1/ب]‏ 
قال أصحاينا: في الحلق أربع سئن أن يستقبل القبلة» وأن يبدأ بشقّه الأيمن» وأن 
يكبّر عند فراغه. وأن يدفن شعره. 


فَزغْ آخز 
قال الشافعى: واستيفاء الحلاق أن يحلق من مقدمة رأسه إلى الخطين المشرفين على 
القفاء لأن هذا جميع الرأس» فاستحبٌ استيفاء ذلك» قال: سواء حلقه بالحديدء أو نتفه أو 
قصّه أو طلاه بالنورة يجزيه لأن القصد إتلاف الشعر على أي وجه حصل ذلك أجزأه. 


فوع آخز 

أقل ما يجري من الحلق أو التقضير ثلاث شعرات. وقال أبو حنيفة لا يجزيه إلا قدر 
ربع الرأس» وقال مالك: يجب الكل» أو الأكثرء وهذا خلاف مبني على قدر مسح الرأس 
في الوضوء. 


فَرْعٌ آخرُ 
إذا أراد التقصير أخذ من شعره مما علا المشط وكيف ما أخذه بمقراض أو قطعه بيده 


أو قرضه يسئه أجزأه . 


فَرْعٌ آخر 

لو كان شعره مسترسلاً عن حد الرأس أجزأه التقصير من أطرافه» وإن لم يحاذ بشرة 
الرأس» ولا يجزئه أن يمسح عليه في الوضوء نص عليه لأنه قال: ويأخذ من شعوره من قدر 
أنملة» وذلك لا يكون إلا مسترسلاً عن بشرة الرأس» والفرق بينه وبين مسح الرأس في أنه 
لا يجوز على المسترسلء» أنه مأمور بالمسح على الرأس» وهو اسم لما ترأس وعلاء فلا 
يقع هذا الاسم على المسترسل من الشعرء وههنا مأمور بحلق شعر الرأس» وهذا المسترسل 
من جملة الشعر. ومن أصحابنا من ذكر وجهاً أنه لا يجوز إلا التقصير في حدٌ الرأس» وهو 
غلط. 


. الجزء الخامس من كتاب ع المذهب‎ ْ ' ١/6 


ْ قح آخرٌ ٠‏ ْ 
قال: وإن كان الرجل جو دل شمر عي ,تدان ار 1 كن الموسق علق 
استحباباٌ ولا يلزمه ذلكء. وقال أبو حنيفة: يلزمه ذلك» وهذا غلط لأنه لو كان إضزار 
الموسى على الرأس حلقاًء لوجب إذا فعله قبل تحذّله يلزمه الفدية» وإذا ثم يكن حلقاً لا 
يلزمه ذلك . ا ١‏ 


فَرْعٌ آخرُ ١١7[‏ /1] 
دحت إلى و اعذاتن بيع قار سس رضن و قفي بين سهان ابرق ينمل 
فلا شيء عليه؛ لأن النسك في الرأس لا في اللحية. قال أصحابنا: وهذا كما لو كان أقطع 
اليد من فوق المرفق يغسل العضد استحباباً لثلا يخلو الوضوء من غسل اليد. ْ 


00 قرع آخن ظ 

ليس على النساء حلاقء قال الشافعي فتأخذ المرأة من شعرها قدر أنملة وتعم جوأنب 
رأسها كلياً» لوال وا د 
راسها!" . :وقال ايقياً: «ليس على الننناء جلاق) ولكن يقصرن"("» ولا تقطع ذوائيها ‏ لان 
ار يي ال ومن الموضع الذي لا يتبين 
قبحه؛ فإن أخذت أقل من ذللك» أو من ناحية من نواحي الرأس ما كان ثلاث شعرات 
فضاعداً أجزأ عنهن وعن الرجخل. وروى أن بعض أصحابه أمر أن تأخذ المرأة من شعرها 
قدر أصبع» فأنكرت عائشة» وقالت: هلا أمرهن بالحلق؟! كنا لا نزيد في عهد رسول الله كل 
عن ندر وقيل: الأصل في ذلك أن النبي كله لما أمر أصحابه بالتحلّل عام الحديبية 

ثقل ذلك عليهم: فتاونوا في التحلّل والحلاق فأمرهم ثانياً وثالثاء ٠‏ فلم يفعلواء فدخل علئ أم 
سلمة؛ وقال: ألم تري إلى قومك: آمرهم بالتخلّل فلا يفعلون؟ فقالت له: اخرج ولا تحدث 
أمراً حتى تدعو لحالقك» فتحلق شعرك وبجزارك فينحر هديك» فخرج وفعل فابتدر الناس 
إلى الحلاق والنحرء حتى كادوا يقتتلون فكان منهم من حلق ومنهم من قصّرء فقال: رحم 
الله المحلقين» الخبر .. وقيل: ما أشارت امرأة بالصواب إلا أم سلمة في هذا الأمرارضي الله 


)١(‏ أخرجه الزملاي في الجج عن رأسول الله ولق باب ما جاء في. كراية الحلق للنساء (515)» الساني في 
الزينة؛ باب النهي عن حلق المزأة رأسها .)5١049(:‏ 


(72) أخرجه البيهقي في الكبرى 4/5 .)٠‏ وأبو ا 


كتاب الحج الا 
فَرْعٌ آخر 

لو نذر فقال: لله عليَ أن أحلق إذا أردت التحلّل لم يجزه التقصير لأن الحلق قربة» 
فيلزم بالنذر ثم بيّن الشافعي أنه لم يبقّ عليه بعد ذلك من 191١١/ب]‏ العمرة شيءء فقال: 
وقد فرغ من العمرة يعني بعد الحلق أو التقصير. 

مَسْأْلَةٌ: قالَ: ولا يقطع المقيم التلبية حتى يفتح الطواف مستلماً: أو غير مستلم. 

إذا ابتدأ المقيم بالطواف قطع التلبية لأنه لا يتحلّل بهء فإذا شرع في التحلّل قطع 
التلبية لأنها إجابة إلى العبادة وشعار الإقامة» وقد بينا معناها والأخذ فى التحلل ينافيهاء 
وحكى أصحابنا عن مالكء» أنه إذا أحرم بها من الميقات قطع التلبية إذا دخل الحرمء وإن 
كان أحرم بها من أدنى الحل قطع التلبية حين يرى البيت» وهذا غلط لما روى ابن عباس أن 
النبي يل قال: «يلبّي المقيم حتى يستلم الحجر الأسود»”''؛ وروى عمر بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن النبيّ كَل اعتمر ثلاث ولم يزل يلبّي في كلها حتى استلم الحجر””", وروى نحو 
هذا عن ابن عباس وقوله: مستلماً» أو غير مستلمء: أي: ليس الاستلام شرط في حصول 
الشروع من الطواف» ولعل بعض أهل العلم يشترطهء فلذلك جمع الشافعي بينهماء ثم قال 
الشافعي: وليس على النساء حلق» وقد ذكرناه. 

مَيْألَةٌ: قالَ: وإن كان حاجّاً أو قارئاً أجزأه طواف واحد لحجّته وعمرته. 

الفَصْلٌ 

أراد بالحاجٌ المفرد وبالقارن الجامع بين الحجٌ والعمرةء وقد ذكرنا أعمال العمرة» 
وأعمال الحجّ من الأركان أربعة: الإحرام والوقرف والطواف والسعي؛ وما عداها ليس 
بأركان فمن أفرد الحجٌ والعمرة يأتي بأفعال كل واحد منهما على الكمالء ولا يجوز 
الإخلال بشيء منهاء وإن قرن بينهما يسقط ترتيب العمرة» ويدخل في ترتيب الحجٌ فيأتي من 
الأفعال مثل ما يأتي به المفرد إحرام واحد ويجزئه عن الحجٌ والعمرة ونعني به طواف 
الفرض يكفيه واحد وموضعه بعد الوقوف» فإن طاف قبله فذلك طواف القدوم» وبه قال ابن 
عباس ]1/١١8[‏ وابن عمر وجابر والحسن وعطاء وطاوس ومجاهد وربيعة ومالك وإسحق 
وأحمد في رواية رضي الله عنهم» وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا تدخل أعمال العمرة في 
أعمال الحجّ فيلزمه من أن يأتي بطوافين وسعيين» فيطوف ويسعى بعد الوقوف للحجٌ. 


)١(‏ أنخرجه أبو داود في سننه »)١811(‏ بلفظ: «يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر). 


(1) أخرجه أحمد في مسئده (919815). 


1١4‏ الجزء الخامس من كتاب بجر المذزهبن 


وبه قال علي وابن مسعود :والشعبي والنخعي والثوري»؛ ثم قال أبو حنيفة: فإن لم 
يطف.حتى وقف يعرفة صار رافضاً لعمرتهء وعليه شاة وقضاء العمرةء وهكذا قال في القارنة 
تحيض قبل الطواف» وقد دنا اوقت الؤقوف. تقف وتصير رافضة للعمرة» 00 القضناء 
والشاة» وعندنا رفض العمرة لا يكون بحالء: واحتجّوا بما روى عبد الرزحمن بن أبي تيلى 
عن علي رضي الله عنه أنه جمع بين الحجٌّ والعمرة» وطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين» 
وقال: هكذا رأيت رسول الله يك يفعل. واحتجٌ في الرفض بما روي أن النبئ كَل قال 
لعائشة: «ارفضي عمرتك وانقضي رأسكء وامتشطي وأهلّي بالحجّ)”''2. وهذا لأنها كانت 
حاضت فلم يمكنها الطواف أوهذا غلطء لما'روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن 
البي يكهِ قال: ال ل ل ل الى 
واحد منهما حتى يحل منهما»!؟. 


وأمًا خب علق وام جعفر :ينا أبن داود وهو ضعيف ثم نحمله على الاستحباب؛ وأمًا 
1 لصاف 3 تروفقي بسدل مسملار زان ولا بقوله: .رفضتها فكيكف 

تفض بفعل عبادة أخرى فيهاء وأمًا خبر عائشة»ء قلنا: أراد لا تشتغلي بأفغالها» :لا أنها 
تخرج. من إحرامها بدليل أنه ليس لها الخروج منها بقولهاء والخبر يقتضي الرفض قبل 
الوقوف» ثم بين الشافعي ما إيختص .به القارن من المفردء فقال: غير أن على القارن 
3 س] الهدي لقرانه أي: يجب عليه ذلك» بخلاف المفردء وقد ذكرنا ذلك؛ 9 0 
ويقيم على إحرامه حتئ يتم حصِّه مع إمامه يريد به الفرق بين المتمتع الذي يتحلّل من الى 
فيحل. له كل شيء ما لم يحرم بالحجّء ا 0 
النحن ولا يتحلّل من العذرة حتى يتحلّل, من الحجٌ: الذي قرنه بها لخبر ابن عمز ولا يحل من 
واحدٍ منهما حتى يحل منهماء وأما قوله: : حتى يتم حججه مع إمامه ذكره على وجه 
الاستحياب» الاج لعزم نل يبي إنابه ني الأقسال بل يكن تراغ .بيع 7إن 
تقلام عليه جاز. 


مَسْلَة: قال”©: ويخطب يوم السابع من ذي الحجّة بعد الظهر بمكة. 


(؟) أخرجه ابن ماجه في النناسك؛ اباب طواف القارن (54170): والدارمي في المناسك» باب طؤاف القارن 
0842). ا 


انظر الحاوي الكبير (153/5).: 


كتاب الحج لحن 
الفضل 

اعلم أن في الحجّ أربع خطب يخطبها إمام الحاجٌّ» ذكرها الشافعي واحدة بعد واحدة 
على الترتيب ووصل بكل واحدة منها ما يترتب عليها من المناسك» فأولها ما ذكرها هنا وقد 
ذكرنا أن من دخل مكّة مفرداً أو قارناً أو متمتعاً يطوف طواف القدوم ويسعى ثم إن كان 
مفرداً أقام على إحرامه إلى أن يقف. وكذلك إن كان قارناً» وإن كان متمتعاً يأتي بأفعال 
العمرة ثم يتحدّل ويقيم بمكّة إلى وقت خروجه إلى عرفة ثم يحرم من جوف مكّة بالحجٌ 
ويخرج إلى عرفة» فيخطب الإمام اليوم السابع بمكّة بعد الظهر خطبة واحدة في المسجد 
الحرام» فإنه أولى المواضع» وذلك قبل يوم التروية بيوم ويأمرهم في الخطبة الغدو من الغد 
إلى منى ليوافوا الظهرء ويعلمهم ما يفعلون إلى عرفات. 

لما روى موسى بن عقبة عن أبيه أنه قال: خطب رسول الله كل اليوم السابع بمكّة بعد 
الظهر وعلمهم المناسك» ويستحبٌ إن ا يحرم [9١١/أ]‏ اليوم 
السابع؛ ويتخطت محرما قال الشافعي: فإن كان عالماً فقيهاً أ حببت أن يقول لهم: هل من 
سائل؟» فأجيبه. دزة لح يكن عفيهاً «ااتمزقى: لذلك 211 ريما بحل "قلا يحرف : فيكون فيه 
شين وقباحة» ولا ينبغي للإمام أن يكون إلا بمنزلة من إذا ستل أجاب ثم إذا خطب هكذا 
يقيمون بمكّة اليوم السابع ويبيتون بها ليلة الثامن ويصلّون الصلاة بهاء فإذا كان اليوم 
الثامن» وهو يوم التروية. قال الشافعي: غدوا إلى منى» وقال في موضع آخر: راحوا إلى 
منى والكل قريب» وعلى كل حال يصلّون بمنى خمس صلوات: الظهر والعصر والمغرب 
الع ا ا ل ل د 


الشمس والسنّة الرواح لأن النبي يَيِ أمر أصحابه بالرواح إلى منى”؟. 
وروى جابر أن رسول الله ككل 7 منى فصان بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والصبح» ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمسء ثم سار”"؛ وقال في «الحاوي»: الإمام في 


غد يوم القرلي روف بالمت توقييا ل 58 كبحن قإذا زالت الشيمسس تبرج إلى من 
ولم يصل الظهر بمكّة» فإذا حصل بمنى صلَّى بها الظهر وغيرهاء واستحبٌ أن يكون صلاته 
بمنى بمسجد الخيف عند الأحجار التي بين يدي المنارة» فإنها مصلّى رسول الله كل ويقال 
له: مسجد العيشومة وذلك أن فيه أبداً عيشومة خضراء في الجدب والخصب بين حجرين من 


زف4 أخرجه مسلم في الحج؛ باب حجة النبي عه 170787 وأ بو داود في المناسك» باب صفة ة حجة البي يكو 
:.)١110(‏ وابن ماجه في المناسك» باب حجة رسول الله وَل (4 0017 . 


ل ْ الجزء الخامس من كتاب بخر المذهب 


القبلة تلك العيشومة قديمه لم تزل هناك ويختار له أن ينزل الخيف الأيمن من منى بين 
الأخشبين» وهذا كله هيثة فإن تركه فلا شيء عليه . ' 
قال أصحابنا: المبيت بمنى في هذه الليلة للاستراحة ويجري مجرى الهيئة دون النسك ' 
المقصود. وقال الشافعي: لو ترك المزور بمنئ» فلا شيء عليهء وكذلك /١١5[‏ ب] إن مر : 
. بهاء وترك المبيت» فإذا طلعبت الشمس يوم عرفة على ثبير وذلك أول بزرغها سار إلى 
نمئرة» وهي: وادي عرنة فنزل بها إلى زوال الشمسنء» فإذا زالت الشمس صاز إلى المسجد 
للصلاة وليس وادي عرنة ولا نمرة» ولا المسجد زتلك الأسواق من عرفة. وقال بض 
أصحابنا بخراسان: صدر هذا |المسجد من عرئة لا يجوز الوقوف فيه ومؤخرة من عرفات» 
فإن وقف في المسجد أجزأه حجّى وقبل : وضع المحراب والصفا الأول من عرنة» 
والباقي من عرفة. ْ . 
وقد قال الشافعي في ي «القديم»: وعرفة ما , ا ا ا 
الجبال القأبلة يميئاً وشمالاٌ. للدي ابطر ركد وعرفة ما جاوز وادي عرفة 
. وليس وادي عرفة» ولا المسجد من عرفة» فإذا أجزت بطن عرنة» فهو من عرفة إلى الجبال 
الال كل يرن كلا سيا بل واف توما طرق سنا ؛ وما جاوز ذلك فليس من 
عزفة والحدّ الأول أ صحٌ. وهلذا لما روى جابر رضي الله عنه قال: صِلّى رسول الله يك 
الع ب قم لما عتمت ال يرون أمر بقبة له حمراء من شعر حتى ضربت له بتمرة وسار 
في أول بزوغ الشمس» فلم تشكُ قريش أنه يقف على المشعر الحرام كما كانت الجاهلية 
تفله في أيامها حتى رأوا قبته بنمرة» فلما أتى نمرة أقام بها إلى أن زالت الشمس» » ثم سار 
منها إلى المسجد الذي بعرفة قرب الموقف وصلَّى الظهر والعصر هناك بأذان وإقامتين» 
ولهذا قلنا: إذا اجتاز بالمشعر.الحرام لا يقف .عليه ولا يدعو بخلاف ما يفعل عند رجوعه 
من الموقف» فإذا تقرّر هذا وأتى المسجد بعد:زوال الشمس ابتدأ فخطب خطبة يعلم الناس 
الوقوف ووقته ووقت الدفع من مزدلفة» وما يصنع فيها [١١١/أ]:‏ فإذا فرغ منْ الخطبة 
الأولى جلس جلسة خفيفةقدر قراءة؛ ؤثْل هُوَ أنه أحسدٌ» ثم يأخحذ في الخطبة الثاني 
وابتدأ المؤذنون بالأذان» ويكون فراغهم من الأذان مع فراغ الإمام من الخطبة والنزول ثم 
أقام المؤذن» فيصلّي الظهر ثم|يقيم للعصر فيصلّي العصر فتكون صلاة الظهر بأذان وإقامة 
والعصر بإقامة من غير أذان» ولا يقصر في الخطبة بعرفة على. خطبة واحدة كما في اليوم 
السابع» بل يخطب خطبتين كما في الجمعه. 


وقال أبو حنيفة: يؤذن المؤذنون» قبل الخطبتين لتكون خطيتاه بعد الأذانٌ كخطبة 
الجمعة. حكن عله انماما لاا ية يقيم للعصرء وقال مالك: يؤذن لكل واحدةٍ منهفاء 


كتاب الحج 1 1م18 


ويقيم » وقال ايك يقيم لهما ولا يؤذذ» وهذا كله غلط لما ذكرنا من خبر جابرء وقال ابن 
عمر رضي الله عنه جمع رسول الله يل بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين2"0. 


وقال بعض أصحابنا: في كلام الشافعئ رضي الله عنه في هذا الموضع دلالة على أن 
الخطيب إذا فرغ من الخطبة الثانية ينبغي أن ينزل من المنبرء ثم يكون افتتاح الإقامة بعد 
نزوله على خلاف ما جرت به العادة اليوم في المساجدء فلعل هذه الحادثة إنما استحدثت 
لارتفاع درجات المنابر المستحدثة فإنها أعلى وأرفع» وأكثر درجات من درجات منبر رسول 
الله يل وذكر الشافعي رضي الله عنه إذا جلس الإمام أخذ المؤذنون في الأذان» ثم قال في 
الأقامة» ويقيم المؤذن» ولم يقل ويقيم المؤذنون» وفي هذا دلالتان ائنتان: 

إحداهما : الإقامة لمؤذن واحدء والأذان يجوز أن يكون بعدد بين المؤذنين. 

والثانية: أن المؤذنين إذا ضاق بهم الوقت /١١١[‏ ب] جاز لهم المراسلة بالأذان» وإذا 
كان الوقت واسعاًء ولم يكن لهم عدد المبادرة إلى دعاء يوم عرفة» فالمستحبٌ أن يؤذنوا 
واحدا بعد واحد متعاقبين غير متراسلين. 


فر , 

ينبغي أن يخطب قائماً إل بعذرء وينبغي أن يخطب بعرفة على منبرأو على مكان عالر 
ليكون أبلغ في الأسماع» وإذا صعد المتبر جلس قبل أن يبتدىء بالخطبة» وليس مع هذه 
الجلسة أذان كما فى الجمعة. وقال بعض أصحابنا: جلس بقدر أذان» وروي هذا الجلوس 
في خبر جابر ويخفف الخطبة الأولى ولا يطولها. قال سالم بن عبد الله للحجاج: إن كنت 
تريد أن تصيب السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف» فقال ابن عمر رضي الله عنهما: صدقء 
وهذه الخطبة مفوّضة إلى الإمامء وكذلك غيرها من الخطب لا يتولاها غيره إلا أن يعرض له 
عذره فيستخلف كما فى الصلاة لأن النبى كَلتهِ باشر هذا بنفسه. 


وقال بعض أصحابنا: ويضرب للإمام الآن خباء أو قبة اقتداء برسول الله يَكِه. 
قَرْعٌ آخز 
اعلم أنه روي عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال: صليت مع رسول 


الله يلك بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين في حبّة الوداع. وروي عن عبد الرحمن بن 
زيد رضى الله عنهء قال: صلَّى بنا عثمان رضى الله عنه أربعاًء فقال عبد الله بن مسعود 


.)1905( أخرجه أبو داود عن جعفر بن محمد عن أبيه في المناسك» باب صفة حجة النبي كله‎ )١( 


ذل ١‏ الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب 


رضي الله عنه: صليت ع ال قل ل دكن وبع أ بكر دكين ومع عاذ رضي لك 
عنهم صدراً من إمارته ركعتين» .ثم.أتمها ثم تفرقت بكم الطرق . وروي أن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه صلّى أربغاً»' فقيل: عبت على عثمان ثم صليت أربعاء فقال: الخلاف 
شر. . قال الشافعي رضي الله عنه: إذا كان الإمام مكّياً [1؟١/1أ]‏ لا يجوز .له:القضر فيتمء 
ومن خلفه المسافر والمقيمين يتمّون.أيضاًء وإن كان الإمام من المسافرين أقصرء ومن نخلفه 
من: المسافرين وأما من خلفه من المقيمين يتمّونها أربعاًء وبهذا قال عطاء ومجاهد أ والزهري 
والثوري وأبو حديفة وأحمدة: وقال مالك والأوزاعي وإسحاق وسفيان بن عيينة وعبد 
الرحلن بن مهدي رضي الله عنه: لا بأس لأهل مكّة أن يقصروا الصلاة بمنى. 


وروي عنهم رضي الله عنهم. أنهم قالوا: إذا قصر الإمام قصر جميع الئاس معه سنواء 
كانوا من أهل' مكة أو غيرهمء واحتجوا بالخبر الذي ذكرنا. وهذا غلط لما رؤى ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي يكل قال: (يا أهل مكة لا تقصروا في أقلّ من أربعة برد»”"؟ ولأنها 
ا ا 1 
وأما الخبر لا حّة فيه لأن رسؤل الله كلِِ كان مسافراً بمنى فصلّى صلاة المسافرء' ولم يقل 
لأهل مكة: الا تقصروا» اقتصاراً على ما تقدّم من البيان السابق. ٠‏ ؤقد روي عن علمر رضي 
الله إعنه : : أنه صلَّى بهم فقصر ثم لما سلّم التفت فقال: :يا أهل مكة أتمّوا فإنا. قوم سثفرء وأمًا 
عثمان فقد قيل: إنه كإن مسافراً وأ تمّ ليدل على جواز الإتمام خلاف قول أبي حنيفة» وإن 
كان الاختيار القصر ولهذا عبد الله بن:مسعود رضي الله عنه أتمّ م الصلاة بعد ذلك واعتذر 
نقولة: الخلاف شرّء فلو كان الإنمام لا.يجرز لكان الخلاف له خيراً لا شرا ش 


وقال إبراهيم النخعى: إِنَّمَا صلّى عثمان أربعاً .لأنه كان اتخذها وطناء وقال الزبيرئي: 
إنما فعل ذلك 5 انخذ الأمؤال. بالطائف وأراد أن يقيم بهاء وكان ابن عبان يقول: 
المسافر [1؟١/ب]‏ إذا قدم علئ أهل. أو ماشية أتم الصلاة. وبه قال أحمد. .وقد روي عن 
ابن: عمر رضي الله عنهما أنه أتم الصلاة وقصر بمنى. وتأويله عندنا أنه كان في مكةا على نية 
الإقامة» فأتمٌ الصلاة فلما خرج من مكّة نوى السفرء فخرج إلى عرفة نيته 'إلسفر ليقضي 
نسكه وينصرف وإذا كان بهذه الصفة؛ له القصز عندنا. . وقال الوليد بن مسلم: وافيت مكة 
وعليها محمد بن إبراهيم» فكتبت إليه أن يقصر الصلاة بمنا وعرفة يقصرهء فقام سفيان 
الثورئ وأعاد الصلاة» وقام ابن جريج فأتمّهاء ثم دخلت المدينة» 'فلقيت مالك بن أنسء 
فذكرت ذلك لهء. فقال: أصاب الأمير وأخطأ سفيان وابن جريج» ثم قدمت الم فلقيت 


.)7810//1( أخرجه البيهقي في الكبرى (0124107)» (1710//5)» والدارقطني في سنته‎ )1١( 


كتاب الحج ينيل 


الأوزاعي» وذكرت لهء فقال: أصاب الأمير وأصاب مالك. ثم دخلت مصر فلقيت الشافعي 
رضي الله عنهء فقال: أخطأ الأمير ومالك وأصاب سفيان وابن جريج» فابن جريج أتمّها 
لأن عنده يجوز أن يصلّي الفرض < عاك يمار الخرويوا مإم دان 9000 يجوز وله 


فَرْعٌ آخرٌ 
قد ذكرنا في كتاب الصلاة ما قيل في الجمع بين الصلاتين بعرفة» وأن المقيمين بعرفة 
لا يجوز لهم الجمع أصلاء وهو ظاهر المذهبء ومن أصحابنا من قال: يجوز الجمع هناك 
لكل أحد لعذر النسك» وهو مسئون للمقيم والمسافر لأن الرسول كك جمعهما هناك ليتصل 
له الدعاء بالوقوف بخلاف القصر وعملهم على هذا اليوم. وذكر هذا في «الحاوي» ولم 
يذكر الخلاف عن أحد. 


فَرْعٌ آخر 

قال في «الحاوي276: يجب على الإمام نية الجمع عند افتتاح الأولى؛ وفي المأمومين 
وجهان: 

أحدهما: عليهم النية أيضاً» وهو الأصح» ويوصي الناس بعضهم بعضاً بها حتى يعرف 
من يجهل [؟؟١/1].‏ 

والثاني: يجوز ذلك لهم بلا نية لاختصاص 3 بجواز الجمع ولحوق المشقّة في 
إعلام الكل والرسول كل لم يناد فيهم بالجمع» و 
اه 

وقال: فيه أيضاً من جاء وفاتته الصلاة مع الإمام يجوز له أن يجمع إذا كان مسافرأء 
وهل يجوز إن كان مقيماً بمكّة؟ قولان بناء على جواز الجمع في السفر القصيرء ولا يجوز 
هذا الجمع إلا بالنية. وقال أبو حنيفة: لا يجمع إلا مع الإمام كالجمعة» لأن لكل واحدة 
من هاتين الصلاتين وقتاً مؤقتاًء وإنما ررد الشرع بالجمع مع الإمام فقطء وهذا غلط لأنه 
روي عن ابن عمر رضي الله عنه: أنه كان إذا فاته الجمع بين الظهر والعصر مع الإمام بعرفة 
جمع بينهما منفردا. 


(1) انظر الحاوي الكبير (190/5). 


144 ٍْ الجزء الخامس من كتاب يخر المذهب 


فَرْعٌ آخر ْ 

فال الشافئي 31 .ل يجين ] لأماء؟ بالقراءة وها لأنها لدت بتحيعة, -وفال أبر سيينة: يجين 

فيها بالقراءة كالجمعة لتقدم الخطبة» وهذا غلط لأن من نقل حجٌ الرسول كل روى أنه أسَر 
بالقراءة» وقال النبي يلِ: «صلاة النهار عجماء إِلّا الجمعة والعيديد» ©0‏ ' : 


١‏ فَرْعٌ آخد 

قال في «الإملاء»: لو اتفق يوم الجمعة يوم التروية فزالت الشمس» ٠»‏ فعليهم الإهلال 

والخروج منها إلى منى ليوافق الظهر بهاء ولا اتأمرهم بالتقاعد للجمعة» ويك ذكره الإمام 
أبو محمد الجويني في «المنهاج». 


وقال بعض أصحاينا بالعزاق: : آمرهم أن يخرجوا قبل لوخ الفجر لأن الفجر إن ظلع 
لم يجز الخروج إلى افر تر الجمعة في أحد القولين: . 


ظ فَرْعٌ آخن : 

قال الشافعي: ولاتيضلوه الجعة بم نولا يطرفاك إل أن يمدت 'قونة مجديطة البناء 
يستوطنها أربعوة رادل .وقال ممالك: : وافق يوم عرفة في حجٌ رسول الله كِهِ يوم الجمعة فلم 
يصل صلاة الجمعة في عرفة» فإن قيل: وما يدريك أنه كل لم يصل [؟1١١/‏ ب] الجمعة 


أليس خطب خطبتين» ا رقع اكتدن ]قلا : لو كانت صلاة جمعة لجهر فيها بالقراءة فإنه 
سنة الجمعة. ١:‏ 


مَسْألَةٌ: قالَ: ثم يركب» فيروح إلى الموقف عند الصخرات. 
الفضصل 
إذا فر من صلاة العصر ةا وهو مسجد إبراهيم عليه السلام 0 عرفة 
ويقتصد الموقف الذي وقف به النبي يك وذلك عند الصخرات اتباعاً للنبي يل وهو موضع 
معروف هناك. والأفضل أن يقف على جبال الرحمة أو بالقرب منهاء وإنما ينتقل من: موضع 
الصلاة والمسجدء لما ذكرنا أنه ليس من عرفة» واعلم أن الوقوف ركن من أركان الحجٌ' لا 


يدرك الحجٌ إلا بهء فمن فاته الؤقوف في وقته في موضعه فقد فائه الحج لما.روى اين عنمر 
رضي الله عنه أن النبي كلذ قال : «الحج عرفة». فمن أدرك عرفة فقد ا ومن فاته 


2220 ذكره الزيلعي في نصب الراية 6/0 بلفظ : (صلاة النهار عجماءا). 


كتاب الحج م 
عرفه فقد فاته الحجخ00" . 

وروي في حبر جابر أن النبي كل لما صلّى الظهر والعصر ركب ناقته القصواء؛ وسار 
إلى عرفة”"2: وسميت ناقته قصوى لما قطع من أذنهاء يقال: قصوت الناقة إذا قطعت 
أذنهاء فإذا تقرر هذاء فالكلام في فصلين في مكانه وزمانه. فأما مكانه فقد ذكرنا: ولو وقف 
في عرفة ساهياً أو جاهلاً لم يجزه. 

وقال مالك يجزئه وعليه دمء وحكي أنه قال: بطن عرنة كله عرفة» وإذا وقف فيها 
جاز» وأصحابه ينكرون هذاء وهذا غلط لما روى نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه» أن 
النبي يله قال: «يوم عرفة كل عرفة موقف وارتفعوا عن عرئة وكل المزدلفة موقف وارتفعوا 
عن بطن محسرء وكل أيام التشريق ذبح» وكل فجاج مكّة منحر)"”. وأراد بفجاج مكّة 
الحرم كله. وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن النيي كَلْهِ قال: «من أفاض من عرفة فلا 
حجٌ له وحكى [17؟١/أ]‏ سفيان بن عيينة أن قريشاً كانت تسمى الحمس وكانوا لا 
يخرجون يوم عرفة» من الحرم؛ ويقفون بنمرة دون عرفة في الحرم» ويقولون: لسنا كسائر 
الناس» نحن أهل الله فلا نخرج من حرم الله. 

وكان النبي كَكلهِ لا يقف مع قريش في الحرم ويخرج مع سائر الناس إلى عرفة» وأنزل 
الله تعالى ذلك: لثم أَقِيصُوأ من حَيّتُ أقاصٌ ألتََاسٌ» [البقرة: 154]» وفي الناس قولان: 


أحدهما: أنه أراد إبراهيم عليه السلامء لأنه كان يقف بعرفة. 

والثاني : أنه رسول الله يلِخِ حيث وقف بها وفي تسمية قريش الحمس قولان: 

أحدهما: لأنهم تحمسوا في دينهم» أي: تشدّدوا. 

والثاني: أنهم سمّوا الحمس بالكعبة لأنها خمسا حجرها أبيض يضرب إلى السوادء 
وأفضل موضع الوقوف ما ذكرنا وحيث ما وقف الناس من عرفة أجزأهم. وقال عليه 
السلام: «هذه عرفة كلها موقف إلا وادي عرنة». وقال الشافعي: والأفضل أن يقف الإمام 
في الموضع الذي يقف فيه. وروي عن يزيد بن شيبان أنه قال: أتانا ابن مربع الأنصاري 


.)187/5( أخرج نحوه اين عدي في الكامل‎ )١( 
.)71985( (؟) أخخرج نحوه الترمذي في المناقب عن رسول الله يِ. باب مناقب أهل البيت‎ 
.09:015( (؟) أخرجه ابن ماجه في المناسك؛ باب الموقف يعرفات‎ 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفاً (/0719. 


ك1 ش 0 الجزء الخامس من كتاب بخر: المذهب 


ونحن بعرفة بعيد عن الإمام فقال: إني رسول رسولك الله كله فقال: يقول لكم: .قفوا على 
مشاعركم» فإنكم على إرث من إرث إبراهيه”؟ والمشاعر المعالم» ٠‏ وأراد: قفوا بعغرفة خارج 
الحرمء فإن إبراهيم عليه السلام هو الذي جعلها مشعراً موقفاً للحجاج خلاف قول قفريش» 
. حيث قالوا : لا نخرج من الجرم» وسمًّوا أنفسهم الحمس فبين وَل أن ذلك من قبلهم 
أحدثوه وأن الذي أورثة إبراهيم من سنته» هو الوقوات بعرفة . 


٠ فرع‎ 

. قال فِي «القديم» و«الإملاء»: الأفضل أن يقف راكباً ويجوز راكباً ونازلاً. وبه قال 

أحمدء وقال في «الأوسط»: الوقوف راكباً ونازلاً سواء. [؟١/‏ ب] قال أصحابنا: قوله 

القديم أصمٌ» لأن النبي كل وقف راكباء ولأن الراكب أقوى على الدعاءء ولهذا أمر الحاجٌّ 

ترك الصوم يوم عرفة:.وقيل تأويل ما قال في «الأوسط:: أنه أراد القوي الذي لا يعيى إذا 
وقف على قدميه ولا يقطعه ذلك عن استكثار الدعاء والاجتهاد فيه. 


٠ 0000 قزهآخن‎ 

يستحبٌ أن يستقبل القبلةا في وقوفه ويدعو حتى الليل» ويصنع ذلك الناس مع الإمام, 
وروي: "أنه يكِِْ وقف واستقبل القبلة وجعل بطن ناقته إلى الصخرات»” وهي جيل الرحمة 
ويجتهد في الدعاء والتضرّع والإكثار منه لقوله يكلِ: «أفضل الدعاء دغاء يوم مجرفة»0", 
وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: زأيث رسول الله ككِ يدعو بغرفة ويداه 

إلى صدره كاستطعام المسكين»© . ْ 
دروك ماه عل ابن عناسن رفي لا عنهماء قال: فيما دعا رسول الله يله في حَجّة 
الوداع: «اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي» ولا يخفى عليك شيء 
من أمري» أسألك مسألة المسكين: وأبتهل إليك ابتهال الذليل» وأدعوك بدعاء الخائف 


:)885( أخرجه الترمذي. في الحج عن رسول'الله يي باب ما جاء في الوترف يعرفات والدعاء بها‎ 6١ 
وأبو داود في المناشك؛: باب‎ :»)70١15( والتسائي في مناسك الججء. ياب رقع. اليدين في الدعاء بعرفة‎ ٠ 
' 2 .0011( دا بن ماجه في المناسك» باب الموقف بعرفات‎ ,)١919( موضع الوقوف بعرفة‎ 


(؟0: أخرجه مسلم في الحجء باب حنجة النبي ييه (1514)» وأبو داود في المناسكء باب صفة حجة ة النبي عيذ 
(1906)» وابن ماجه في المناسك» باب 'حجة رسول الله كلل (7007/4) . ا 


() أخرجه فالك في الموطأ في التداء للصلاة؛ باب ما جاء في الدعاء (498). 
(4) أخرجه البيهقي في الكبرى (801؟9): 2)١١09//2(‏ والطبراني في. الأوسط. (0497). 


كتاب الحج يديل 


الضرير» دعاء من خضت لك رقبته وفاضت لك عبرته» لا 
اللّهم لا تجعلني بدعائك شقياً وكن بي رؤوفاً رحيماً يا خير المسؤولين ويا خير 
١ 5 ١‏ 

وروي: كان أكثر دعاء رسول الله كل يوم عرفة: (لا إِلْه إلا اللهء وحده لا شريك لهء 
له الملك؛ وله الحمدء وهو على كل شيء قدير»”"©. وسئل سفيان بن عيينة عن دعائه يوم 
عرفة» فروى عن النبي كك أنه قال: «أفضل الدعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت [5؟١/أ]‏ أناء 
والنبيون من قبلي : لا إله إلا اللهء وحدف لا شريك له00”» فقيل له: إن هذا ثناء وليس 
إذا أثنى عنليك المرء خيراً ‏ كفاهمايعوّضهالثفتناء 


يريد به أن الثناء قائم مقام الدعاء؛ وأنه يعرّض ما يعوّض الدعاء. 


فَرْعٌ آخر 
ليس معنى الوقوف أن يقف على رجليه بل القاعد والراكب والمضطجع فيه سواءء 
والمراد به الحصول بعرفة. 


فرغ اخرٌ 
قال أصحابنا: يستحبٌ أن يكثر من قراءة سورة | لحشر في عرفة فقد روي عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ذلك» ذكره في «الحاوي». 


َو آخر 
لو اجتاز بعرفة» وهو لا يعلم أنها عرفة أجزأه نصّ عليه لأنه وكقفء وهو من أهل 
الوقوف. وقد تقدمت نيّة الحجٌّء فأجزأه. وقال أبو حفص بن الوليد وأبو الحسين القطان في 
لمختصره»: فيه وجهانء وفيه نظر. 


َع آخن 
قال في «المناسك الأوسط' ومن لم يدخل إلا مغمى عليه لم يعقل ساعة ولا طرفة 


.)174/11( :)١١406( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
2115157 زفق أخر جه جمد في فسا‎ 
تحمة لحديث تقدم ذكره.‎  )0( 


١ 144‏ الجزء الخامس من كتاب بحر المذغب 
عين» وهو بعرفة» فقد فاته الحٌّ» ولو عقل بعرفة مناعة لم يضره. 


ا ل وهو في محمله 
ل د لان لمم سان در ري 
الصوم تمام اليوم؛ وحكى ابن القطان في الثائم وجهاً آخر أنه لا يجوز وقوفه لأنهالم يوجد 
القصد إلى العبادة وأصل هذا أن كل ركن من أركان الحَجّ هل يحتاج إلى نية مفردة؟ .فيه 
طريقان : : 3 شْ 

أحدهما : لا يحتاج إليها ؛ كأركانة العياقة: 


والثاني: يحتاج أن 0000ظ2 عن بعض» وهو ضعيف»ء ل 
بالموقف مجنوناً حتى خرج الوقت ققد فاته الحجٌّ بلا خلاف. . وقال أبو القطان:' فيه وجه 
آخرء وكذلك في المغمى عليه؛ وليس بشيء وأما زمان الوقوفء فالأفضل أنايقف من 
الوقت الذي ذكرنا إلى الليل» :وهو أن تغرب الشمس حتى يجمع بين النهار وجزء “من الليل 
في الوقوف». وأقل ما يكفيه حتى يكون مدركاً للحجٌ أن يدخلها وإن لم يقفء ووقته .من 
وقت زوال الشمس إلى طلوع الفجر من ليلة النحرء فأي وقت ما بين هذين الوقتين أجزأهء 
2 وليلة كاملة . وبه قال أبو حنيفة» وقال مالك: الأولى أن يجمع في الوقوف 

بين الليل والنهار فإن اقتصر على أحجدهماء فالاعتماد على الليل حتى إن وقف بالنهار»؛ لم 
يجز. وقال أحمد: وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النخرء 
واحتجٌ مالك بقوله يَل: «من أذرك عرفات بليل فقد أدرك الحجّ ومن فاتته عرفات بليل فقد 
فاته الحجٌ ومن فاته الحج. فليحلى بعمرة» وعليه الحجّ من قابل706 , 


واحتجٌ أحمد بما روي أعن عروة ب بن المضرس الطائي قال: 0 
بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة. فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبلئ طيء أكللت 
راحلتي وأتعبت نفسيء والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه» فهل لي من حُجٌ؟ فقال 
رسول الله ككلهِ: من شهد صلاتئًا هذه ووقف معنا حتى يدفع وقد وقف بعرفة قبل إذلك ليلاً 
أو ا ا ا والتل إذا كان: من حجر 


641/0 أخرجه الدارقطني في سننه )ع‎ )١( 


(7) أخرجه النسائي في مناسك الحجء باب فيمن لم يدرك ضلاة الصبح مع الإمام بالنزدلفة (45 3 وابن 
ماجه في المناسك. باب من أت عرفة قبل الفجر ليلة جمع (801): وأحمد في مسئدة (181//0). 


كتاب الحج 14 


هو جبل» ومعنى قضى تفثه أي: نسكه قيل: التفث الأخذ [5١١/أ]‏ من الشارب وتقليم 
الظفر والخروج من الإحرام إلى الإحلال. 

وقال ابن الأعرابي في قوله: «#ليقضوا نفئهم» [الحج: 14] أراد قضاء حوائجهم من 
الحلق والتنظيف. وقوله: «فقد تمّ حججه؛. أي: معظم الحجّ. ولم يفصل بين أن يكون قبل 
الزوال أو بعده. وهذا غلطء. لأن النبي يي قصد الموقف نهاراً بعد الزوال» وشرع هكذا إذا 
انصرف منه ليلآء فجعل النهار وقتاً للوقوف وجعل الليل وقتاً لترك الوقوف. فعلم أن النهار 
مقصودء والليل تبع له. وأما الخبر الذي احتجٌ به مالك» لا يصمّ لأنه إنما خصٌ الليل لأن 
الفوات يتعلق به» ثم يعارض بما روى أنه يِه قال: «من أتى عرفة قبل ذلك من ليل أو نهار 


فقد تم 7 


وأما ما احتحٌ به أحمد نحمله على ما بعد الزوال بدليل ما ذكرنا ولأنه وقف بعرفة قبل 
الزوال فلم يجزه كما لو وقف قبل طلوع الفجر. 
فزْعٌ 
لو اقتصر في الوقوف على الليل دون النهار» فلا دم عليه. 
وقال بعض أصحابئنا بخراسان: فيه قولان: 
أحدهما: لا يجوز حبّه لأن أشهر الحجّ تسع من ذي الحجّةء وقد مضت حين غريت 
الشمس » وهذا ليس بشيء» ولو اقتصر على النهار دون الليل فيه قولان. قال في «الإملاء؟ : 
لا دمّ عليه ويستحبّ لأنه جزء يتعلق به الإدراك»: فلا يلزمه دمّ كما لو وقف جزءاً من الليل. 
وقال في «القديم» و«الأم»: يلزمه دم وبه قال أبو حنيفة وعطاء والثوري وأحمد لأنه 
نسك لفعل الرسول يِ. وقال: «خذوا عن مناسككم”". وقال عليه السلام: «من ترك 
نسكاً فعليه دم»0©, ولأنه أخل بيبعض النسكء» ولم يأت به على الوجه المشروع» فيلزمه 
3( ب] دم كما لو أحرم دون الميقات» فإن قيل: هلاً قلتم: إذا وقف ليلاً دون النهارء 
يلزمه الدمّ أيضاً لهذا المعنى. قلنا: الفرق أن من أدركه نهاراً يمكنه الوقوف إلى الليل» 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الحج عن رسول الله يو باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بحمع فقد أدرك الحج 
:))481١(‏ وأحمد في مسنده (109/8357). 


زفق تقدم تخريجه. 


إليق تقدم تخريجه. . 


٠ 1‏ الجزء الخانس من كتاب بحر النذهب 


ولزمه ذلك» فإذا تركه لزمه اقذمء وأما من أتاها ليلا لا يمكنه الؤقرفنهارأء فلم يلزمه 
ذلك» ولم يجب عليه الدم بتركه . وقال الحسن: يلزمه. هدي من الإبل ويصخ ججمد؛ ر وهو 
غلط لما ذكرنا. 


00 فَرْعٌ آخر : 
إذا قلنا: يلزمه هديء فلو عاد فوقف ليلاً فل شيء عليه.. نص .عليه» وقيل: .فيه 
وجهانء وليس بشيء. وقال أبو حنيفة: لا يسقط عنه الدم. وبه قال أحمدء لأن النسك أن 
تغيب الشمسش» وهو واقفف فيجبمع بين الليل والنهارء فإذا دفع قبل الغروب وجب الذمء فلا 
يسقط بعده حتى لو رجع نهار وأقام حتى غربت الشمسن لا شيء عليه؛ وهذا غلظء لأنه 
جمع بين الليل والنهار في الوقوف» فلا دم عليهء كما لو وقف حتى. غربت الشمس. ' 
0 فزع آخن 
لو غم الهلال ليلة ثلاثين: من ذي القعدة ووقف الناس اليرم التاسع من ذي الحجة ثم 
قامت البينة أنه اليوم العاشر أجزأهم لقوله كله: ١حبجّكم‏ يوم تحبججون0"'": ولأنا لو قلنا 
بخلافه أدىئ: إلى لحوق المشقّة بالخلق الكثير والجمع الغفير .لا نؤمن مثله.في القضاءء ولو 
وقفرا سس التروية ننيانا لا يجوز لأن لأنه لا “ين الخطأ غالباً» ولا ب يتصور نسيان العدد' في 
0 فزع آخز ٠‏ 
لوكا ان العرف عدد فيهم قلة خلاف المعهود وتغلطرا ووقفوا يوم العاشر فيه 
وجهان: ْ 
أحدهما : يلزم الإعادة لأنه نادر وليس في إيجاب القضاء عليهم مشقّة عامة. ' 


والثاني: لا يلزم الإعادة لأنهم لل < وك الغلط في الإعادة. 
فَوْعٌ آخنُ 


قد ذكرنا أنهم لو وقفوا اليم الثامن بالغلظ لا يجوز. وفيه وحعجه آخر مخرج .من الأسيز 
إذا؛ تحرّى فصام قبل رمضان يجوز أن يجوز ههنا أيضاًء وهذا االاججياه ملستو أداء 


(1) ذكره ابن حجر في التلخيص اا 


كتاب الحج ْ 1 


إذا كان بعض :رمضان والوقوف اليوم العاشر أداء لأنه لا يدخل القضاء فيهء وإذا جعل 
الزمان بعد الفوات زمان الأداء للعذر جاز أن يجعل الزمان قبل الفوات زمان الأداء للعذرء 
وهذا المذهب أقرب إلى القياس وصورة الغلط أن يشهد الشهود ليلة الثلاثين من ذي القعدة 
برؤية الهلال» فاعتقدوا دخول الشهر ثم بيّن أن الشهود كانوا كفاراً بعد فوات اليوم التاسع . 

وإذا قلنا بظاهر المذهبء فالفرق بين الغلط في العاشر أو في الثامن من وجهين: 

أحدهما: إن غلط لتأخير لا يمكن الاحتراز منه» لأن وقوعه لوجود الغيم في أول 
الشهرء وانكشافه بأن يخرج الشهر ناقصاً فيرى الهلال الثمائية وعشرين من حين حسبوا 
الشهر» فيعلم قطعاً أنهم تركوا يوماً من أول الشهر في الحساب» ووتفوا في اليوم العاشر. 
وأما خطأ الوقوف اليوم الثامن» وهو يوم التروية» وإما لغلط في الحساب أو الخلل في 
الشهود والاحتراز منهما ممكن. 

والثاني: أن العبادة يجوز قضاؤها بعد فوات. وفيها في الجملة يجوز في الحجٌ أيضاً 
قضاء الوقوف على قرب الزمان بنوع عدد؛ ولا تصحٌ العبادة البدنية قبل وقتهاء والوقوف يوم 
التروية قبل الوقت» فلم يحتسب به. 

لو شهد شاهدان عشية عرفة لرؤية الهلال ولم يبق من النهار والليل ما يمكن الجمع 
الغفير إتيان عرفة» وقفوا من الغد كما قال الشافعي: إذا شهد /١١7[‏ ب] شاهدان برؤية 
الهلال ليلة الغيد أو بعد الزوال في زمان لا يمكن اجتماع الناس لصلاة العيد يصلون صلاة 
العيد من الغد» ويكون أداء لا قضاء. 


إذا شهد واحد برؤية هلال ذي الحجّة أو اثنان فردٌ الحاكم شهادتهماء فإنهما يقفان 
بعرفة اليوم التاسع على يقين رؤيتهم»ء وإن وقف الناس اليوم العاشر» وهو كما قلنا: إذا 
رأى هلال شوال وحده. وردّت شهادته له أن يفطر. وقال محمد: لا يجزئه حتى يقفا مع 
الناس اليوم العاشرء لأن الوقوف لا يكون في يومين. قلنا: لا يمتنع ذلك في حق شخصين 
لاختلاف سبب الوجوب في حقهما كما قلنا في صوم شهر رمضان» وفطر شوال إذا رأى 
الهلال وحده. 


قال والدي الإمام رضي الله عنه: إذا أحرم الناس بالحجٌ في شهر الحجٌ ثم بان الخطأ 


دحل ْ الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب 


بالاجتهاد في الهلال» وكات عنلا عام هل ينعقد الإحرام بالحجٌ؟ فيه وجهان: 

أحدهما : ينعقد كما لو وقف بعرفة اليوم العاشر جاز» باذ بان “انها بالاجتهادء لان 
كل واحد منهما ركن يفوت الحجّ بفواته . 

والثاني : ينعقد بالعمرة», 'والفرق أنا إذا فات الإقوف لم بق كمة: وواجب .إسقاطه 
رأساء وههنا لا: يؤدي إلى إسقاطه رأساً» فإنه يصمح عن العمرة فصمٌ القول بنطلان الإحرام 


أعما قصده لظهور الخطأ يال ادم قال الشافعي: وأحبٌ للحاجٌ ترك. صوم يوم عرقة. 
وقد ذكرنا هذا فيما تقدم. ٌ 


مَسْألَة: قالَ: فإذا غابت الشمسن دفع الإمام وعلية السكينة والوقار. 
0 , 
الفُصْلٌ : 

قال في «القديم»: إذا غايْت الشمس وتبين' مغيبها وسقط شعاعها دفع. والسنة أن يشير 
وعليه السكينة والوقار ما دام |الزحام موجود لثلا يضر بالناس 7] فإن زال الرحام 
وخفف الناس أؤز وجد فرجه أسرع حتى يأتي المزدلفة» وحدها ما بين مأزمي عارفة وقرن 
محسر» وليس المأزمان وراء محسر من المزدلفة وقرن محسرء عن يمينك» وشبمالك: من 
تلك البواطن القوابل» والظواهر والشعاب كلها من مزدلفة نص عليه في «الأوسط». 

وقال بعض أصحابنا : قرن محسر ليس منهاء وهذا غلط بخلاف النصّ والمنتحبٌ أن 
يسلك طريق المأزمين» فإن ترك السكينة» أو سبلك غير هذا الطريق فلا شيء عليه أوأول:من 
يدفع من عرفة هو الإمام» والتاس له تبع» ولا يستحبٌ ب لأحدٍ أن يسبق الإمام ويعاجله في 
الإفاضة وفي تسمية مزدلفة تأويلان: 

أحدهما : أنهم يقربون فيها من منى والازدلاف: القرب» ومنه قوله تعالى: : لو 
لد لمق 4 [الشعراء: +4]» أي: قربت. 


والثاني: أن الناس يجتمعون بهاء والازدلاف: الاجتماع. ومنه قوله تعالى: 50-0 
َه لَمِينَ4 [الشعراء:.١4]:‏ أي: جمعناهمء ولذلك قيل: لمزدلفة جمع؛ والدليل على ما 
ذكرنا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: أفاض رسول الله يَكلهِ من عرفةء وعليه 
الشكينة؛ ثم أردف الفضل بِنْ العباس. وقال: يا أيها الئاس ليس البر بإيجاف الخيل 
والإبل» فعليكم بالسكينة»(2.) وقوله: أفاض» أي: صدر راجعاً إلى منى؛ وأصل الفيض: 


08603 أخرجه أحمد في مسشده‎ )١( 


كتاب الحج ١‏ للحلا 


السيلان» والإيجاف: الإسراع في السير: 

وقال عروة رضي الله عنه: سثل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله يك 
يسير في ححجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العَنَقَء فإذا وجد فجوة نص العنق السير 
السريع» والنصٌ: أرفع السيرء وفي هذا بيان أن السكينة المأمور بها إنما هي من أجل الرفق 
بالناس لثلا يتصادمواء فإذا لم يكن زحامء وكانت في الموضع سعة سار كيف شاء والإسراع 
أفضل /١١07[‏ ب] ليكون أسرع وصولاً إلى المزدلفة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه: وقف رسول الله كَلعِ بعرفة» فقال: «هذا عرفة وهو الموقف وعرفة كلها موقف("2. ثم 
أفاض حين غربت الشمس وأردف أسامة بن زيد حلفه. وجعل يشير بيده على هينته» ويقول: 
أيها الناس عليكم السكينة ثم أتى جمعاًء فصلى بهم الصلاتين جميعاً» فلما أصبح أتى قزحء 
ووقف عليهء وقال هذا قزح» وهو الموتف وجمع كلها موقفء. ثم أفاض حتى انتهى إلى 
وادي محسرء فقرع ناقته فحسب حتى جاز الوادي فوقف وأردف الفضل» ثم أتى الجمرة 
فرماهاء ثم أتى المنحرء فقال: هذا المنحر ومنى كلها منحر واستفتته جارية شابة من خثعم» 
فقالت: إن أبي شيخ كبيرء قد أدركته فريضة الله تعالى في الحجّء أفيجزىء أن أحجّ عنه. 
قال: حبجي عن أبيك. قال: ولوى عنق الفضل. 

فقال العباس: يا رسول الله لو لويت عنق ابن عمكء. قال: رأيت شاباً وشابة؛ فلم 
آمن الشيطان عليهماء وأتاه رجل فقال: يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلقء قال: «إحلق 
وقصر ولا حرج»» قال جاء آخر فقال: يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي» قال: إرم ولا 
حرجء قال: ثم أتى البيت فطاف ب ثم أتى زمزمء فقال: يا بني عبد المطلب لولا أن 
تغلبكم الناس لنزعت وروي أنه عليه السلام دفع منهاء ولم يكن بين يديه ضرب ولا طرد 
ولا إليك إليك. 


مَسْألَة: قالَ: فإذا أتى المزدلفة جمع مع الإمام المغرب والعشاء بإقامتين. 
الفضل 
السنة أن لا يصلّي المغرب والعشاء حتى يأتي المزدلفة ثم يصلّيهماء فيجمع بينهما 


بإقامتين ليس معهما أذان» وهذا لأن سن لصلاة الوقت وصلاة المغرب لم تصل في وقتهاء 
فلا يؤذن لها كما لا يؤذن للعصر بعرفة. وبه قال أبو إسحاق» [58١١/أ]‏ وفيه قول ثانر. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الحج عن رسول الله وله باب ها جاء أن عرفة كلها موقف (2)880 وأحمد في 
مسنده (لاكة), 


حل : الجزء الخامس من كتاب بجر المذهب 


قال في «القديم» : يجمع بينهما بأذان وإقامتين وهو اختيار أبي حامد. ويه قال: أبو 
حنيفة ومالك» وهذا لما روئ جابر: أن النبي يِ أتى المزدلفة فأمر بلالآء فأذن وأقام 
وصلَّى الصلاة الأولى» ثم أمزهء فأقام وصلّى الصلاة الثانية)”'©. وهذا الخبر أولى لأنه 
زائد. ْ 0 

وقال سفيان الثورئ: يجمعان بإقامة واحدة» لما روى ابن عمر رضي الله عنهء قال: 
صليتهما مع رسول الله يي بإقاممة واحدة» وهذا غلط لما ذكرنا. وروي عن أسامة بن زيد أنه 
قال: دفع رسول الله يل من غرفة حتى إذا كان بالمشعب نزل فبال وتؤضأء ولم يسبغ 
0 فقلت له: الصلاة» فقال: الصلاة أمامك» فركبء فلما جاء المزدلفة نزل وتوضأء 

سبغ الوضوءء ثم أقيمت الضلاة» فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم 
ب العشاء فصلاهماء ولم صل بينهما شيئاً»”"'. وظاهره أنه أعيدت الإقامة للعشاء. وأما 
خجبرهم» قلنا: روينا عن ابن غمر أنه جم نيما بإقامة لكل صبلاة) نولم يكاد :في الأرلي 
ولم يسبح على أثر واحدةٍ منهما . 

فرع ش 

المستحبٌ أن يصلّيهما باكتردلقة امنا ذكرناء وقال.في'«الإملاء؛ لو خاف فوت 
النصف الأول من الأولى قبل أأن يوافي المزدلفة نزل وصلى أي موضع كان فإنما قال ذلك 
لأنه يفوت وقتها المختار. قال: فإذا وافى المزدلفة صلى قبل حط رحله فينيخ الجمال 
ويعقلها لأن أصحاب. رسول الله يكم هكذا فعلوا : 
00 قَوْعٌ آخرُ 

لو صلّوا المغرب في الطريق والعشاء الآخرة بالمزدلفة أو' جمعوا بينهما في الطريق في 
وقت المغرب فقد تركوا السنة :وأجزأتهم الصلاة» لأن الجمع بينهما إنما جاز لأجل السفر. 
وبه قال مالك وأحمذ /١١8[‏ د] وأبو يوسف. وقال أبو حئيفة ومحمد: لا يجوزأ أن يصلّي 
المغزب في وقتهاء فإن صلأها في وقتها أعاد في وقت العشاءء والجمع بيئهما واجب لا 
يجوز تركه لخبر أسامة بن زيد) وهذا غلط لأن كل صلاتين جاز الجمع بينهما جاز فعل كل 
واحدة منهما في وقتها كالظهر والعصرء وأما الخبر فمحمول على الاستحباب لثلا ينقطع 


سير ! 


(1) أخرنجه:مسلم في صحيحه (1181) والبيهقي في سته (114/0). 


(؟) أخرجه البخاري في الوضوءء اباب إسباغ الوضوء :)١74(‏ ومسلم في الحج؛ باب الإفاضة من عزفات 
إلئ المزدلقة (2)1180 وأبو داود في المناسك» باب الدفعة من عرفة (1518). 


كتاب الحج لحل 


01 


ع 


فرْعٌ آخر 

الأفضل أن يجمع مع الإمام»ء وله أن يجمع بينهما في رحلهء وقال أبو حنيفة: لا 
يجمع إلا مع الإمام. فإن قال قائل: قال الشافعي: جمع مع الإمامء وهذا يدل على أن 
الشرط أن يجمع مع الإمامء قلنا: قصد الشافعي به بيان الأفضل . 


فَرْعٌ آخرٌ 
إذا جمع بينهماء قال الشافعي: ولا يسبّح بينهماء أي: لا يتنفل بالصلاة بين المغرب 
والعشاع» ولا على إثر واحدة منهما ومعتاةه إذا فرغ منهما فليس على أثرهما نافلة» وقوله: 
ولا إثر واحدة منهما نوع تأكيد في المغرب وابتداء بيان في العشاء الآخرة لأن حكم المغرب 
في النافلة دخل تحت قوله: ولا يسبح بينهماء وهكذا ورد الخير على ما ذكرنا. 
عَعَالة د 496 ويبيت بهاء فإن لم يبت بها فعليه دم شاة. 
القَضْلٌ 
إذا فرغ من الصلاة» فالسنة أن يبيت بالمزدلفة حتى يطلع الفجرء لأن النبي يَيهِ لما 
فرغ من الصلاتين بات حتى أصبح» فإن خرج منها قبل نصف الليل افتدى بشاة. وقال في 
«الإملاء» أحب أن يريق شاة» فحصل قولان» وهذه أربع مسائل فيها قولان من ترك طواف 
الوداع ' هل يلزمه الدم أم لا؟؛. ومن دفع من عرفة قبل غروب الشمس» هل يلزم الدم أم 
الدمّ أو لا؟ [59١/1أ]‏ ولذلك لو ترك المزدلفة أصلاً. فلم ينزلها ولم يدخلهاء هل يلزمه 
الدم؟ قولان: 
أحدهما: يلزمه دم. وبه قال مالك وأحمد في رواية لقوله كلهِ: «من ترك نسكاً فعليه 
دم 
والثاني: لا يلزمه شيء لأنه ترك مبيت بمكان» فلا يلزمه به دم كما لو ترك المبيت 
بمنى ليلة عرفة؛ وقال علقمة والشعبي والنخعي والأسود الوقوف بمزدلفة ركن لا يتم الحجٌ 
إلا به» فمن فاته ذلك» فقد فاته الحجّ وصار إحرامه عمرة. وبه قال أبو عبد الرحمن 
#تاذخُررا 2 عند لْمَشْعَرٍ كرا 4 [البقرة: »1١98‏ والامر على الوجوب وبيخبر عروة بن 


.)١19لا/‎ /5( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 


5و1 ا الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب 


مضرس الطائي وبقوله يَك: من ترك المبيت بمزدلفة فلا حجٌ له200. وهذا غلط لقوله :ككلق: 
«من. أدرك عرفة فقد أدرك الحجّ»”"". وأما ما ذكروا فمحمول على. الاستحباب بدليل ما ذكرنا. 

ولو :رج من مزدلفة ف النصف الثاني من الليل» فلا دم عليه لأن المقصود الكون 
بالمزدلفة في النصف الثاني من الليل» ولهذا نقول إنه إذا جاء من عرفات بعد نصف الليل» 
وحصل بالمزدلفة ساعة في التصف الأخير لم يلزمه الدمء وآخر وقتها ما دوت طلوع الشمس 
نص عليه في «القديم» و«الإملاء» هكذا ذكر في البندنجي» وقال في «الحاوي»2: لو دفع من 
عرفة ليلاً وحصل بمزدلقة بعذنصف الليل يلزمه دم لأنه لم يبيت بها إلا أقل الليل. وهذا 
غريب» وقال أبو حنيفة: إن دفع منها. بعد النصف الأول من غير عذر عامداً يلزَئْه دم» وإن 
غلط في الوقت أو كان له عذّر فدفع؛ فلا شيء عليه. قال: والمأخوذ عليه أن يكون فيها 
بعد.طلوع الفجرء 0 /ب] وهذا غلط لما روى هشام بن عروة عن 
أنيه» قال: دار رسول الله كل إلى أمّ سلمة يوم النحر فأمرها أن: تعجل الإفاضة من جمع 
حتى تأتي مكّة فصلّى بهذا 0 وكان يومها فأحب أن توافيه ومعقول أنها لو صبرت 
بمزدلفة حتى يطلع النحرء ثم قصدت منى ورمت جمرة العقبة» ثم قصدت مكّة لم تدرك 
ضلاة الصبح في المسجد سف رسول سس لحان عه من مرفاقة 
كانت لبلا . 


وقالت عائغة رضي اله أعتها : استأذنت سودة رسول الله يك أن تفيض من المزدلقة في 
النصف الأخير من الليل» وكانت امرأة ثبطة» فأذن لها وليتني كنت استأذنته» وكان عائشة لا 
تفيض إِلَّا :مع الإمام . ا 


ل 

فرع 
السئّة تقديم الضعفة من النساء والولدان من مزدلفة إلى منى» قال ابن عباس رضي الله 
عنه: كنت فيمن قدم النبي يَكِهِ من ضعفة أهله من المزدلفة إلى منى» وروي عنهء أنه قال: 
قدمنا رسول الله يل المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على جمرات وجعل: يلطخ :أفخاذناء 


ويقول: يا بنيني لا ترموا الجمرة ة حتى تطلع الشمسس» تكله بصيي الك تيع 
الضرب الخفيف باليد. ا 


420( ذكره ابن حجر في التلخيصض الحبير )7/9 لاه ؟). 


(9) أخرجه الترمذي في تفسير القآن عن رسول الله يل باب ومن سورة: البقرة (991/8): بلفظة «أدرلكُ عرفة 
قبل أن يطلع'الفجر فقد أدرك الحج». : 


كتاب الحج ' 1و١‏ 
فرع آخز 


لو دفع منها قبل نصف الليل» ثم عاد إليها بعد نصف الليل ووقف لحظة أجزأه ولا دم 
عليه قولاً واحداً . 


مَسْألَة: قالَ: ويأخذ منها الحصى للرمي. 


المستحبّ أن يأخذ من مزدلفة بالحصى الذي يرمى به في جمرة العقبة يوم النحر وهو 
سبع حصيات. والمزني أطلق ذلك» وظاهره أنه يأخذ منها جميع الحصا وهو سبعون حصاة 
[5/]ء وقد ذكر ابن أبي أحمد في «المفتاح»» وليس على ما أطلق بل بلفظ سبعاًء 
والشافعي نصٌ عليه وإن لم يأخذ من المزدلفة» وأخذ من غيرها أجزأه وكره ذلك» وهذا لأن 
المنقول أن يبادر إلى الرمي إذا وصل إلى منى» ولا يعرج على أمر آخر إذا جاء وقت 
الرمي؛ وقال قوم: يأخذها من المأزمين. وهذا لا يصمح لأنه وَلِ أخذها من المزذلفة» قال: 
ويلقط الحصاء ولا يكسر لثلا يؤذي بكسر غيره؛ وقال قوم الاختيار أن يكسرهاء وهذا غلط 
لقوله ككْ: «التقطوا ولا تنبهوا النوام”''»» وقد ذكر بعض أصحابنا بخراسان أنه يأخذها من 
موضع بين عرفة والمزدلفة قريب من مزدلفة»؛ فإن هناك أجبلاً في أحجارها رخاوة» فيسهل 
كسرهاء فإن أخذ الكل كيلا يحتاج في الأيام الأخر إلى تحصيل الحصا جازء وهذا خلاف 
النصّء والدليل على ما ذكرنا ما روي عن ابن عباس أنه قال: قال لي النبي كله غداة 
العقبة: «التقط لي سبع حصيات من حصا الحذف». قال: فلقطتها فلما وضعتها في يدهء 
قال: بمثل هذا فارموا وإياكم والغلر في الدين» فإنما هلك من كان قبلكم بالغلر في 
الدين»”" وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال: كانوا يتزودون الحصا كراهية 
النزول. 


فزع 
قال الشافعي: ويكون قدر حصا الحذفء. وأراد تكون الحصيات بقدر ما يمكن رميها 
برؤوس الأصابع» والحذف: ما حدف به الرجل» وقدر ذلك أصغر من الأنملة طولاً وعرضاً 
قدر الباقلاء» ويضعها على ظفر سبابته» ويضع بطن إبهامه عليهاء ثم يحذف حذفاء 
والحذف يكون بالسيف أو العصا إذا ضرب بهء وقيل: قدر النوى» وهو قريب من الأول. 


0 لم أجده . 


(؟) أخرجه ابن ماجه في المناسك» باب قدر خصى الرمى (7059). 


١‏ ْ ْ الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب 


قرع [١1/ب]‏ ْ 
قال: ولو رمى بحجر أصغر من ذلك» أو أكبر كرهت ذلك لهء ولا إعادة لقوله يَلِق: 
«إياكم والغلو في الدين»0©. يأني الزيادة» ولأنه إذا كان كبيراً ربما يخرج من نصّهء وإنما 
قلنا: لا إعادة لما روي أن عمر رضي الله عنه رمى الجمار بمثل البعر. 


َع آخز 
قال الشافعي:.وفي أيام نا كلها من حيث أخذه أجزأه إلا. أني أكرهه من المسجد لثلا 
يخرج حصا المسجدء» وأكرهه من الحش لنجاسته ومن كل موضع نجس »2 وأكرهه من الجمرة 
لأنه حصا غير متقبل * وأله قل ,رمى به مرة. وروي عن النبي كله أنه قال: «إن الخحصا ليسبح 
فى المسجد”" . ْ 


مَسْالَةٌ: قال: ومن حيث |أخذه أجزأه إذا وقع عليه اسم حجر مرمرٍ أو برام أو كذان أو 
هذا بيان أنْ محسر أو فنجاج فكة أو من منئ فلا حرج بعد أن يتوقى ما ذكرنا. وأما 
قوله: إذا وقع عليه اسم حجر قصد به الردٌ على أهل العراق جيث قالوا: لو رمى بغير 
الحجر من مدر أو خزف أو كحل يجوزء ولا يجوز بما ليس من جنس الأرض كالذهب 
والفضة والخشبء ونحو ذلك. وقال داود: يجوز الرمي بكل شيء حتى لو رمئ بعصفور 
ميْت.أجزأه وعندنا لا يجوز إلا بالأحجار من أي نوع كان على. ما ذكرء وبه قال مالك 
وأجمدء والمرمر: الرخامء دكل حجر أملس لين يقال له: مرمر والبرام: جمع برمة. وهي 
القدر يعني 'يتخذ منه ذلك. ١‏ 
والكذان: الحجارة الرخوة التي تتفتت ومنه حجارة الرحا. قال في «الأم»: وصوان. 
والصوان: حجر صلب إذا وقِع بعضه على بعض تقعقع» والصفوان: الأملسء: وكذلك 
الجواهر التي بين حجر الياقوت والعقيق والفيروزج والزبرجد والبلور يجوز لأنها أحجارء 
ولا يجوز باللؤلؤء ولا بقطغة.صذف؛ وهذا ]1/١1[‏ غلطء لما روي في تحبر ابن عباس أن 
النبي كله قال: «كمثل هذا ارموا مثل الحجر الحجر»'”": ولأن النبي يلك رمى الأحجار» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(0) لم أجده. 
زفرف لم أجده . 


كتاب الحج ْ 4 


وقال: «خذوا عني مناسككم وهذا إرث من إرث إبراهيم عليه السلام»2©0, والمعنى في 
الجمار غير معقول حتى يسوغ فيه القياس إذ لو كان المعنى الكراهة لقامت الجواهر والدنانير 
مقام الأحجارء ولو كان للمهانة لكان رمي النجاسات ينوب عن رمي الحجرء ولو كان 
فإن قيل: أليس جوّزتم بالحجر الكبير ولم يرد به الشرع؛ قيل: إنما جوّزنا لقيام الدليل» فإن 
قيل: روى أن سكينة بنت الحسن رمت بست حصيات فأعوز السابعة» فرمت بخاتمهاء قلنا: 
لا حجة في فعلهاء ثم يحتمل أنه كان فصه عقيقاً أو فيروزجاً» فيجوز ذلك عندناء 
والمقصود: الفص والفضة تبع. وقيل: ألقت خاتمها إلى سائل كان هناك . 
مَسْألَةٌ : قال : وإن رمى بما قد رمى به؛ مرة كرهته وأجزأ عله . 


ولا يكره للإنسان أن يرمي بحجر قد رمى يه مرة على ما نصٌ عليه. وهذا لما روي أن 
ما يقبل من الحصيات المرمية ترفعها الملائكة من ذلك الموضع. فلا يبقى هناك إلا ما هو 
غير متقبل» وأثر ذلك بيّن هناك لأنه لا يرى في ذلك الموضع من الحصيات المرمية إلا 
القليلء فلولا حقيقة ما ذكرنا لصار في ذلك الموضع أمثال الجبال من كثرة الرمي على مر 
الدهور. 

وقال أبو سعيد الخدري: قلنا: يا رسول الله إن هذه الجمار ترمى كل عام فنحسب 
أنها تنقص. قال: أما إنه ما يقبل منها يرفع وما لا يقبل يتركء ولولا ذلك لرأيتها مثل 
الجبال”. وقال ابن عباس رضي الله عنه: [171/ ب] الرمي قربان فما يقبل يرفع وما لا 
يقبل يتركء فإن خالف ورمى به فإن كان قد رمى به غيره أجزأه؛: وروى أحمد أنه قال: لا 
يجزئه. وبه قال طاووس: وإن كان قد رمى هو بهء فالمذهب أنه يجوز أيضاًء وقال المزنى: 
لا تجزئه. . ١‏ 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان؛ وهو غلطء وقد روي عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أنه أخذ الحصا من المرمى» ورمى ولم يفصل» ولأن كل حجر لو رمي به 
جاز. فإذا رمى هو به جاز كسائر الأحجار» فإن قيل: أليس لو توضأً بماء لا يجزئه أن 
يتوضاً به ثانياً؟ كذلك هاهنا قلنا: الفرق أن الوضوء إنما يجوز بماء طاهر مطهر والمستعمل 
غير مطهر لأن الاستعمال يسلب التطهير» فلم يجر التطهير به. 


(1) تقدم ذكره. 


.)580/١( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


"٠‏ ا 7 الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب 


والرمي يتبغي أن يكون يحجرء وقد حصل به ذلك ثانيآء فجاز ذلك. وقال القفال: 
ظاهر لفظ «المختصر؛ يوهم أن لا فصل بين ما١رماه.‏ هو بنفسه وبين ما رماه غيرأه. وليس 
كذلك» وتفصيل المذهب فيه أن يقال: لا بد من أن يبتذل فيه الشخصنء أو اليوم أو 
المكانء فإن لم يبتذل من هذه ؛ الثلائة شيء لم يحسب الرامي» رمي ذلك الحجرء وتفسير 
ذلك كان رجلاً رمى النفر بحصاةً إلى الجمرة» ثم أحدها بعينها هذا الرامي بعنيه قرماها إلى 
تلك الجمرة بعينها لم تحسب إله الرمية الثانية» لأن المكان والشخص والحجر واحدء إفلو 
أن هذا الرجل أخذ تلك الحضاة ورماها إلى: الجمرة الثانية أجزأه مع الكراهية لأنه أدى 
واجب رميه به. هذا تبدل المكان ولو أن شخصاً آخر أخذهاء فرماها إلى الجمزة الأولى 
التي رماها الأول إليها حسب الثاني أيظاً. ١‏ 


وهذا تبدل الشخص ولو أن الرامي الأول أخذها وزماها في يوم النفر الأول في تلك 
الجمرة بعينها أجزاه . هذا تبدل! اليوم غير تبدل الشخص ولا تبدل المكان. 


ماله > ال : ولو رمى فواقعت عبباة علي )سس لجست 1001م 
| 
ْ الفْصْلٌ 
إذا رمُى بحصاة فأصابت| إنساناً أو محملاً أو عنق الغير ثم استنت» أي: ررجعت إلى 
سنن القصدء والسنن: الطريق + 'فوفقت. قن موضع:الحها أجراء بها لماكت المجمل 
صكت بفعل الرامي» ثم لما طفرت من المحمل واستنت ووقعت في الجمرة؛, :كان ذلك 
بفعل الرامئ إذ لا ينسب إلى المحمل فجازء ويفارق هذا إذا أصاب السهم في سبق حجراء ٠‏ 
ثم ازدلف» تاساب الطرق لا يبحب على اعلا الفولسة لأن القصد من ذلك» حخذدف 
الؤامي ولم يصب ذلك بحذفة إذا أصاب الحجرء ثم أصاب العرضء بل يحتمل أنه بإضابة 
الحجر قلك: فلا يعت يه» وهنا لا يعبر الحذف بل يعتبر الحصا في المرمى بفمله: وقد 
وجد ذلك. ا 


فزع 
لوؤقيت في قوت رجل لامها ٠‏ فوقعت في المرمى لم يجزالأنها حصلت في المرمى 
بفعل الثاني دون فعل الأول» كما لو رمى بسهم إلئ صيدء فأخذها مجوسي في الطريق» 
ورم اله إلى اقلين :لا تؤكل لأن قتله لم يكن بفعله. وقال أحمد: يجزئه لأن ابْتداء اللرمي 
كان من فعلهء كما لو أصابت موضعاً صلباً» ؛ ثم وقعت في المرمى. ا 0 
ويفارق ما ان فأجزأه بخلاف ههنا . 


كتاب الحج الما 


فْعٌ آخر 
لو وقعت على عنق بعير فنفضها البعير لم يجز» نص عليه في «الأوسط». وقال أحمد: 
يجوز. 
فَرْعٌ آخر 


لو رمى بهاء فأصابت عنق بعير»: فتحرك ثم وقعت في الجمرة» ولم يعلم؛ هل وقعت 
في المرمى بالرمي» أو يتحرك البعير فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجزئه لأن الرمي إلى المرمى واجب عليهء فإذا شك هل حصل فيه 
بفعله» أو فعل غيره فالأصل بقاء وججويه . 

والثاني: لا يجوز لأن وجود الفعل الأول متحقق وحدوث الفعل الثاني» بعحريك 
البعير مشكوك فيه»ء فلا يسقط المتحقق بالمشكوك. والأول أشبه بما قال في «الأوسط»ء 
لأنه أطلق» ولم يفرق /١55[‏ ب]. 


َع آخز 
لو رمى بحصاة فغابت عنه» ولم يدرٍ أين وقعت أعادها حتى يعلم أنها وقعت موقع 
الحصا. وقال في «القديم»: يعتدٌ بهاء لأن الظاهر حصولها في الموضع. وقال أبو حامد: 
فيه قولان» والصحيح أن المسألة على قول واحد لا يجوز» لأن الأصل أن لا رمي » ولعل 
ما ذكر في «القديم؟: حكاه عن غيره» وقيل القولان إذا غلب على ظتّه وقوعها في المرمى» 
َع آخز 
لو رمىء فوقعت فوق المرمى على موضع عالرء ثم تدحرجت إليه؛ فيه وجهان: 
أحدهما: يجزئه وهو المذهب لأنه لم يحدث فعل عن فعل . 
الثاني : لا يجزئه: لأنه تدحرجٌ لانحدار الموضع ونصوصه دون فعلهء وهذا غلطء لأن 
هذا التدحرج متنسوب إلى فعله السابق» وهذا الخللاف لو وقعت دون الجمرة» ثم تدحرجت 
بتفسهاء وانحدرت حتى وقعت في الجمرة. 
َع آخز 
لو رمى حصاة ثم حصاةء فوقعتا في حالة واحدة فيه وجهان: 


م الجزء الخامس من كتاب بجر المذهب 
أحدهما : تحسب حصاتان» لأنه لا فرق“ في الرمي. 


والئاني : تحسب واحدة؛ لأن:الاحتساب الحصول في المرمى وحصولها في المرمى 
دفعة واالخيلة: ْ 


00 قَرْعٌ آخن ظ 
لو رمىء فوقعت حصاته: على حصاة أخرى فطفرت الأخرى إلى المرمى من؛ دون التي 
رماها لم يجز عنه لأنه لم يقصد إلى رميها كما لو رمى بحصاة في الجوه.فوقعت في المرمى 
لم يجز عنه» ويخالف هذا رمي الصيدء ٠‏ فإنه لو رمى إلى صيد بسهم» 'فوقع على سهم وطفر 
السهم الثاني» فأصاب صيداً حل أكله» وكذلك لو رمى في النجوء فأصاب صيداً حل لأن 
' القصد لا يعتبر فيهء ذكره أصحابنا . 


202030000 قَْعٌ آخن 
لو رمى» فوقعت في المزمى ثم استنت:منه» فوقعت موضعاً آخر أجزأه. وكذلك لو 
[]] ازدلفت بجمرتها وشقطت وراء الجمرة أجزأء» لأن المقصود وقوعها فيه دون 
استقرارها كما لو أطارته الربح» افيه بويع اآخبر ال يجو لأنها استقرت بانتهاء الرمي خارج 
الجمزة: 


فَوعٌ آخرٌ 
ترون من كيدا روح و دودس ل بر بان جل رول ام ا اذ 
رماه عن قوس لم يجزهء وكذلك لو أخذ الحصا ووضعه لم يجز لأنه ما رمى فيه»: وإن زمى 
فيه من يده يجوز لأنه رمى. 


فَوعٌ آخن 
الاختيار أن يغسل الحصيات» وكره قوم غسلهاء وهذا غلط لما روي. عن عائشة رضي 
الله عنها الال وار برا 
ْ فَرْعٌ آخرٌُ 
يلزمه أن يقصد الرمي إلى المرمى» فإن رمى حصاة في الهواء؛ فوقعت في المرمى لم 
ا 


لق لم أجده 


كتاني الحج رن 
يجزه لأنه لم يقصد الرمي إلى المرمى. 


فَرْعٌ آخرٌ 
لو رمى سبع حصيات دفعة واحدة أجزأته واحدة منهاء وقال الأصم: يجزئه ذلك عن 
السبعء ويحكى عن أبي: حنيفة: هذا إذا استقرت في المرمى» وهذا غلط لأن عدد الرمي 
معتبر » ولم يحصل ذلك. 
وقال غطاء- الحتضيوه إغداه التكثير :والحصاء فإن رمي ذقعة يجوق إذا كثر سعا وله 
فلا يجوز. 
قَرْعٌ آخر 
لو أخذ من المسجد الحصاء ورمى به جاز مع الكراهة» ولو أخذ حجراً نجساً وغسله 
ورمى به. جاز ولا يكرهء ولو شك في نجاسته يستحبٍ أن يغسله ليكون على يقين من 
طهارته؛ وإن رمى به مع علمه بنجاسته جاز مع الكراهة ويفارق الاستحباب حيث لم يجز 
بحجر نجسء لأن المقصود منه التطهير» فلا يصمٌّ بالنجس» وههنا المقصود: الرمي بجنس 
مخصوصء وقد حصل ذلك فجاز. 
مَسْألَةٌ: قالَ: فإذا أصبح صلَّى الصبح في أول وقتها. 
اعلم أن الشافعي رضي الله عنه كان في بيان أحكام المزدلفة والمبيت بهاء 71؟١/ب]‏ 
وأخذ الحصا منهاء فلما انتهى إلى حكم الحصاء خاض في مسائل الرمي» فذكر منها 
جملة» ثم عاد إلى نظم كلامه في أحكام المزدلفة» فقال هذاء واعلم أن المستحبٌ تعجيل 
صلاة الصبح في أول وقتها كل يوم والسنة أن يبالغ في التغليس بصلاة الصبح لما روي عن 
ابن مسعود. قال: ما صلَّى رسول الله يَكهِ صلاة قبل وقتها إلا الصيح بجمعء وأراد صلأها 
قبل وقتها المعتاد. وذلك أن في سائر الأيام يصليها إذا استبان الفجر بجميع الناس. 
وفي هذا اليوم صلآها حين استبان الفجر له دون العامة» وروي أنه صلاهاء وقائل 
يقول: طلع الفجرء وقائل يقول: لم يطلع الفجر. 
مَسْأَلَةٌ: قالَ: ثم يقف على قزح. 
الفَصْلُ 
المستحبٌ إذا صلّى الصبح أن يقف على قزح وهو جبل المزدلفة» وهو المشعر 
الحرام» ويسمى هذا الموضع جمعاً؛ وقزح ومشعراًء وهذا لقوله تعالى: مدآ أَنَضِْكُم 
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يك عَوَدجٍ نَأَدْخُرُرا أنَّهَ عند ألَْشْعَرٍ الكرَاي © [البقرة: 4ه ولخبر علي رضي الله عنه 
وقد ذكرناه: وهذا الجبل أقصى المزدلفة. مما يلي منى فيرقأ.فوقه إن أمكنهء أو وقف .عنده؛ أو 
بالقرب منه إن لم يمكنه ويحمد الله تعالى ويهِللة ويكبره ويوحده؛ ولا واكاك حتى 
يسفر جداء ثم يدفع قبل طلوع اتسين وهذا الوقوف مسنون. 

وقال مالك: هذا واجب؛ ويكقي المرور كما في عرفة» وقذ روي عن النبى 46 أنه 
قال .دهان اهل الشرك والاوثان يدفموة من عرفة قبل خروت الشمس ولا يدفعرن من 
المزدلفة حتى تطلع الشمس وهدينا مخالف هدي المشرك والأوثان”'2. ويقول قائلهم: 
أشرق ثبير كيما نغيرء أي: فلتطلع الشمس عليك يا ثبير كيما يدقع 1541/ ]را خرالله 
تعالى الخروج من عرفة إلى غروب الشمس. وقدم الخروج من مزدلفة. 

فزع 

قال: : لو وقف في مزدلفة في موضع آخر أجزأه وإن استأخر في مزدلفة إلى: :أن تطلع 
الشمس كرهت له ولا فدية عليه. 

مَسَألَةٌ: قالَ”"2: فإذا مكار أن بطن. محسر حرّك دابته قدر رميه بحجر. 

المستحبٌ أن يدفع من المزدلفة» 'وعليه السكينة والوقارء فإذا وجد فرجة ة أسرع » كما 
قلنا في الدفع من عرفات» ثم 0 بلغ وادي محسر أسرع ماشياًء وإن كان راكباً خرّك دابته 
قدر رميه بحجر هكذا. ْ : 

ذكر الشافعي رضي الله عنهء وقال.بعض أصحابنا: قدر رمية بسهمء وإن لم يفعل؛ فلا 
شيء.عليه. وهذا لما روى أسامة بن. زيدء قال: لما بلغ رسول الله كلهِ وادي محسر حرّك 
دابته . . وقال العباس رضي الله غنه لما بلغ وادي محسر أوضع» والإيضاع : الإسراع . وهذا 
بخلاف أهل الجاهلية» فإنهم كانوا يقفؤن هناك. وروي أن عمر بن. الخطاتث رضي الله عنه 
لما أتى محسراً يسرعء وقال: 1 
دسعنو انبيلة فاإنفاء و يها" «كخالفا م العب ارو يمينا 
)00 اعريعة العرخني قن السئوامن رستزن لل اق يلاما جاء ان كراغية طره امن يدون لجار 


(407): والنسائي في مناسك البحج» » باب الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم (09:51: ادي 
مسئده (14986). 


(؟) انظر الحاوي الكبير (4/ (18). ١‏ 


: قال: فإذا أتى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات. 


القضل 

القصد به بيان ما يلزمه أن يفعل إذا بلغ منى» ومنى ما بين العقبة وبطن محسر سهل 
ذلك وجبله مما أقبل على منى فأما ما أدبر من الجبال فليس من منى وليس بطن محسرء ولا 
العقبة من منىء فإذا وافى منا يستحبٌ أن لا يعرج على شيء دون الرمي لأنه تحية منى 
كتحية المسجدء وإن الرسول ككلِةِ كذا فعل» [74١/ب]‏ وهذا الرمي من واجبات الحجٌّء 
والمستحبٌ أن يرمي راكباًء لأن رسول الله كَل لم ينزل يومئلٍ حتى رمى راكباً ولأنه أمكن 
وروى قدامة بن عبد الله الكلابي» قال: رأيتٌ رسول الله ييِِ يرمي الجمار على ناقة طرود 
ليس ضربء ولا طردء ولا إليك إليك”". 


وروى ابن عباس أن النبي تلعِ رمى الجمرة يوم النحر راكباًء فإن قيل: أليس روى نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي كل كان إذا رمى الجمار مشى إليه ذاهباً وراجعاًء قيل: 
هذا خبر صحيح؛ ووجه الجمع أنه مشى في الأيام التي بعد يوم النحر أو ركب ومكن 
مرة ليتبين جوازهماء ولا يرمي في يوم النحر سوى جمرة العقبة» وهي الجمرة القصوى. 
وإنما سميت بهذين الإسمين» لأن من فارق حضيض منى انتهى إلى الجمرة الأولى أولاً» 
فإذا تخطاها سيراًء انتهى إلى الجمرة الثانية؛ فإذا صعد سيراًء انتهى إلى الجمرة الثالثة» 
وهي أقصاها وأعلاها بقرب العقبة في أقصى منى مما يلي مكة على سنن الطريق» وهي أول 
الجمرات مما يلي مكّة وآخرها مما يلي منى» ولا يرمي في هذا اليوم غيرهاء وسميت جمرة 
لاجتماع الناس يهاء ومنه ما روي عن النبي كلهْ أنه نهى عن التجمير يعني اجتماع النساء في 
الغزوات. 

وقيل: سميت بها لأن إبراهيم عليه السلام لما عرض له إبليس هناك فحصبه أجمر من 
بين يديهء أي: أسرعء والإجمار: الإسراع. وقيل: سميت بها لأنها تجمر بالحصاء والعرب 
تسمى الحصا الصغار جماراًء وإذا أراد الرمي إلى جمرة العقبة» فينبغي أن يرمي من بطن 
الوادي» ويستحبٌ أن يستدبر الكعبة [175/أ] عند الرمي»؛ ويستقبل الجمرة ومنى» فإن لم 
يرم من الوادي وجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه» جاز لما روى أن ابن مسعود رضي 
الله عنه رمى والكعبة عن يساره ومنى عن يمينه» فقالوا له: إن الناس يرمون من فوق» ققال: 
والله الذي لا إله إلا هوء إن هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. 


074/1( أخرجه الشافعي في مسنده‎ )١( 


ا . ْ الحزء الخامس من كتاب بحر المذلهب 


وذكر القاضي أبو حامد أنه يستقبل القبلة عند الجمار» وهذا غريب» والنصّ المشهور 
ما ذكرنا؛ وعدد الحصيات في أهذا الرمي سبعة؛ والمستحبٌ أن يرفع يديه كلما رمىء ويدعو 
الله تعالى؛ لأنه يكون أقوى لرميه. وقد ذكر رسول الله كِ رفع اليدين في سبعة أماكن» منها 
في رمي الجمارء ويبالغ في رفعها حتى يرى بياض ما تحت منكبيهء فإن ذلك أبلغ في 
المسألة والاستنجاح ويكبر مْع كل حصاة» وهذاءوقت ترك التلبية» وتبديلها بالتكبين 
والنبي يك كان يلبّي إلى هذا الوقت في عرفة ومزدلفةء وهذا لأنه أخذافي التحلّل» فترك 
التلبية . وقالت أم سلمة: رأيث رسول الله وف يرمي الجمرة 5 من بطن الوادي» وهو راكب 
يكبّر مع كل حضاة”"؟. 


وقال الفضل بن العباس لبى رسول الله َل حتى رمى جمرة العقبة”'؟. وقال أخمند 
وإسحاق يلبي حتى يرمي تمام الجمرة ثم يقطعها. وقال مالك:.يلبّي حتى تزؤل الشمس:يوم 
عرفة» فإذا راح إلى المسجد.قطعهاء وروي عنه يقطعها عند.دخوله منى قبل التوجه إلى 
عرفة. وقال الحسن: يلبّي حتّى يصلّي الغداة يوم عرفة» فإذا صِلَّى الغداة: أمسك عنهاء 
وقيل: السبب في [75١/ب]‏ هنذا الرمي ما رؤي في قصة إبراهيم عليه السلام حيْث أري في 
المنام ذبح الابن» وقصد تصديق الرؤيأ اعترض ايلم لحه لخن الظريق. لرماء ورا ليد 
معروفةء فجعل ذلك سنّة.  ١‏ 


: فرع 
قال في «الإملاء»: أحبّ لمن كان محرماً أو محلاً أن يكون كلامه ذكر الله تغالى» فإن 
تكلم بما لا إئم عليه جازء والشعر كلام حسنه كحسنه وقبيحه كقبيحة. ٠‏ وروي عن القاسم 
الزرقي» قال: رأيت: من رهي الله. عنه على ناقته» وهو محرم يقدم يدا يوك اخره 
ويقول: ا ا 
ع ا دلت به أو شارب تسمل 
لله أكبرء الله أكبر» فل على جراد عين لدعم من الشفر. 
مَسْألَةُ: قالَ: وإ ثزمئ: قبل الفجر ابيب تضف: الليل اأخرااعنة 
الكلام الآن في وقت رمي جمرة العقبة يوم النخرء' والكلام فيه في فصلين. في وقت 
ا 
(1) أخرجه أبو داود في المناسك؛ باب في رمي الجمار (01935. 
(؟) أخرجه النسائي في مناسك الحجء باب التكبير مع كل حصاة (2))5017/9 وأحمد في مسنده (1834). 


كتاب الحج لاه ؟ 


الاستحباب» ووقت الجوازء فأمًا وقت الاستحباب» فبعد طلوع الشمس من يوم النحرء لأن 
جابراً رضي الله عنه قال: رمى رسول الله كَفِهِ ضحى يوم النحرء ورمى في سائر الأيام بعد 
زوال الشمسر 0 

وروى ابن عباس أن النبي يل قال: «لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس”"“» وأراد 
جمرة العقبة» لأنها التي ترمى وحدها يوم العيد. وأما وقت الجوازء قال الشافعي من بعد 
نصف الليل من ليلة النحر إلى غروب الشمس من يوم النحر. وبه قال عطاء وعكرمة 
وأحمد. وقال أبو حنيفة ومالك وإسحق: لا يجوز الرمي إلابعد طلوع الفجر الثاني. 

وقال مجاهد وطاوس والنخعي والثوري: [5١/أ]‏ لا يجوز إلا بعد طلوع الشمس» 
واحتجوا لخير ابن عباس» وهذا غلط لما روينا من خبر أم سلمةء ولا يمكنها موافاة طلوع 
الشمس الصبح بمكّة إلا أن تكون رمت قبل الفجر. وقوله في الخبرء وكان يومها فيه 
معنيان : 

أحدهما: أراد وكان يوم نوبتها من النبي يكوه فأحب عليه السلام أن يوافي التحلّل» 
وهي قد فرغت . 

والثاني: أرادء» وكان يوم حيضهاء فأحبٌ يلِ أن توافي أم سلمة التحلّل قبل أن 
تحيضء فمن قال بالأول» قرأ يوافي بالياء. ومن قال: قرأ بالثاني قرأ بالتاء وأما الخبر 
مول مان الاسضيات, 1 

مَسْألَة : قالَ: ثم نحر الهدي إن كان معه ثم يحلق أو يقضّر. 

إذا فرغ من الرمي يوم النحرء نحر الهدي» ثم حلق لما روى أنس: «أن رسول الله يَكِدِ 
رمى جمرة العقبة يوم النحرء ثم رجع إلى منزله بمنى» فدعا بذبح فذبح» ثم دعا بالحلاق 
فأخذ شق رأسه الأيمن فحلقهء فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين» ثم أخذ شق 
رأسه الأيسره فحلقهء ثم قال ههنا أبو طلحة» فدفعه إليه”"». والذبح مكسور الدال ما يذبح 
من الغنمء والذبح: الفعل» والنسك بالتسكين العبادة وبالتحريك الذبيحة. 


.)21/9/7( ذكره ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 

() أخرجه الترمذي في الحج عن رسول الله كَل باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل (2)4957 
والنسائي في مناسك الحج؛ باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس (227074 وأبو داود في 
المتاسك» باب التعجيل من جمع (غ19). 

(6) أخرجه مسلم في الحجء باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر (2)1705 وأبو داود في 
المناسك» باب الحلق والتقصير .)١941(‏ 
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وروي في خبر جابر قال: أت رسول الله 6 الجمرة ة التي عند الشجرة» فرمئ سبع 
حصيات ثم انصرف إلى النحز» فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده؛. ثم.أعطا علياً رضي الله عنه 
فنحر ما غبر وأشركه في هديه”؟؟. 

ْ فَْعٌ 

قال الشافعي: ويتولى ذيح نسكه لهذا الخبرء فإن كان لا يحسن يستحبٌ له أن يضر 
ويسمي الله تعالى» ويقول: اللّهِم تقبل مني» فإن.سمى الذي يتولى ذبحهء فلا بأس» وجميع 
ما [1/ ب] يفعل يوم النحرا أربعة أشياء: الرمي والنحر والحلق والطواف. ويفعل ثلاثة 
منها بمنى» ويستحبٌ الترتيب افيها هكذاء فإِنْ قدّم النحر على الرمي أجزأهء ولا: ذم عليه 
وكذلك إن.قدّم الحلق على التحرء لا شيء» وإن قدّم الحلق على الرمي» فإن قلنا: الحلق 
نسكء فلا شيء عليه» وإن قلنا: إطلاق محظورء فعليه دم لأنه أتى بمحظور الإحرام. قبل 
التحلّل . ٍ ش 

وقال أبو حنيفة: إذا قدّم الحلاق على الذبح يلزمه دم إن كان قارناً»: أو متمتعاء'وإن 
كان مفرداً فلا شيء عليه؛ وإذا قدّمه على الرمي وجب دم. وقال مالك: إذا قَدّم الجلاق 
على الذبح؛ فلا شيء عليه وإذا قدّمْه على الرمي وجب دم. 


وقال أحمد: هذا الترتيب على ما ذكرنا واجب» فإن قدّم الحلاق عنلى الرمي؛ أو 
الذبح» فإن كان ساهياً أو جناهلاًء فلا شيء عليهء وإن كان عامداء ففي وجوب الدم 
روايتان» وا حتجٌ بأن النبي يل أتى بهذه الأشنياء على العرتيت: وقال: الوا عدي 
1 وهذا غلط لما روى ابن م ا 0 
ليشأله الناس» فقال رجل: يا رسول الله لم أشعر حلقت قبل أن نحرت» فقال: «افعل ولا 
حرج». وقال آخر: لم أشعر نحرت قبل أن رميت» فقال: «افعل ولا حرج» . قال عبد الله بن 
عبن رابنالعاصي» فما عكل.رللون الله كه يومئذٍ عن شيء قدّم ولا أخر إلا قال: «اقعل ولا 
حرج» 7 واناالة غير مت الايسحات بدليل هذا الخبر. 


)00( 1 
() أخرجه البخاري في العلم؛ عياب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها (87)؛ ومسلم في الحجء أبن من 


حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي ٠0(‏ ام ا ا ا 
حجه .)5١1١4(‏ 1 


كتاب الحج الا 

مَسْألَةٌ : قال: ويأكل من لحم هلية . 

لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب عليه في الإحرام» وهو هدي القران والتمتع 
وجزاء الصيد وغير ذلك من محظورات الإحرام. 

وقال أبؤ حنيفة: يجوز [71١/أ]‏ أن يأكل من دم القران والتمتع دون غيرهماء وقال 
مالك: يجوز أن.يأكل من كلها إلا من جزاء الصيدء وفدية الأذى لأنهما وجبا بالإتلاف» 
ويجوز أن يأكل عندنا من التطوع من الهديء. والأضحيةء ولكن لا يجوز أن يأكل جميعها. 
ولا بد أن يتصدق بشيء منهماء وإن قل والهدي المطلق المتطوع به ويسم هديا : واهدية 
اشتقاقاً من الإهداء. 

وقال ابن شريح: يجوز أن يأكل كلهاء وليس هذا بمذهب الشافعيء. ولا يجب الأكل 
منها. وقال أبو حفص بن الوكيل: يجب أكلهء فلو أطعم كله الفقراء لم يجز لقوله تعالى: 
9نَكُئْا ينها4 [الحج: 2]10 وهذا غلط لأن المقصود به: القربة» ولذلك سمّي قرباناً» والقربة 
في إطعام الفقير لا في أكلهء وأما الآية فهي أمر إباحة» لأنه بعد حظر فلا يكون واجباً. وأما 
في القدر المستحبٌ قولان: 

أحدهما: المستحبٌ أن يأكل النصفء ويتصدق بالنصفء لأن الله تعالى قال: 
<تَكُئا ينها علد وَلَطْمِمُوا لسلس الْمَقِيرَ» [الحج: 18]» وظاهر هذا أن يكون نصفين. 

9 المستحب أن يأكل الثلث» ويتصدق بالثلث» ويهدي الثلث إلى المتحملين 
من جيرانه . وهو الصحيح وعليه نصّ في «الأوسط' لقوله تعالى: تلوأ يها وَأَطعِمُ الْقَلعَ 
وَالْمُعددَ #4 [الحج: ١‏ والقانع الذي يقنع بالقليل ولا يسأل» وقيل: القانع: السائل» يقال: قنع 
0 إذا سأل» والمعتر: هو الذي يعترض بالسؤال ولا يسأل. 

فزعٌ 

هل يجوز الأكل من الهدي المنذور؟ قال أصحابنا : فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز الأكل منه» لأنه واجبٌٍ. 

والثاني : وهو اختيار أبي إسحاق وكثير من أصحابنا: يجوز أن يأكل منهء لأنه متطوع 
/١07[‏ ب] بإيجابه على نفسهء فكأن الحاقه بالتطوع أولى. وقال القاضي الطبري: نصّ في 
«الأوسط»: أنه لا يجوز له الأكل منهء فقال: ما كان واجباً من الهدي ليس له حبسه ولا 
أكل شيء منه كهدي الفساد وجزاء الصيد والنذور والمتعة. ومن أصحابنا من قال: يجوزء 
وهو خلاف النصّء وهذا أصوب. 
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مَسْألَةٌ: قالَ: وقد حل من كل شيء إِلَّا النساء فقط. 


في الحجّ تحلّلانء فإن إقلنا: الحلاق ليس من النسك؛ وإنما هو إظلاق محظور 

يعمل التجلل الأول برمي جمزة العقبة يوم 0 ٠‏ والتحلّل الثاني :بالطواف والسعي إن لم 

500 وإن قلنا: الحلاق من النسك. وأنه من أعمال التحلّلء كأن أعمال التحلل 

ثلاثة: الرمي والحلق والطواف. وأكثر أصحابنا:على أن التحلّل الأول: يخصل على هُذا 
القول باثنين من الثلاثة» إمّا بالرامي والحلقء أو الزمي والطواف» أو الحلق والطواق. 


وقال القاضي أبو حامد: قال القاضي في «المختصر الكبير» و«الصغير»: التحثّل الأول 
يحصل بالرمي وحده. وهو يذهب في هذين: الكتابين إلى أن الحلق من.النسك» فمن 
أصحابنا من جعل هذا قولاً آخر على هذا القول» وأما العمرة فلها تحلّل واحدء وهو 
الفراغ» فإن. قلنا : الحلاق من النسك تحثل بأريعة أفعال» وإن قلنا #اللخر يعال للا 
أفعال» فإذا تقرر هذاء فالكلام الآن فيما يحل بالتحلّل الأول والثاني. 


نال اسروك الرصراج سك سن +0 ازيف برعي اللباننة ليت 0 

شعر الرأس واللحية بالدمن؛ وحلق الشعر وتقليم الأظفارء وثلاثة في الزوجية: الوطء 
والاستمتاع بدون الوطء من الللمس بالشهوة والقبلة» والوطء دون [8١١/أ].‏ الفرج» وعقد 
النكاح واثنان في الصيدء وهما: : قتل: الصيد والاصطياد وقيل: عشره لبس المخيط وستر 
الزا إثبان” 

والصيدء فيدخل فيه الاضطياد . وقيل: تسعةء. فجعل الاستمتاع بشهوة الوطء وما 
دونه. . والصواب عندي إحدى بمشر فنضمٌ ستر الرأس إلى ما ذكرنا أولاً. فإذا تقارر هدّاء 
فمنها ما يحل بالتحلّل الأول» منها ما يحل بالتحلّل الثاني . ومنها ما اختلف فيهء فأمااما 
يحل بالتحثّل الأول» فاللباس والترجيل والحلق والتقليم. وأما ما يحل بِالتحلّل الثاني» 
فالوطء في الفرج قولاً واحداً . وأما المختلف فيه فعقد النكاح والاستمتاع دون الوطء. وقتل 
الصيد. : 


قال في «الجديد؛: تحل كلها بالتحلل الأول لما روت عائشة رضي الله عنها أن 
النبي 5 قال: : لإذا رميتم جمرة العقبة وحلقتم فقد حلٌ لكم كل شيء إلا النساء»0©, ولأن 
كل :مالو فعله في ملكه لم يلزمه ابه غرم يحل بالتحثّل الأول كاللباس. وهذا أصمّ .: وبه قال 


.)95801/9( أخرجه أبو داود في المناسك؛ باب في رمي الجمار (191/8)» وأحمد في مسئده‎ )١( 


أبو حنيفة: ووجه الثاني قوله كلهِ: «لا ينكح. لا ينكح(“. وهذا محرمء ولأن الاستمتاع 
دون الفرج من دواعي الوطىء؛ فهو في حكم الوطىء قوله: إلا النساء؟» يحتمل الوطىء 
فقط ويحتمل عقد النكاح وما دون الوطىء. وأما الطيب» من أصحابنا من قال: فيه قولان 
07 لأنه قال في«القديم»: لا يحل بالتحلّل الأول» وهذا لأنه من دواعي الوطىء كالقبلة . 
وقال صاحب «الإفصاح»: ذاك حكاية عن الغيرء وهو مالك» وهو قول واحد أنه 
كاللباس يحل بالتحلّل الأول. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: «طيّبت رسول الله طَلٍ 
لإحرامه /١١8[‏ ب] ولحله قبل أن يطوف بالبيت»9 , 


فزع 
إذا دخل وقت الرمي لا يحصل التحثّل الأول به ما لم يرم. وقال الاصطخري: 
يحصل له التحلّل الأول لأنه يتحثّل بفوات وقتهء وإن لم يرم » وهذا لا يعرف للشافعي» 
وهو غلط لقوله كلِْ: اإذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء»””. فعلق ذلك 
بالرمي دون وقتهء ولأن ما يقع به التحثّل لا يحصل التحلّل بدخول وقته كالطواف. وأمًا 
خروج وقتهء فيسقط به فعل الرمي. وههنا فرض الرمي باقر فلم يحصل التحلّل بوقته؛ ولأنه 
يتحلّل من صوم رمضان بفوات وقتهء ولا يتحلّل منه بدخول وقته . 


فَرْعٌ آخر 

لو ترك الرمي يوم النحر حتى فات وقته وجب الهدي في ذمته بدلاً عنه. قال 
أصحابنا: ولو ترك حصاة من جمرة العقبة يلزمه دم. لأن رمي الجمرة بالعقبة من أسباب 
التحلّل. ولا يحصل التحلّل إلا بتمام السبع» فإذا فات يحتاج أن يوجب بدلها ليحصل 
التحلّلء ولا يحصل التحلّل إلا بهدي كامل. وحكي عن أبي حنيفة رضي الله عنه: إذا ترك 
الأقلّ من السبع بأن رمى الأربعة وترك الثلاث لا يلزمه شيءء وهل ثبوت الهدي في ذمته 
بمنزلة فعل الرمي؟. قال ابن شريح: فيه وجهانء بناء على «المحصر» إذا عدم الهدي وجب 
الصوم في ذمتهء هل يحل قبل الصوم؟ قولان. وقال أبو حامد: عندي أنه لا يكون بمنزلة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) أخرجه البخاري في الحج» باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة »)١954(‏ ومسلم في 
الحجء ياب الطيب للمحرم عند الإحرام (145ا)ء والترمذي ني الحج عن رسول الله علق باب ما جاء 
في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة (411). 
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فعل الرمي قولاً واحداء فعلى هذا الحكم كما لو لم يرم جمرة العقبة؛ ثم تبي أن قظع 
التلبية يتعلق بأول أسباب التحلن» فقال: ولا يقطع التلبية حتى يرمي الجمرة بأول حصاة. 

وقد ذكرنا ذلك» وددي غن عمر وابن خ عباس وعطاء وطاوس ومجاهد أنهم ل/ا] 
لم يزالوا يلبّون حتى رموا الجمرة» أي: حتى ابتدأوا رمي: الجمرة ثم بِيّن أن له الظيب بعد 
التحلّل الأول» فقال: ويتطيب. إن شاء لحلهء أي: بيباحة الأرلد وهذا هو المشهور من 
المذهب. وقد ذكرنا هذا 'فيما مضى . : 


مَسْألَةٌ: قالَ: ويخطب الإمام بعد الظهر يوم النحز. 


هذا هو.الخطبة الثالثة في الحجٌّء فيخطب بمنى بعد الزوال إذا صلى الظهز» خطبة 
واحدة يعلمهم النحر والرمي والطواف والمبيت بمتاء والرخصة لأهل السقاية: زاتجل 
لمن أراد في يومين بعد النحر. | 

قال الله تعالى : «نكنا أله يه يار في [البقرة: +080 يريد أيام التشريق بعد 
يوم النحرء وهي ثلاثة أيام» ثم: قال: لكَمَن تَمَجَّلٌ في يَْمَِنِ هلآ إِنْمَّ عَلَنِدِ4 [البقرة: 201567 أي : 
نفر من منى في اليوم الثاني من أأيام التشريق فلا إثم عليه فالمستفحبٌ للإام آن يعلمهم كل 
ذلك لأن ان يحتاجون إلى معرفة ذلك» فلا بذ من الخطبة. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: 
لا تستحبٌ الخطبة يوم النحر. بوهذا غلط لما.روى الهرماس بن زياد الباهلي. قال: رأيت 
رسول 1000 العضباء بمنى يوم الأضحى”" رواه أبو أمامة وعبد الله 'بن 
عمر رضي الله عنهما أيضاًء ثم بين أن فيما كان من أسباب التحدّل يوم النحر لا يجب 
الترتيب» فقال: ومن حلق يوم النحر قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي» فلا فدية» وقد ذكرنا 
ذلك. ١‏ ْ 

مَسْآلَةٌ: قالّ: ويطوف بالبيت طواف الفرض , 

ْ القضل 

العد به يان ما يقئنيه السسلن الناني+ فإذا فرغ فرمى جمرة العقبة ينصرف إلى مكّةء 
فيطوف طواف الزيارة. وهذا الطواف يسمّى طواف الفرض؛ لأنه لا فرض غيره فيه) .ويسممى 
طواف الصدرء /١4[‏ ب] لأنهم يصدرون عن منى ويسمّى طواف الإفاضة؛ لأنهم يفيضون 
من منى إلى مكّة؛ ويسمّى طواف الزيارة» لأنهم يأتون من منى فيزورون البيت» ثم يرجعبون 


.)1989/1( وأحمة في مسنده‎ :)١185( أخرجه أبو داود في المناسك» باب من قال خطب يوم النحر‎ )١( 


كتاب الحج يلف 


إلى منى» وقيل: لأنه يزور البيت بعد غيبته عنه» وقيل: تسميته طواف الصدر غير مشهورة» 
وإنما طواف الصدر طواف الوداع» لأنه يصدر عنه بعد الطواف» ويسمّى طواف الوداع» لأنه 
يودعهء فإذا تقرر هذاء فاعلم أن هذا الطواف ركن من أركان الحجّء لا يتم الحجٌ إلا بهء 
ولا ينوب عنه الدم بلا خلافء ولقوله تعالى: لوَلْيَطُووُا بيت آلْمَيِيقِ» [الحج: 54 
وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما طاف رسول الله كْخْ ذكر صفية بنت حيِيّ» 
فقالوا: إنها قد حاضت» فقال: «عقرى حلقى» أحابستنا هي»»: فقلنا: إنها قد أفاضت» فقال: 
«فلا إذن2'”0: فدلٌ على أنه لا بدّ من هذا الطواف» وأنه حابس لمن لم يأت5 به. 


فإذا ثبت هذا. قال الشافعي رضي الله عنه: وقد حبل من كل شيء النساء وغيرهن 
وأراد خرج من إحرامه تمام الخروجء ولم يبق عليه من الحجٌ إلا ما هو التوابع وهي البيتوتة 
بمنى في ليالي أيام التشريق والرمي في أيامهاء وهذا إذا كان قد سعى عقيب طواف القدوم» 
ورمى جمرة العقبة» وحلق أو لم يحلق. وقلنا: الحلاق ليس بنسكء وهذا الطواف من 
الأعمال الأربعة التي تفعل يوم النحرء فإن طاف أولاً ثم أتى بالأفعال الثلاثة» فلا حرج ولا 
دم على ما ذكزنا أن الترتيب غير واجبء فإذا تقرر هذاء فالكلام الآن في بيان وقت 
استحباب الطواف. وفي بيان وقت الجواز فأما وقت الاستحباب» فيستحبٌ فعله يوم النحرء 
قبل: الزوال لما روي أن النبي كي لما رمى جمرة العقبة ذبح وحلق ثم أفاض وطاف» ثم 
رجع لصلاة الظهر [40١/أ]‏ إلى منىء وأما وقت الجوازء فإذا ذهب النصف الأول من ليلة 
النحرء وليس آخر وقته بموقت». فأي وقت طاف أجزأه ولا دم عليه. لأجل التأخير؛ وبه 
قال أحمدء وقال أبو حنيفة: أول وقته من حين طلوع الفجر الثاني من يوم النحر وآخره 
اليوم الثاني من أيام التشريق» فإن أخّزه إلى اليوم الثالث يلزمه دمء وهذا غلطء لأنه إذا 
طاف اليوم الثالث» وقد طاف طوافاً صحيحاًء فلا يجب به دم كما لو طاف في اليوم 
الثاني» ولو رجع إلئ موضعهء ولم يطف نظرء فإن كان طاف طواف الوداع أجزأه عن 
الفرض لأن طواف الوداع» نفل في أحد القولين» ولا يجوز النفل منه وعليه فرضه وفي 
القول الثاني هو فرضء لكن طواف الزيارة آكد لكونه ركناً ويقدّم الأقوى كما يقدّم حجة 
الإسلام على الحجّة المنذورة» وإن لم يكن طاف طواف الوداع لم يحل الإحلال الثاني إلا 
بأن يرجع ويطوفء وإن طال الزمان وخرج الوقت. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الادب» باب قول النبي تربت يمينك وعقري حلقي (2»)7161 وابن ماجه في 


المناسك» باب الحائض تنفر قبل أن تودع (707/7): وأحمد في مسنده (/187410), 
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ْ فَرْعٌ 
لو نوى النفل به يقع عن الفرض. وقال أحمد: لا يقع عن الفرض ويفتقر إلى تعيين 
الننِةء وهذا غلط لأنه ركن: من أركان الحجٌء فلا يفتقر إلى تعيين: النية كالإحرام والوقوف: 


َع آخز 
قال الشافعي رضي الله عنه في «الإملاء»: أحب دخول البيت لما روي.عن رسؤل 
الله يكِْ أنه قال: «من دخل البيت فقد دخله.في خسنة ومن خرج منه خرج من .سيئة وخرج 
مغفوراً له»"'". وقالت عائشة زضي الله عنها: خرج النبي يلْهِ من عندي» وهو قرير العغين 
طيت النفس » ٠‏ فرجع إليّ» وهو 008 'فقلت .لف فقال: لاني دخلت الكعبة ووددت أني لم 


أكن فعلت؛ إني أخاف أن أكون قد أت تعبت أمتي من 'بعدي)” "© قال: وأحبّ.أن يصلّي.فيه 
ركعتين لما روى بلال أن [11/ب] التبي 4 دل البيت؛ ؛ فصلّى ركعتين في جوف 
ال 0 


إذا' فرغ من الطواف عاد إلى منى قبل الظهر للبيت». ويصلي الظهر بمنى نص عليه: في 
«الإملاء». لأن رسول الله يكهِ بمكذا قعل على ما ذكرنا يبيت بها ثلاث ليال أيام التشريق» 
ويرمي كل يوم بعد الزوال. واغلم أن الأيام أصناف» العشر الأول من ذي الح معلومات 
وسمّيت أيام التشريق لإشراقها بهاراً بنور الشمس وليلاً بور القمر. | 
وقيل: 'لأن الناس يشرقون اللحم فيها في الشمس واليوم الثامن من العشر يوم التروية» 
واليوم التاسغ منها يوم عرفة» |.واليوم العاشر يوم النحر» وهو يوم الحج الأكبر وأول أيام 
التشريق يوم العاشر والثاني منها يوم النفر الأول والثالك منها يوم النفر الثاني» وليلة الرابع 
عشر ليلة المحصبء وإنما يرمي الجمرات الثلاث في أيام. منى في كل يوم إذا زالت الشمس 


0( أخرج نحوه الطبراني في الكبير (:1145): »)05٠١/1١(‏ وابن خزيمة في صحيحه (4/ 0755., 

(0) أخرجه الترمذي في الحج عن رسول الله كل باب ما جاء في دخول الكعبة (8190)ء واب تك 
المناسك؛ باب دخول الكعية 14 20 وأحمد في مسنده ١0نم‏ 0 

(0) أخرجةه البخاري في الصلاة: إباب قل الله تعالى : ويدوا ين ثَكَم تهت مُصَلٌ 4 0 ع في 
الحج؛ ٠‏ ياب “استحياب دخول الكعبة للحاج وغيره والضلاة فيها (9؟75١1).‏ 


كتاب الحج ه51 
بإحدى وعشرين حصاة في كل جمرة سبع حصيات. 


وقال في «الإملاء» ترمى عقيب الزوال لا قبل الزوال» لأن عائشة رضي الله عنها 
قالت: رمى رسول الله يل حين زالت الشمس”“؛ وجملة ما يرمى من عدد الحصا هي 
سبعون حصاة سبع يوم النحر في جمرة العقبة وثلاثة وستون في أيام منى يبتدىء بالتي هي 
إلى منى أقرب ويختم بالتي هي إلى مكّة أقرب» وهي العقبة» قال: ويبدأ بالجمرة الأولى 
فيعلوها علواً وكذلك في الثانية ثم يأتي الثالثة فيرميها من بطن الوادي. وهي جمرة العقبة» 
ولا يعلوها كما علا الجمرتين قبلهاء لأنها على أكمة لا يمكنه غير ذلك. 


وقال مالك: ويرمي الجمرات كلها من أسفلها [51١/أ]»‏ وما قلناه أولى» لأن 
الرسول ككِ فعله» ثم السلف بعدهء وإذا رمى الجمرة الأولى يجعلها على يساره» ويستقبل 
القبلة» ويكبّر مع كل حصاة» ثم يتجاوزها إلى التي تليها بحيث لا يناله حصا الأولى» 
فيدعو ويتضرع ويذكر الله تعالى بقدر سورة البقرة» ثم يتقدّم إلى الثانية» فيرميها بسبع 
حصيات. ثثم يتجاوزهاء فيقف بحيث لا يناله حصا الثانية يدعو ويتضرّع ويذكر بقدرة سورة 
البقرة ويولي ظهره إلى التي رماها في الوقوف الأول والثاني, ثم يتقدّم إلى الثالثة» فيرميها 
بسبع حصيات ولا يقف عندها. والأصل في ذلك ما روي عن عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: أفاض رسول الله يلكِ من منى ثم رجع إلى منى» فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي 
الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع ويكبّر مع كل حصاةء ويقف عند الأولى والثانية» 
فيطيل القيام ويتضرّعء ويرمي الثالثة» ولا يقف عندهاء لأن الجمرة الأولى والثانية» 
واسعتان» لا يضيق الوقوف بقربهما للدعاء والذكرء والثالئة ضيقة يستضر الناس بوقوفهم؛ 
فيستحبٌ له أن لا يقففء وينصرفء ولو ترك الوقوف للدعاءء فلا إعاده. ولا فدية» فإذا 
تقرر هذا. 

قال أصحابنا: الواجب الذي لا بد منه في جواز الرمي الوقت والعدد وترتيب 
الجمرات» فأما الوقت فبعد زوال الشمس على ما ذكرناء فإن رمى قبل الزوال لم يعتد به. 
وبه قال أحمد. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يجوز في اليوم الثالث أن يرمي قبل الزوال 
استحباياً . 


وروى الحاكم في المنتقى: أنه يجوز ذلك في اليوم الأول والثاني أيضاً»ء والأول 
أشهرء 3( ب] وعليه أنه إذا طلع الفجر في اليوم الثالث لم يجز له أن ينفرء فدلٌ على 


. أخرجه أحمد في مسنده (77): عن ابن عباس‎ )١( 


امنا ْ : الجزء الخامس من كتاب بخر المذهب 


أن وقت الرمي هذاء رعذ علط لأنه رمى في يوم من أيام التشريق» فكان بعد الرزوال 
كاليوم الأول. وأما وجوب الإقامة بمنى لا يكون بطلوع الفجرء بل بغرؤب الشبمس اليوم 
الثاني » لأن وفت التعجيل فاتابه. 


وقال طاووس وعكرمة: أ يجوز أن يرمي قبل الزوال في كلها كما في يوم 8 زُهذا 
غلط لما روى جابرء قال: رمق رسول الله كله على ما ذكرنا. وأما الترتيب» فمستحقٌ أيضاً 
يبدأ بالجمرة الأولئ ثم بالثانية» ثم بالثالثة» فإن ترك الترتيب فبدأ بجمرة العقبة؛ ثم 
بالوسطى» ثم بالأولى اعتدٌ بالأول» ثم يعتدٌ بالوسطى» ثم يعيد جمرة العقبة حتئ يأتي بها 
على الترتيب» وكذلك إن ترك حصاة من الأولى» ورمى الثانية والثالثة لم يعتدٌ ذلك حتى 
يكمل الأولى» ثم يرمي الثانية والثالئة لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل رمى .على 
هذا الترتيب» وقال : اخذوا عني مناسككم»”", وقال عطاء والسن: ترتيب الصراف اا 


0 


يجب وبأيّها بدأ أجرأ. 
وبه قال أبو حنيفة» 5 إذا نكس يلزمه أن يعيدء فإن لم يعد فلا شيء عليهء 
وأمّا العددء فشرط أيضاًء بع تومن حي سمسيانت وي كل جور ال 0 
من الرمي حتى يعود فيكمل . 
فزع 
لو رمى جمرة بست حضيات» ولم يدر أي جمرة رماها بست رمى الجمرة الأولى 
بواحدة حتى يصير على يقين من إكمال رميهاء ثم يعيد الرمي فيما بعدها من الجمرتين. 'لأنه 


يجوز أن تكون المتروكة من الجمرة الأولى» فلا يحتسب بما بعدها قبل إكمالهاء فكان 
الاحتياط ما ذكرنا. : 


0١‏ قَرْعٌآخر ظ 
لو ترك ثلاث ث حصيات من [47١/أ]‏ جملة الأيام» ولا يدري كيف تركها يأخذ بأسو 
الأحوال» فيجعل كأنه ترك حصاة من جمرة العقبة يوم النحرء وحصاة من الجمرة 3 
يوم النفر وحصاة من الجمرة الثانية يوم النفر الأول» وأيش الذي يحسب له؟ إن قلنا: 
الترتيب شرط. وما يرميه بنية» وظيفة الوقت لا يحسب عن الفائت ت يحصل به ست حخصيات 
يوم النحر والعقبة كلها لا يحتسب بهاء وعليه من.الدماءء ما يلزم من ترك الرمي في الأيام 


لق تقدم تخريجه . 


كتاب الحج ينف 


كلهاء وقد ذكرناء وإن قلنا: الترتيب شرطء ولكن ما يرميه بنية وظيفة الوقت يحسب من 
الفائت يحتسب حصاة مما رماه يوم القرّ من جمرة العقبة» فيتمم له ذلك. 

وباقي الرميات تلغوء فلما رمى في النفر الثاني احتسبت له الجمرة الأولى وست 
حصيات من الثانية من فرض يوم القرّء ولم يحتسب له ما يرمى إلى الجمرة الأخيرة» فلما 
رمى في اليوم الثالث؛ تم له رمي يوم القرٌ وبقي عليه رمي يومين. وقد بيْنا حكم من ترك 
رمي يومين» وإن قلنا: الترتيب لا يجب إلا أن ما يرميه بنية وظيفة الوقت لا يحتسب من 
الفائت» فالحكم على ما سبق ذكره في التقدير الأول» فلا يحصل له إلا ست حصيات من 
وظيفة يوم النحرء فلما رمى في يوم القرٌ احتسب في الجمرة الأولى ست حصيات» ولم 
يصِمٌ له ما يرميه .إلى الجمرة الثانية والثالثة» لوجوب الترتيب بين الجمراتء إلا حصاة 
واحدة يقع عما بقي عليه من رمي جمرة العقبة يوم النحرء وبقيت عليه حصاة من وظيفة يوم 
القرّ في الجمرة الأولثى» وفرض جمرتينء فلمًا رمى في اليوم الثالث من أيام التشريق 
[47١/ب]‏ احتبب له ما بقي عليه من فرض يوم القرٌ في الجمرة ة الأولى»؛ واحتسب له ست 
حصيات إلى الجمرة الثانية؛ فلما رمى في اليوم الثالث ما ترك شيئاء فيسقط ما بقي عليه من 
فرض يوم القرء وبقي عليه رمي يومين. 


فَرْعٌ آخر 
ترك حصاة من الجمرة الوسطى في اليوم الأخير يلزمه دم كامل» لأنه صار تاركاً 
ثماني حصيات» فإن الترتيب بين الجمرات واجبء فلا تصمٌ الجمرة الأخيرة» وقد بقي من 
التي قبلها شيء. 


قال في «الإملاء»: أيام الرمي أربعة: يرمي في الأول راكباً وفي الأخير راكباًء وفيما 
بينهما ماشياً لاتصال ركوبه به من المزدلفة» ويوم النفر الثاني لاتصال ركوبه بالصدرء لأنه لا 
يخرج من منزله» فيرجع إليه كفعله في اليومين» بل يرمي ويخرج إلى مكّة. وهذا مستحبٌء 
فإن ركب في جميعها فلا شيء عليه. 

قال: ويستحبٌ أن يكون متوجهاً إلى القبلة. وكذلك في الوقوف بعرفة والمزدلفة وغير 
ذلك. وهذا يوافق ما قال القاضي أبو حامدء وفيه نظر. 

مَسَألَةُ: قالٌ: وإن رمى بحصاتين أو ثلاث في مرة واحدة» فهي كواحدة. 


قد ذكرنا هذاء فإن قيل: أليس لو جمع الأشواط في الحدّ وضربه بها ضربة واحدة» 


514" الجزء الخائمس من كتاب بحر المذهب 


جان: فقؤلوا مثله. ههنا قلنا: الفرق أن المقصود منه إيصال الألم بالضرب» ويحصل به 
مَسْألَةٌ: قال20: وإن نسي: من اليوم الأول شيء ما من الرمي رماه في اليوم الثاني . 
| الَصضْلٌ 
لا خلاف أن لرمئ: الجمار وقتاً يفوت» وهو إذا مضت أيام التشريق؛ وهذا لأنه تابع 
للوقوف وقت يفوت» قكذلك للرمي وقت يفوت؛ وإن نسي الرمي في اليوم الأول. نصّ.في 
«الأم”". ]1/١55[‏ ونقله المزئي: أنه يرميه في اليوم الثاني» وما نسي في اليوم الثاني يرميه 
في اليوم الثالث. 1 ْ 


وقال في «الإملاء»: رمى كل يوم محدود الأول والآخرء :وأن أوله إذا زالت الشمئس 
وآخره إذا غربت الشمسء. وعلى هذا القول إذا ترك رمي يوم حنى غربت الشمس. ذكر في 
«الإملاء؛ أقاويل: أحدها: يقضني الرمي فيما بقي من أيام التشريق» ولا شيء عليه» ووجهه 
أنه رمي أخره إلى يوم فيه رمي فجاز أن يأتي به كالرعاة إذا تركوا الرمي في اليوم الأول من 
أيام التشريق يرمون في اليوم الثاني» والثاني : يقضي الرمي ويريق دماً للتأخير. 

وبه قال أبو حنيفةء لأن الرمي عبادة» فجاز أن يجب بتأخيرها كثّارة كقضاء رمضان» 
والتالشة يرون دما “زلا يتفتن + وهنا أصمٌ لأنه رمى مرتين في وقتهء' فإذا أخره عن ذلك 
اليوم يسقط إلى دم؛ كالرمي في اليوم الثالث؛ وهذا القول وما خرج عليه من الأقاويل 
ضعيفة. والصحيح أنه لا يدخل فيه القضاء فيرميه في اليوم الثاني والثالث أذاء ولا يفوت 
ذلك: لأن الثلاثة كلها كاليوم:الواحد كما في حق الرعاة» ولا فرق بين المعدّور وغير 
المعذور في مثل هذا. وأما رمي يوم النحرء فالمذهب المنصوص أنه بمنزلة الرمي في سائر 
الأيام؛ وأنه على قولين كما ذكرنا. في رمي كل يوم من أيام التشريق . | 

ولفظ الشافعي أنه إذا أخرا رمى جمرة العقبة حتى غربت الشمس كان له أن يرميه فى 
أيام التشريق:. ومن أصجاننا من قال: إذا قلنا: إن ما نسي في اليوم الأول يرمي في :البو 
الثاني والثالث ففي رمي يوم النحر وجهان: 1 

أحدهما: ما ذكرنا. ا 


.)195/5( .انظر الحاوي الكبير‎ )١( 
انظر الأم مم‎ )0 


كتاب الحج احلنا 

والثاني: أنه لا يرميه أصلاًء لأن هذا الرمي مخالف لرمي سائر الأيام في المقدار 
والوقت» فهما كجنسينء» ففيه قول واحد [57١/ب]‏ أنه يفوت بفوات وقتهء وهذا تخريج 
بخلاف النصّ. 

فزع 

إذا قلنا: يسقط حكم الرمى بدخول الرمي بعده. فإذا تذكره بالليل» فيه وجهان: 

احدهما: لا يأتي بهء لأن وقته إلى الغروب بدليل اليوم الأخير» فيسقط حكمه 
بالغروب . 

والثاني: يأتي بهء لأن الرمي تابع للوقوف الليلة المستقبلة» وهي ليلة العيد يحصل في 
حكم النهار الماضي حتى: يجوز فيها الوقوف» ويعد طلوع الفجر لا يجوز. 

فَْعٌ آخز 

قال بعض أصحابنا بخراسان: لو عجل رمي يوم النفر إلى يوم القرّء هل يجوز أم 
التعجيل؟ وجهان بناء على أنه إذا رمى الفائت من الغدء هل يكون قضاء أم أداءء فإن قلنا: 
أداء يجوزء وكان رمى الأيام كلها عبادةة فيكون كالرمي في أول الوقت» وإن قلنا: قضاءء 
فلا يجوزء لأن الرمي بغد لم يجب حتى يجوز قضاؤهء وعلى هذا رمى كل يوم عبادة 
منفردة . والصحيح أنه لا يجوز تعجيله قولاً واخداد 


مَسْألَةٌ: قالَ: ولا بأس إذا رمى الرعاء الجمرة يوم النحر إن يصدروا ويدعو المبيت 


الفَصْلٌ 

قد ذكرنا أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق من جملة السك للخبرء ولكن يجوز 
للرعاء وأهل السقاية التي هي سقاية العباس دون غيرهما من السقايات إذا رموا يوم النحر 
أن يصدروا من شاء إلى مكةء ويدعو المبيت يمنى» ويتركوا الرمي في أول يوم من أيام 
التشريق» وهو النفر الأول» فيرموا عن اليوم الأول والثاني على الترتيب ثم ينفرون مع 
الناس إن شاؤوا فى النفر الأول. 

وبه قال مالك» وقال بعض العلماء إن شاؤوا قدّموا الرمى» وإن شاؤوا أخخروه. وهذا 
غلطء لأنه لا يقضي حتى يجبء وهذا لما روي أن النبي كيِ [14١/1أ]‏ أرخص لرعاة 


رض ا الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب 


الإبل» وأهل مثقاية العباس ذلك»”'2. وروى أنه رخص للرعاة أن يرموا يومأء ويدعو يوماً. 
وقال عاصم بن عدي رخص رسول الله يل لرعاء الإبل في البيتوتة أن يزموا ا لد 
يجمعوا رمي يومين بعد يوم النخرء فيرمونه في أحدهما. 

وقال مالك: ظئنت أنه غالفي الأولى مهما ؛ ثم يرمون يوم النفر» وقال ابن عمر 
رضي الله عنه استأذن العباس رضي الله عنه: : رسول الله كك في ترك المبيت بمنى في ليأليها 
لأجل سقايته» فأذن 94 , 


َ 


فز 
.كل معذور بمنزلة أهل السقاية.والرعاء في هذه الرخصة بأن يكون عنذه مريض متروك 
به يحتاج إلى القيام عليه» وبعهده أو كان به:مرض يشقٌّ عليه البيتوتة بمنى أوله أبمكّة مال 
يخاقدا قاع إن باح يبتر ونع ازلك: 
وقال بعض أصحابنا و | 
6 ما ذكرناء وه القياس لأن كلهم في العذر سواء. وبه قال ابن عباس رضي 
الله عنه. ٠‏ 
والثاني : ليس له ذلك» والزخصة . خاصة للرعاة 1 السقاية» فلا يتعداهم. ودديا أن 


عبد الرحمن بن فروخ قال لابن عمر: إنا نتبايع بأموال الناس» فيأتي أحدنا مكّة فيبيت على 
المال» فقال: أما رسول الله يل قد بات بمنى وظل9 . 


ظ قرع 
لو عمل أهل العباس أو: غيرهم في ترجا هل يجوز لهم ترك المبيت والرمي؟ 

فيه وجهان: ْ 
أحدهما: لا ” 


والثاني: بلى؛ قياساً عليهمء ٠»‏ هكذا ذكر أبو حامد» وقد,نصٌ في «الأوسطة على أنه 
يشاركه سائر السقاياتث على ما إذكرنا . 


للق أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (690/4). 
(؟) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد !0539/19 
إفرف أخرجه أبو داود في المناسك» باب يبيت بمكة ليالي منى (19884). 


كتاب الحج لشف 
فَرْعٌ آخر 

في سقاية العباس لا فرق بين أن يكون الذي يتولى أمرها من ولد العباس أو غيرهم 
من الناس» وكانوا [55١/ب]‏ يعدّون السويق والنبيذ النقيع للحاجٌ. ومن أصحاينا من قال: 
هذه الرخصة للرعاء وأهل السقاية إذا كانوا من أهل النبي يليو وهذا غير صحيحء» وقال 
مالك وأبو حنيفة: الرخصة لآل العباس دون غيرهمء وهذا غلطء لأنه لا رخصة لآل 
العباس إذا لم يكونوا من أهل السقاية» فدلَ أن الاعتبار بالعمل الشاغل لا بالنسب» وهو 
معنى قول الشافعي بعد هذاء ولا رخصة فيها إِلَا لمن ولي القيام عليها منهم؛ وسواء من 
استعملوا عليها منهم» أو من غيرهم في ثبوت الرخصة له. 


لا يلزمهم الفدية بترك المبيت هناك» لأنه أبيح لهم تركه بظاهر عذرهم وعموم منفعتهم 
العائدة إلى الوقفة» وذلك أن الإبل لو أنيخت ضاقت بها منازلهم وثقلت عليها مؤنتهاء 
واختلطت البهائم بالناس عند المشاعر والمناسك. 


فَرْعٌ آخز 
لا رخمصة للرعاة في ترك الرمي يوم النحر لأن النبي كله لم يرخص في ذلك لأحدء 
ولأن حاجة أرباب الإبل إنما يمشي إلى الرعي بعدما نزلواء واطمأنت بهم الدار بمنى» 
وذلك لا يكون في بكرة النهارء ولذلك لا يرتحصون في تأخير الطواف الواجب» لأنه مؤقت 
بذلك اليوم يكره تأخيره عنه . 


فرع آخز 
لو لم يصدروا حتى غربت الشمس يوم النحرء قال أصحابنا: كان لأهل السقاية أن 
يصدرواء وليس للرعاء أن يصدروا. والفرق أن عذر السقاية بالليل والنهار واحدء والرعي 
إنما يكون بالنهار دون الليل. 


َع آخز 
من لا عذر له إذا لم يبت ليلة اليوم الأول من أيام التشريق» وليلة اليوم الثاني» وجاء 
في اليوم الثاني » وهو النفر الأول» فأراد أن يرمي وينفر مع الناس . 
قال أصحابنا: ليس له [560١/أ]‏ ذلكء لأنه لا عذر له» وإنما جوز للرعاء وأهل 
السقاية للعذر وجوّز لسائر الناس أن ينفروا لأنهم قد أتوا بمعظم الرمي والمبيت. وهذا فلا 
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عذر لف ولم يأتر بالمعظم» قلا ايجور ليد أن ين. 

مَسَألَة : : قال: ويخطب الإمام بعد الظهر اليوم الثالث من يوم النحر» وهو الفثز الأول» 
فيودع الحاج. ويغلمهم أن من أراد التعجيل» فذلك له. 

هذه هي الخطبة الرابعة. وهي خطبة واحدة يستحبٌ للإمام ذلك يوم النفر الأول بعد 
الظهر» فيودع الحاجٌ لأنها آخر خطب الحجّ ويعلمهم أن من أراد التعجيل» فذلك له يأمرهم 
أن يختموا حجتهم بتقرى الله وطاعته واتباع أمره» لأن الأمور بخواتيمها. 

وقال أبو حنيفة: سيق وداه كروي آذ الذي تلب كن ارط بن من 
أيام التشريق”'" أورده أبو داودء. ولأن بالئناس حاجة بمعرفة ما ذكرناء فلا بِدّ من الخطبة. 

مَسَألَةٌ : قآلَ: ومن لم يتعججل حتى يمسي رمي من الغد. 

الفَضْلٌ 

قد بيّنا أنه يجوز أن يرمي؛ يومين من أيام التشريق وينفر في اليوم الثاني بعد الرمي قبل 
غروب الشمسء ولا يرمي في االيوم الثالث» فإن لم يتعجّل حتى غربت الششنمس يلزمه أن 
يبيت بها» ويرمي من الغد. 

والأصل فيه قوله تعالىئ: لمّمَن عمل في بَوْمتَنِ هَل ْم عَلِنَهِ وَمَن كلرٌّ 0 إن 4522 
[البقرة: 7١7]؛‏ فقيد التعجيل 2 فدلٌ أنه إذا انقضى اليوم» انقضى وقت التعيجيل » ٠»‏ فإن 
قيل: في التعجيل يجوز أن يقال: لا إثم عليهء فما معنى قولهء ومن تأخرء فلا إِثم عليه 
وإذا تأخر ورمى في اليوم الغالث» فلم يترك شيا من الرمي بل أتى بكماله؛ وهذا التأخير 
فضيلة» فلماذا قال: «فلا إثم عليهة [1/ب]. 


عسل ف 


قلنا : قال ابن مسعود رضي الله عنه: من تعجّل فلا إثم عليه؛ أي: كقَّرت سيئاته» 
وذلك من تأخّر ورمى كمّرت سيعاتهء وقيل: فلا إثم عليه بالتعجيل؛ وقوله: ومن كآم يي 
ِنَم ك4 من المواجهة في الكلام» وقيل: ورد على سبيب» وهو أن قوماً قالوا:'لا يجوز 
التعجيل» وقوماً قالوا: لا يجوز التأخيرء فوردت الآية على ذلك. ؤقيل: أرآدء لا إثم عليه 


لترك الرخصة بالخروج يوم النفر الأول. 
وحكي عن الحسن البصري أنه قال: إذا دخل عليه وقت العصر في اليوم الثاني لا 


.)19817( أخرجه أبو داود في المناسك؛ باب أي يوم يخطب بمنى‎ )1١( 


كتاب الحج ارقف 
يجوز له أن ينفر. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يجوز له أن ينفر ما لم يطلع الفجرء لأنه 
لم يدخل وقت الرمي بعدء وهذا غلط لقوله تعالى: 9هَّمَن تَعَجَّلَ في يَوَمبِنِ هلآ ثم عَكددِ4 
[البقرة: 067١7‏ واليوم اسم للنهار؛ وإذا غربت الشمس فقد خرج اليومان. وقال عمر رضي الله 
عنه: من أدركه المساء في اليوم الثاني» فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس». وحكي عن أبي 
حنيفة أنه قال: لا يلزمه الرمي من الغد إلآ أن يمكث حتى تزول الشمس من الغدء فيلزمه 
الرمي حينئلٍ؛ وفيه نظر. 


فزع 
لو خرج منهاء قيل: أن تغرب الشمس نافراء ثم عاد إليها ماراً أو زائراً لم يكن عليه 
أن يبيت» ولا يلزمه لو بات أن يرمي من الغدّء نصّ عليه في «الأوسط؛). لأنه ترخص 
بالتعجيل» فلا يتغير حكمه. وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل يلزمه المبيت هذه الليلة 
والرمي من الغد وجهان. 
َع آخز 
قال أصحابنا: لو رحل من منى فغربت الشمسء وهو راحل قبل انفصاله من منى لم 
يلزمه المقام» لأن عليه مشقّة في الحط بعد الترحال» وإن كان مشغولاً بالتأمّب» وحمل 
رحلهء فغربت الشمس قبل أن يترحل فيه وجهان: 
أحدهما: ليس له [17١/أ]‏ أن يتعجّل» لأنه أدركه قبل الرحيل» وهو المذهب. 
والثاني : له أن يتعجّل. لأنه أخذ في التعجيل» ولعله شدّ متاعه؛ وعليه في حلّه مشقّة. 
فزع آخز 
إذا نفر وتعبجل أخرج الحصا الذي معه لليوم الثالث» أو يدفعه إلى من لم يتعجل» 
فأما ما يفعله الناس اليوم من دفنه» لا يعرف فيه أثر. 
قَوْعٌ آخز 
السنة في اليوم الذي يريد النفر. إما النفر الأول» أو الثاني أن يرمي عقيب زوال 
الشمسء ويخرج فيصلَّي الظهر خارجاً من منى كما قال الشافعي؛ والصبح آخر صلاة بمنى. 


مَسْألَةٌ : قالَ: وإن تدارك عليه رميان فى أيام منى ابتدأ الأول حتى يكمل . 
ف في ايام منى حتى يكمل 
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0< الفَصْلُ 

إذا ترك الرعاة وأهل السقاية الرمي في اليوم الأول» وأرادوا الرمي عن الأول في 

اليوم الثاني» أو نسي رجل شيئاً من رمي الأول» وأراد أن يرميه في اليوم الثاني؛ أو تركه 
عامداً . ا : 


وقلنا: يرمي في اليوم الثاني فالحكم في الكل واحدء فقد اجتمع ههنا زميان.عن 
يومين» فالمستحبٍ أن يأتي به على الترتيب فيبدأ برمي اليوم الأول؛ ثم بالثاني» وهل 
يستحقٌ هذا الترتيب؟ قولان بناء على أن الرمي ملخلوة الأول والآخرء أو محدود الأول 
دون الآخرء فإن قلنا بهذا القول» وهو المذهب على ما ذكرناء فما.يأتي به في أيام التشريق 
يكون المياري العرديه نيه ولا يجوز إلا مرتباً» وإذا قلنا بالقول الآخرء .لا يلزمه 
الترتيب» لأن ترتيب الجمار من ناحية الوقتء. وهو تابع الأيامءفإذا فات الوقت سقط 
من غر اتابع الأايام : 
اعم ايت ل اقلت وقيل: ‏ '! 'إذا قلنا : لا ترتيب على غير المعذورء فعلئ المعذور ' 
وجهان بناء على أن من أخمر الظهر إلى [57١/ب]‏ العصر في السفنء هل عليه الترتيب 
وجهان؛ فإذا قلنا: لا ترتيب»'فهو بالخيار إن شاء بدأ بالثاني» ثم بالأول».وإن شاء رمى 
أربع عشرة حصاة ة في جمرة وأربع عشرة 5 في جمرة أخرى . 
داك بلؤمه التريب ؛ ا ا 5-5-0 ولا يجوز 57 


ظ فَرْعٌ 

لو بدأ المي عو البرم اللائري». ونوى ذلك» هل يقع عن اليوم الأول وجهان: 

أحدهما : يقغ عن اليوم الأول» وهو الصحيح كما لو طاف عن غيره» وَغَله طواف 
الفرضء أو طواف الوداع» وعلليه طواف الزيارة» أو رمى عن المريض قبل أن يرمي عن 
نفسه كان عن نفسه. 

والثاني: لا يجوز أصلاًء -" رمى عن الثاني قبل الأول» والترتيب واجبأ فلا 5 
عن الثاني» ولا يقع عن الأول! لأنه لم ينوه؛ وهو كما لو بدأ بالعصر قبل الظهر في يوم 
عرفة لم يجز عن العصرء ولا عن الظهر. 


ْ قَرْعٌ آخر 


ل ا الثاني يجوز لأن وقته سابق» ولا يجوز أن 


كتاب الحج نيف 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان: ش 
أحدهما: هذا ويجعل الليلة تبعاً لليوم الذي مضى كما تجعل ليلة النحر تبعاً ليوم عرفة 
في حكم الوقوف. 
والثاني: لا يجوز حتى يأتي الغدء فإن وقت الرمي بعد الزوال نهاراً وكل ليلة لليوم 


المستقبل» قالوا: وهذا أصحّء وليس كذلك؛ بل الصحيح ما ذكرنا. 


فَرْعٌ آخر 
قال بعض أصحابنا بخراسان: ولو رمى عند الجمرات سبعاً سبعاً مرتين» ولكنه نوى 
في الدفعة الأولى أن يكون رمى يومه. وفي الثانية أن يكون عن اليوم الأول. وقلنا: يلزم 
[73] الترتيب» هل تجزثه السبع الأول الذي نواه عن اليوم الثاني؟ لا يقع عن اليوم 
الثاني لأن عليه رمي اليوم الأول» وهل يقع عن اليوم الأول على ما ذكرنا من الوجهين؟: 
فإن قلنا: يقع عن اليوم الأول؛ فالسبع الثاني يسقط لأن الفرض في هذه الجمرة سقط. وإن 
قلنا: لا يقع كان السبع الذي نواه عن اليوم الأول يجزئه عنهء لأن الأول صار كالمعدوم. 


فَعٌ آخز 
يوالي الحصيات» فإن فرقء فإن لم يطل القَصْلْ أجزأه. وإن طال الفصل فيه قولان» 
كما قلنا: في تفريق الوضوءء وكذلك يوالي بين الجمراتء ولا يفصل بينها إلا بقدر وقفه 
الدعاء: فإن طول فيه قولان. 


مَسْألَةٌ: قال: فإن أخخر ذلك حتى تنقضي أيام الرمي. 
الفَضْلٌ 

إذا انقضت أيام التشريق» وعليه شيء من الرمي» فإن عليه في حصاة واحدة مدا من 
طعام في أشهر أقاويله. وقد ذكرنا قولين آخرين» وإذا بقيت عليه حصاتان» فمدّان؛ وإن 
بقيت عليه ثلاث حصياتء قدم والعامد والناسي في ذلك سواءء ولا يجوز أن يكون المدّ 
من غير القوت هذا معنى قوله حيث قال: فعليه مدّ من طعام؛ وأراد به الحبّء والأفضل أن 
يكون حنطة» ولا يجوز سوى ذلك إذا كانت أقواتهم في ذلك الموضع حنطة» والاعتبار: في 
ذلك بمدّ الرسول يخٍ كما قلنا في زكاة الفطرء وهذا المدّ مصروف في مسكين واحدء ولا 
يجوز دفعه إلى مسكينين» والمدّان في ترك حصاتين يلزمه دفعهما إلى مسكينين؛ ولا يجوز 
دفعهما إلى مسكين واحدٍ. هكذا [/ا5١/ب]‏ ذكره بعض أصحابتاء وفيه نظر عندي لأنهما في 
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حكم كقّارتين كالمدّين لصومين.في حق الشيخ الهرم. 

فإذا تقرر هذاء ففي لفظ «المختصر» إشكال» وذلك أن ظاهره يقتضي. بأنه لا فرق بين 
أن يترك حصاةً واحدةً من اليوم الأخيرء أو يتركها من اليوم قبله» وليس مذهيه على هذا 
الإطلاق» لأنه أوجب الترتيب في هذا الباب مرتين» وعلى هذا لو ترك جصاة واحدة: من 
الجمرة الأولى يوم القرّ لم تحنسب له في “ذلك اليوم النجمرة الثانية» ولا الثالثة»: فإذا رمى 
في يوم النفر الأول إلى الجمرة الأولى بسبع حسب له ههنا واحدة ويكمل بها رمي أمسه. إلى 
الجمرة الأولى وألغينا الحصيات الست» فلما رمئ إلى الجمرة الثانية والثالئة» وعنده أنه 
يرمي رمي يوم النفر الأول» رجع ذلك كله إلى يوم القرّء وبقي عليه رمي يوم النفر الأول 
بكماله» فإذا رمى يوم النفر الثاني إلى الجمرات الثلاث ظاثاً أنه يعمل نسك يومه انضرف 
ذلك كله إلى أمسهء فتغرب الشمس عليه آخز أيام التشريق» وعليه إحدى وعشرون حصاة 
بسبب حصاة واحدة تركها من يوم القرّء فلا يتصور ترك حصاة واحدة على هذا إلا أن 
يتركها في اليوم الأخير من الجمرة الأخيرة» فيلزمه لها مدّء وإذا لم يوجب الترتيب في 
الأيام خرج الجواب سهلاًء فيتصور ذلك سواء تركها من الأولى والثانية. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قول آخر لا دم إلا في جمرة كاملة» .ويلزم في 
حصاة واحدة من جمرة واحدة سبع دم أو درهمء أو مدّ [54١/أ]‏ على اختلاف الأقوال» 
وهذا ليس بشيء. وقال أبو إسحاق: قال الشافعي في موضع من' «الإملاء4: إذا ترك. رمي 
يوم فعليه مذّء وإن ترك رمي يؤومين فغليه مدّان» وإن ترك رمي الثلاثة فعليه دم. 

قال أبو إسحاق: فعلى هذا يجب في الحصاة» والحصاتين وأكثرء أيي: تمام كل يوم 
مذّء فإذا ترك رمي الثلاثة وجب الدم؛ ويكون رمى كل يوم من أيام منى بمنزلة مبيك ليلة من 
لياليه» ويجب على هذا أن يتتول في يوم درهم وفي يومين درهمان» وفي الثلاثة ذم أو في 
يوم ثلث دمء وفي يومين ثلثا دم؛ وفي الثلاثة دم .على اختلاف الأقوال. 

وقال أبو حنيفة: إذا ترك أكثز الجمرات» وهو أربع حصيات يلزمه دم وفي واحدة 
نصف صاعء وفي اثنتين صاع » وفي ثلاث صاع ونصف. 


قوع 


لو ترك الرمي في الأيام العلائة» فإن قلنا بالقول المشهور أن الأيام الغلاثة كاليوم 
الواحد» يلزمه دم واحدء وإنا قلنا. بقوله في «الإملاء» إن رمي:كل يوم مؤقت بيومه» يلزمه 
ثلائة دماء. 1 ١‏ 


كتاب الحج يفف 


فَرْعٌ آخرٌُ 
لو ترك الرمي في يوم النحر وأيام التشريق» فإن قلنا بالقول المشهور يكفيه دم واحدء 
وإن قلنا: إنه ينفرد رمى يوم النحر عن أيام التشريق؛ وهما جنسان يلزمه دمان: دم لرمي يوم 
النحرء ودم آخر لرمي أيام التشريق؛ وإن قلنا: رمي كل يوم مؤقت بيومه لزمه أربعة دماء. 


فَرْعٌ آخرُ 
المريض الذي لا يستطيع الرمي: فإن المستحبّ له أن يناول الحصاة غيره حتى يرمي 


وقال في «الأوسط»: ويرمي المريض في يد [58١/ب]‏ الذي يرمي عنهء ويكبّره وإن 
لم يناوله؛ ورمى عنه بأمره جازء وهذا لأنه لو عجز عن أصل الحجٌّ جازت النيابة» فكذلك 
لو عجز عن بعض أفعاله» فإن قيل: أليس لا يجوز الاستنابة في الحجٌ إلا بعد اليأس؟ وههنا 
يجوزون قبل اليأس» قلنا: الفرق أنه لا يتعين عليه الدخول في الحجٌء فلا يجوز الاستنابة 
فيه مع الرجاءء وههنا يتعين عليه الرمي» ويفوت وقته بالتأخير» فجازت الاستنابة فيه للعجز 
في الحال» وإن لم يوجد اليأس» ولا يجوز أن يرمي عنه إلا بإذنه لأنه رمى يمكن استنذانه. 


قَْعٌ آخز 

لو رمى عن المريض من لم يرم عن نفسه؟ ثم عن نفسه أجزأه رميه عن نفسهء ثم أي 
الرميين يجوز عن نفسه. هل هو الرمي الأول الذي رماه عن المريضء أو الثاني الذي رماه 
عن نفسه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: الثاني لوجود القصد فيه. 

والثاني: الأول. لأن من كان عليه نسك. ففعله عن غيره وقع عن نفسه كالطواف» 
وأما رميه عن المريض» هل يجوز أم لا فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز لأنا إن جعلنا الرمي الأول عنه» فالثاني لم يقصد به المريض» وإن 
جعلنا الثاني عنه فقد وجد الأول قبل رميه عن نفسهء فلم يجزه عن المريض. 

والثاني: يجوز لأن حكم الرمي يفارق سائر أركان الحجٌّ؛ فجاز أن يفعله عن المريض 


فَوْعٌ آخرٌ 
لو رمى عنه غيره ثم برأ من مرضه في أيام التشريق. قال في «القديم»: أحيبت له أن 


م" 1 الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب 


يعيد الرمي عن نفسهء وإنما قلنا ذلك لبقاء وقت الرمي»فإن لم يعد أجزأه لأن الفرض سقط 
عنه /١59[‏ أ] بفعل غيره. قال والدي رححمه الله : فيه قولان: 


' أحدهما: هذا. 
والثاني: تلزمه الإعادة كالمعصوب إذا أحجٌ عن نفسه رجلاً» ثم برأ تلزمه الإعادة. 


قَزعآخز ظ 
قال أصحابنا: والمحبوس عن الرمي بحق أو بغير حقّ إذا كان لا يقدر على التخلص 
منه» ومباشرة الرمي بمنزلة العاجر المريض» ولا يجوز للمحبوس أن يجهّز من يحجٌ عنه» 
لأنه لا يخاف فوت الحجٌ ويخاف فوت الرمي» ولهذا جاز عن المريض بخلاف الحجٌ. 


5 


لو أغمي عليه قبل الرميء فإن لم يكن يأذن في الرمي لغيره في الرمي:عنهء لمم يجز أن 
يزمي عنه غيرهء وإن كان أذن الغيره في أن يرمي عنهء ثم أغمي عليه جاز أن يرمي عنه.' 

قال أصحابنا: هذا إذا إعجز عن الرمي بهجوم المرض» فأذن به قبل تمكن الإغماء 
فيجوز أن يرمي عنهء لأنه فغل عن إذن من يصمٌ إذنه» وإن كان مطيقاً للرمي فاذن قبل 
إغمائه لا يجوزء لأنه لا. يصصٌ الإذن في هذه الحالة» فإن قيل: هلاً قلتم إن هذا الإذن يبطل 
بالإغماء.. قلنا: إنما يبطل بالإغماء الإذن الذي لا يتعلق بالنسك أما الذي يتعلق به فلا 
لأنه يلزمه كالمعصوب إذا أذنا لغيره بالحجٌ عنه» ثم أغمي عليه بعده لم يبطل الإذق1 ؛ 


20م فَرْعٌ آخرٌ 


إذا رمى الرضل ونيا عا نشبة ورم] عن كيه اكمل رض عن نشي 6ت عا رمي عن 
غيره كما يفعل ذلك إذا تدارك: عليه رميان. 


فوع آخز 1 
قال 0 وإذا نفر النفر الأول؛ ثم ذكر أنه نسي شيء من الحصاء قال في 
«مختصر الحجٌ: أ حبٌ أن يأتي بهدء وعليه دمء 7" إنما يجوز الرمي في اليوم الثالث ما ادام 


هوافي الحجٌء فإذا تة تقرر النفر/الأول» فقد خرج من الحجٌ بدليل [59١/ب]‏ أنه يضم إخرامه 
بالعمرة ة الآن فلم يعتدٌ بالرمي بعذهء ويد يفرت الرمي بأمرين: خروج وقته والخروج 
من الحج فبل خروج وقته . 


كتاب الحج ' ال 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان»: 
أحدهما: هذا. 


والثاني : إن عاد بعد غروب الشمس لم ينفع وتقرر الدم. وإن عاد قبل الغروب ذلك 
اليوم ورمى سقط الدمء كما لو ترك في يوم النحر» أو يوم القرّء وعاد قبل الغروب ذلك 
اليوم ورمى لا يلزمه شيء» وهذا خلااف النص الذي ذكرنا والفرق ظاهر. 


مَسْأَلَةٌ: قالَ: وإن ترك المبيت ليلة من ليالى منىء فعليه مدّ. 


قد ذكرنا ما قيل فيهء وعند أبي حنيفة» لا يلزمه شيء والمنصوص ههنا المدّء وفي 
الثلاثة الدم؛ ثم فسّر الشافعي الدمء فقال: والدم شاة يذبحها لمساكين الحرمء وهو 
صحيح.ء وهكذا كل دم يلزمه في النسك. فإنما هو لمساكين الحرم. ولفظه يدل على أنه لا 
يجوز شوي اللحم والتصدق به بل يجب إراقة الدم» ولا يجوز أن ينقل اللحم عن مساكين 
الحرم إلى غيرهم خلاقاً لأبي حنيفة» ثم بيّن من رخص له ترك المبيت بمنى» فقال: ولا 
رخصة في ترك المبيت بمنى إلا لرعاة الإبل وأهل سقاية العباس. 


وقد ذكرنا ذلك والكمال أن يبيت ليالي أيام التشريق كلهاء فإن بات ليلتين وتعجل 
وترك الثالئة كان له ما لم تغرب الشمس على ما ذكرنا في الرمي» فإن قال قائل: أليس له 
التعجيل يوم النفر الأولء فإذا ترك ثلاث ليالر وجب أن لا يلزم الأخيران ليلتين»؛ لأنه يجوز 
له ترك الليلة الثالثة قلنا له: هذه الرخصة بشرط أن يبيت الليلتين» نأما إذا ترك ذلك صار 
تاركاً للكل» فعليه الدم [50١/أ].‏ 


فَرْعٌ 

كل من رمى اليوم الثالث راكباً بعد الزوال سار على وجهه إلى منى» فإذا انصرف 
الليلة الرابعة عشر وأتى المحصّبء» وهو الأبطح» وهو خيف بني كنانة وحده من الحجون 
وما عن الجبل الذي إليه المقبرة إلى الجبل الذي يقابله وسمي المحصب لأن حصا جمرة 
العقبة يسيل إليه؛ وقيل: سمي به لأنه موضع كثير الحصا نزل هناك استحباباً. هكذا ذكر أبو 
حامدء وظاهر كلام الشافعيء أنه لا استحباب فيه» وصلَّى الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء»ء إن اختار ذلك» ثم أفاض في جوف الليل إلى مكّة. هكذا فعل عمر رضي الله 
عنهء قال الشافعي: وليس المحصب بنسك» وإنما هو منزل نزله رسول الله كل فمن شاء 
نزله ومن شاء لم ينزله. وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي يه صلّى 


كرفا ١‏ ش الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب 


ارو للمطرده تسيا اداه بالبطحاء ثم هجع'بها هجغةء ثم دخل مكّة": وقالت 
عائشة رضى الله عنها: إنما نزل رسول الله كله المحصب ليكون أسمح لخروجه 0 
من:رشاء تزله ومن شاء لم ينزله!". ْ 1 


وقال أبو رافع وكان على ثقل رسول الله يك: إنما ضريت “له قبّة بالمحضصب» : 'ولم 
يأمرني بذلك» ثم نزل فيها أ وروي عن ابن عمر أنه قال: هو نسك. ويروى! أيضاً: عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

مَسْأْلَةُ: قالَ: ويفعل بالضبي في كل أمره ما يفعل الكبير"© . 

ٍ الفضل 1 

عندنا للصبي حجّ شرغي صحيح» وكذلك العمرة. فإن بلغ حدٌ التمبيز فأحرم بحجٌء أو 
عمزة فخ إحزافة والعقه [:4الرت] وإن كان غير مميز فأحرم عنه وليه؛ انعقد الإحرام 
ا الصبي 0 به ويتجثب عما 0 امل نيا ات ا 
وبه قال مالك 0 وقال 0 حنيفة : لاله نعي اشرغي+ ولا عد را به. ول يصير 
امخرماً بإحرام الولي عنهء ولكنه لو أحرم الولي عنه يتجدّب عن ما يتجئّبه المحرم امتراناً 
واعتياداًء ولا تلزمه الفدية بارتكاب محظوراته» وهذا غلط لما روى. ابن غباس؛ قال: مر 
رسول الله يك بركبه في الروحاءء فقالوا: من القؤم؟ فقالوا: المسلمونء فمن القوم؟ 
فقالرا: رسول الله وَل فرفعت إليه امرأة صبياً لها من محقّتهاء فقالت: يا رسول اللهء ألهذا 
حْجٌ؟ فقال: «نعمء ولك أجز”*“: وقال السائب بن يزيد: حجٌ بي مع رسول الله كله في 
حجّة الوداع» وأنا ابن تسع سلنين. وقال عقبة بن عامر: جاءت امرأة إلى رسول الله َل 
فقالت: أحجٌ بابني وهو مرضع أو صغيرء قال: انعم'””»: فإذا تقرّر هذاء .فالكلام في حجٌ 
الصبي في ثلاثة فصول في الإحرام نه أو عنه» وما يفعله بنفسه أو بغيزة» والحكم في 


(1) أنخرجه أبو داود في المتاسكء| باب التحصيب (07017: وأحمد في مسنده (9177). 

(؟) أخرجه مسلم في الحجء باب |اسشحبات , النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به »)11١(‏ وأبو داود.في 
لمناسك» باب التحصيب »)7١/8(‏ وابن ماجه في المناسك؛ باب نزول المحصب (05031: 

() انظر الحاوي الكبير (5/5* 3 

5( أخرج ةلم ني النطزة ٠‏ باب أصحة حج الصبي وأجر من حج به (1783): واتسائي في منإسك الحجء 
باب الحج بالصغير (075744» /وأبو داود-في المناسك» باب في الصبي يحج (1977): 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (417/45» (0731931/19. 


كتاب الحج لفيف 


محظورات إحرامهء وقيل: في أربعة فصولء والرابع في النفقة عليه في حجّهء فأما الإحرام 
عنه. قال الشافعي: أحرم. عنه وليهء والولي: الأبوان. واختلف أصحابنا في هذاء فمنهم من 
قال: ينعقد بالأبوين فقط والعلة في الولاية البعضية. 

وبه قال أكثر أصحابنا وأشار إليه أبو إسحاق» [51١1/أ]‏ وعلى هذا يصحٌ من الجدّ 
والجدّة من قبل الأب أو الأمء ولا يصحٌ من الأخوة والأعمام. وقال بعضهم: يعقد الأب 
والجد من قبل الأب» فإن لم يكوناء وله أم فعلى مذهب الاصطخري تنتقل ولاية المال إلى 
الأم إذا لم يكن له أب ولا جدّ فيجوز لها عقد الإحرام عنه أيضاًء وعلى قول سائر أصحاينا 
لا تلي الأم المالء فعلى هذا لا تحرم عنه كالأخ» وهو المذهب والعلة الولاية في المال» 
وعلى هذا لا يصمّ من الجدّة أصلاًء ومن قال بهذا أجاب عن الخبره فإنه يحتمل أنه أحرم 
عنه وليه» والأم حملته لإتمام حجّه. ومن أصحابنا من قال: العلةء التعصيب» فلا يصحٌ 
إحرام من ليس يعصبه عنه» وهو قول كثير من أصحابنا البغداديين» فعلى هذا لا يصحّ من 
الأم والجدّة والجدّ أب الأم؛ ويجوز من الأخ والعم؛ ومن أصحابنا من قال: كل من له 
ولاية في ماله يحرم عنه سواء كانت الولاية بالتولية أو شرعاًء وهو مثل الأب والجدّ 
والوصي وأمين الحاكمء وأما الأخ والعم إن نصّبه الحاكم ولياً عليه في المال؛ أو كان 
وصياً من قبل الأب يحرم عنه» وإن لم يكن» كذلك فيه وجهان: 

أحدهما: له الإحرام عنه لأن له تأديبه والتصرف فيه بما يؤدي إلى مصلحته من حمله 
إلى الكتاب والحرفة وسماع الأخبارء وهذا ضرب من الولاية» فكذلك عقد الإحرام عليه. 

والثاني: ليس له ذلك؛ لأنه يتعلق بالحجٌ إنفاق المال والمسافرة بهء فلا يجوز ذلك 
إلا لمن له ولاية تامّة. وقال القفال: لا خلاف في الأم أنه يجوز لها ذلك للخبرء ولا يجوز 
ذلك للأجنبي» وإن كان يلي المال بالوصاية [١5١/ب]‏ والتولية من الحاكم قولاً واحداً. 
وقال في «الحاوي»: لا يجوز من أمين الحاكم بحال قولاً واحداًء وفي وصي الأب 
وجهان: 

أحدهما: يجوزء لأنه ينوب عن الأب. 


والثاني: لا يجوز. وهو الأصحٌ لأنه لا يلي بنفسه ويختصٌ ولايته بالمال كأمين 
الحاكم . 
فرح 
الإسلام أو لم يحجٌ ويفارق الأجير لا يحرم عن الغير» وعليه فرض لأنه يصير الأجير حاجًاً 


ضف 1 ْ الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب 


دود المستأجر وههنا الولي لا يصيْر حاجاً وهو محرم. فيه وجهان: 
أحدهما: ما ذكرنا. 1 1 


والثاني : بعرو عددك انرون كاذذي سبالم بجر أن يفعله عن غيره ذكره؛ في 
«الحاوي2. 


فَوْعٌ آخز 
في كيفية إحرامه عنه ولجهان . قال البصريون: يقول عند الإحرام: اللّهم إني, قد 
أحرمت عن ابني» .وعلى هذا يجوز أن .يكون غير مواجه للصبيّ بالإحرام 3 مشاهد له إذا 
كان الصبي .حاضراً بالميقات. 


والثاني» قاله البغداديون |يقول عند الإحرام: اللّهم إني قد أحرمت بابني: ؤعلى هذا 
لا يجوز أن يكون غير مواجه للصبي بالإحرام. وأمًا حكم الأفعال فجملته أن كل ما يمكن 
فعله بنفسه لا يجوز أن يفعل علهء. وما لا يمكنه فعله بنفسه يفعل عنه. أمّا الإحرامء'فإن كان 
مميزاً أحرم بنفسه؛ ثم إن كان بإذن وليهء فلا إشكال في جوازه»ء وإن ادعو إذه اختلف 
أصحابنا فيه» فمنهم من قال: ينعقد إحرامه كما ينعقد صومه وصلاته. 

وقال أكثر أصحابناء [؟15/أ] وهو اختيار القفال» 5 حامد لا ينعقد لأن هذا العقد 
يؤدي إلى لزوم مال فيه أو عند التحلّل عند الإحصارء ولفظ الصبي لا يصلح للزوم. وهذا 
الأذن إِنّما يصمح من الولي الذي يصع إحرامه عنه إذا لم يكن مميزاًء وقد ذكرنا ذلك» وإن 
لم يكن فقد ذكرنا أنه يحرم عنة وليه» وقد قيل: فيه وجه يحرم عنه وليه وإن كان نميزاً أولا 
يحرم هو وأمًا الوقوف والمبيت بمزدلفة ومنى» فلا يفعل عنهء لأنه ليس فيه أكثر من 
الخضور والؤقوف» فكان المميز ولا من تمييز له فيه سواء. وأما الرمي» فإن كان بمزدلفة 
رمى بنفسه» وإن لم يطقه رمى عنه وليه على ما بيّناه في المميز المريض. وقد روى جابر 
رضي الله عنه قال: اخرجنا مغ رسول الله يك وأهللنا عن الولدان ولبينا عنهم ووقفنا بهم 
ورميتا عنهم الجمار ١#‏ ا 


| قَرْعٌ 
قال أصحابنا ليسم ان ترك العم في يذ الطفل بتو رس عد فإن 
وضعه في يد هذا الطفل وجعل يده كالآلة فرمى به عن نفسه جاز. 


0015١ /87( )5974( أخرج نحوه الطبراني في الكبير‎ )١( 


كتاب الحج إزغوفا 


فَرْعٌ آخر 

لو كان الولي محرماً فرمى عنه» فإن كان هو رمى عن نفسه صم رميه عن الطفل» وإن 
لم يكن رمى عن نفسه صم ما رماه عن نفسه ثم يلزمه الرمي عن الصبي. وفيه وجه آخر. قد 
ذكرنا من قبل في نظير هذه المسألة. وأما الطواف إن كان مطيقاً طاف بنفسه وإن لم يطقه 
طاف به الولي؛ فإن كان قد طاف عن نفسهء أو كان حلالاً أجزأه عنه» وإن كان محرماًء 
ولم يطف عن نفسه فقد ذكرنا قولين. وقال القفال: أصل [؟5١/‏ ب] القولين أن الطواف هل 
يفتقر إلى النية وجهان: 

أحدهما: لا يفتقر إلى النية حتى لو حصل طائفاًء وهو يطلب غيره بماله جاز» فعلى 
هذا يقع عنه. 


قرع 
لو أركبه الولي دابته فطافت به لم يجز حتى يكون الولي معه سائقاً أو قائداً. لأن 
الصبي غير. مميزء ولا تصح العبادة من الدابة. 


فَرْعٌ آخرٌُ 
إذا طاف فإن كانا محدثين لم يجزء وإن كان الولي محدثاً؛ والصبي متطهر لم يجز 
أيضاً لأن الطواف بمعونة الولي يصحّ ولا يصمٌ إِلّا بطهارة» وإن كان الولي متطهراً والصبي 
مدنا فيه وجهان: 
أحدهما: لا يجوز لأن الطواف بالصبي أخصٌ منه بالوليء فإذا لم يجز أن يكون الولي 
ملكا فالصبي أولى . 
والثاني: يجوز» لأن الصبي لو لم يكن مميزاً لا يصمّ منه فعل الطهارة تنوب عنه 
طهارة الولي كما في الإحرام» فيجوز أن لا يكون هو متطهراً. 
فَوْعٌ آخرٌ 
لو كان مميزاً يصَّلي خلف المقام ركعتين: وإن لم يكن مميزاً يلزم على وليّه أن يصلّي 
عنه ركعتي الطواف» لأن ذلك مخصوصاً بجواز النيابة فيها تبعاً لأركان الحجٌ. 
فَرْعٌ آخر 
لو طاف الولي بهء وهو محرم» ونوى عن طواف نفسه وطوافه يجزئه عن طوافه وهل 


؟ الجزء الخامس من كتاب بحر. المذهمب 


يجوز عن الصبي؟ فيه وجهان تخريجاً من القولين فيما لو كان عليه طواف فطاف.. ونواه. 5 
الصبي ذكزه فى «الحاوي». وأمًا المحظورات وأحكامهاء فإن تطيب أو لبس ناسياً؛ أو 
جاهلاً» فلا شيء عليهء وإن كأن عامداًء فإن قلثا:. عمد الصبي خطأء فلا اا 
وإن قلنا: عمذه عمد ففيه الفدية. وقد قال الشافعي رضي الله عنه في [151/أ] «القديم»: لو 
ذهب ذاهب إلى أن الطيب واللباس لا تلزمه الفدية.على الصبي كما لا تلزمه فدية الكبير عند 
الجهالة والنسيان» كان مذهباً.؛وأما إذا قتل صيداً أو حلق شعراء فهل يستوي الخطأ والعمد 
فيه؟ ذكرنا قولين» فإن قلنا: ينتويء» تلزمه الفدية بهء وإن قلنا: لا يستوي» فالحكم مثل ما 
ذكرنا فى الطيب. واللباس. وأما.الوطء واللمس بالشهوة: فإن كان ناسياً أو. جاهلاً. كان 
كالبالغ الناسي والجاهل» وفيم قولان» قال في «القديم» يفسد حجّة ويلزمه بدنة. وقال في 
«الجديد»: لا شيء عليه؛ وإن كان عامداً» فإن قلنا: عمده عمدء وهو الأصمٌّ فسد خجة 
ووجبت البدنة قولاً واحداّء وإن قلنا: عمده خطأء فعلى القولين على ما ذكرنا. 
قَنم 0000 

إذا أفسدنا حجّه بالوطء»: هل يلزمه قضاؤه؟ وفيه قولان منصوضان: 

أحدهما: يلزمه القضاء لأنا إذا جعلناه مفسداً لزمه المضي في الفاسدء ومن أفسد 
الحج ولزمه أن يمضي في فاسذة يلزمه القضاء. ١‏ 

والقانية يوني حلاف ة الاجة لاا ينود أ#0يترسة علك ابتداء فرهن السع الحم 
التكليف. هكذا ذكر في «الحاوي». والمسألة معروقة بالوجهين 


فَرْعٌ آخر 
إذا أوجينا. القضاء هل يجوز في حال صغره؟ ؟. اختلف أصحابنا فيهء منهم من قال: 
يجوز وهو المذهب. وقيل إن الشافعي رضي الله عنه نصّ عليه لأنه لما جاز أن يتعلق فرض 
القضاء بذمته قبل بلوغه جاز أن يصمح منه فعله قبل بلوغ» ومنهم من قال: لا يجوز. 
وبه قال مالك وأحمدء وقيل: : نص عليه في «الإملاءا» لأنه لا يجوز. أن يؤدي الفرض 
قبل البلوغ. وقال القاضي الطبري: فيه قولان» وهذا أظهرء وهذا 1 يتان 
بالمضي في فاسدة. فإنه يلزمه: في صغره. 


فَرْعٌ آخرٌ ش 
إذا قلنا: يجوز أن يقضئ في صغره فلم يقض حتى بلغ» أو.قلنا:. لا :يجوز أن يقضي 


كتاب الحج دليف 


في صغروء فقضى بعد بلوغه يجزئه عن حبّة الإسلام» نظر في التي أفسدهاء فإن كانت لو 
سلمت عن الفساد أجزأته عن حجّة الإسلام مثل أن بلغ قبل فوات وقت الوقوف». فوقف 
فالقضاء. يجزيه عن حجة الإسلام وإن كانت لو سلمت لم تجزه عن حجة الإسلام مثل أن 
بلغ بعد فوات وقت الوقوف لا يجزئه القضاء عن ححّجة الإسلام؛ ولكنه إذا أحرم به انعقد 
عن حجّة الإسلام» فيقع عن حجّة الإسلام» ويكون القضاء في ذمته. 


فَرْعٌ آخز 
كل موضع أوجبنا الفدية» هل تجب في مال الولي أو الصبي؟ قولان: 
أحدهما: في مال الولي. وبه قال مالك» لأنه الذي أدخله فيه وغرر بماله نصٌ عليه 
فى «الإملاء»: وفي بعض كتبه الجديدة» وقال في «القديم»: هى فى ماله لأنها وجبت بجناية 
كما لو أتلف المال. 


َع آخز 

إذا قلنا: على الصبي» كانت الفدية على التخيير» فإن أراد أن يصوم في صغرهء هل 
يجوز؟ وجهان بناء على قضاء الحجٌ في الصغير. وأما حكم النفقة» فالقدر الذي كان يلزمه 
في الحضر في مال الصبيّ» وأمًا ما زاد عليه يسبب السفر نص في «الإملاء» أنه في مال 
الولي» لأنه الذي أدخله فيهء والحجٌ لم يكن واجباً عليهء ويفارق الإنفاق للتأديب من مالهء 
لأن بالصبي حاجة إلى تعليم ذلك في صغره الاعتياد والامتران» فجاز أن ينفق من ماله في 
ذلكء وليس به حاجة إلى تعليمه الحجٌ في الصغرء لأن العادة أن من كبر يدعوه طبعه إلى 
مصاحبة الرفقة والخروج إلى الحجّ؛ وتعلم المناسك» فلا حاجة به إلى تعلّم» ذلك في 
الصغره فلا يجوز إنفاق المال عليه في ذلك. وأيضاً الصبيّ إذا بلغ تلزمه الصلاة على 
الفور» ولا. يمكنه أن يؤديها إلا أن يكون قد تعلم قبل بلوغه في الصغرء فجاز الإنفاق عليه 
لتعلمه ولا يستحقّ عليه أداء الحجّ عقيب البلرغ. لأنه على التراخي فيمكنه تعلّمه بعد 
البلوغ» ولا يفوت ذلك» فلا يجوز الإنفاق عليه من ماله لتعلمه. 


وبه قال مالك وأحمد ومن أصحابنا من قال: إنه من مال الصبيّ كأجرة تعليم القرآن» 
لأنه من مصلحته. وهذا ضعيف. والفرق ظاهرء وقال القاضي الطبري: فيه قولان» وهذا 
غريب» ولو أحرم بغير إذن الولي. وقلنا: يصحٌ. وقلنا: إذا أحرم بإذن الولي كانت الزيادة 
على نفقة المقام في مال الوليد. فههنا إذا لم يرد الولي أن يحدّله ينفق عليه قدر نفقة 
الإقامة» فإن أمكنه أن يحجّ به بحجّ» وإلا فيتحلّل» وعلى هذا لو أراد الولي أن يفتدي عنه 


شرف 5 الجزء الخامسن من كتاب بحر المذهب 
بالمال» فالمذهب أنه لا يجوذ» لأن المال فيه غير متعين» فلا يصرف ماله فيها. 


1 : فَوْعٌ 
/ 
حكم المجنون في هذا الباب حكم الصبيّ غير المميز. رتن امتطاها مل قال لا 
يجوز الإحرام عن المجنون بحال» وهذا كما أنه يزوج ابنه الصغير ولا يزيج ابنه المجنون 
إلا لحاجة ‏ ذكره والدي رحمةه لله . 


ْ فَوْحٌ آخز | 00 
لو أحرم مفيقاء ثم جنَ وجامع» فيه قولان. وقال بعض: أصحابنا بخزاسان: الأصح 
ههنا أنه لا يفسد إحرامه بهء وألا تجب البداية عليه بجماعة»ء لأنه لا أثر لأفعال المجنون فى 
العبادات . ١‏ ْ 1 


فَوْعٌ آخز 
العبد المحرم /١05[‏ ب] إذا وطىء عامداً فسد حجّه المنصوص أنه يلزمه القضاء . 
أصحابنا من قال: لا يلزمه القضاءء لأنه لا يلزمه الحجّ شرعاًء وهذا غلطء لأنه يلزمه الح 
ترا يلزمة لحري اليه عليه 


0 قوع آخز 

إذا قلنا: يلزمه 'القضاءء أهل يصحّ منه في حال رقّه المنصوص أنه يصحٌ» وهؤ بالنخيار 
بين التقديم والتأخير. .ومن أصحابنا من قال: لا يصحٌّ منه في حال رقّه .وهل للسيد منعه 
منه؟ مخ ا 0 ل ا ا وإن كان أحرم في الأضل بإذنه» 
فيه وجهان.ء والأشبه أنه لا يقضي بغير إذنه» لأنه أذن بالإحرا م الصحيح دون الناسد الذي 
يوجب القضاء» وفيه وجه آخر| القضاء على التراخي» فعلى اليد منعه منه وجهاً وا واخلدا. 
ظ ْ فوع آخر ' 

إذآ قلناة يقسي عن حال رك آنا عنما بعرو أن يعكي عن ال 151 ذل قعل 

حتى أعتق قضاه بعد العتق» ولكنه لا. يقضي قبل ححجة الإسلام» الأنه ممن يصع منه حجة 
الإسلام» فلا ينعقد له غيرهاء .فإن أعتق قبل التحلّل منهاء فإنه يمضي في فاسدة ويكمله؛ ثم 
لا فرق بين أن يكون أفسد قبل العتق أو بعده فى أن عليه القضاء :فإذا قضاه نظرء “فإن: كان 
الذي أفسده يجزئه عن حمّجة الإسلام لو سلم عن الفساه مثل أن أعتق قبل فوات وقت 
الوقوف وقف قبل طلوع الفجز من يوم ,النحر بعد الغتق يجزته القضاء عن حجّة الإسلام.. 


كتاب الحج . فغرف 


قَعٌ آخز 

لو أغمى على واحد من الرفقاء لا يجوز لرفقائه أن يحرموا عنه قولاً واحداء لأن 
للمغمى عليه حالاً أحسن مما هو عليه» وإنما دخل ]1/١56[‏ عليه ذلك لعارض فكان بمنزلة 
النائم . | 

وفارق الصبيّ لأنه لا حال له أحسن مما هو عليه فجاز لوليه أن يعقد عليه الإحرام. 
وبه قال أبو يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: يجوز للرفيق أن يحرم عنهء ويصير محرما 
بإحرامه عنه استحساناًء لأنه علم منه الرضى بذلك عند المرافقة» وهذا غلطء لأنه لو أذن 
فى ذلك صريحاً لا يجوز فكيف يجوز بدلالة الحال؟!. 


فَرْعٌ آخرٌ 
قال والدي رحمه الله: لو أذن الأب لرجل أن يحرم عن ولده الصغيرء هل يجوز 
للمأذون له الإحرام عنه؟ وجهان: 
أحدهما: يجوزء وهذا إذا قلنا: لا يختصٌ الآباء والأجداد وبالإحرام عنه. 
والثاني : لا يجوزء وهذا إذا قلنا: الآباء والأجداد ويختصون بهذه الولاية» وهو كما 
لو وكّل رجلاً أن يبيع ماله من ابنه الصغير بنفسه كما يفعله الأب لا يجوز ذلك» لأن هذا 
يختص بكامل الشفقة بأم الولاية. 


فَرْعٌ آخرُ 
قال أيضاً: لو اعتقد صبي الكفرء فلم يحكم بكفره لكونه تابعاً لأبويه في الإسلام 
فحجٌء أو اعتمر معتقداً الكفرء هل يصح حبجّه أم عمرته؟ الأصحٌ عندي أنه يجوز لأن 
اعتقاده لم يجعله كافراً» وحكمه حكم المسلم يرث عن المسلم ويورث عنه» وليس الحجٌ 
مما يبطل بنية الإبطال» فيحتمل اعتقاده الكفر لنية إبطاله» ويخالف الصلاة في هذا المعنى» 
وعندي أنه لا يصمٌ ذلك لأن اعتقاده هذا أيضاً بنية القربة: فصار كما لو نوى الإحرام نافياً 
له بأن قال في نيّته: أحجٌ ولا أحجٌّ ونحو ذلك. 


مَسْالَةٌ: قالَ: وليس على الحاجٌ بعد فراغه من الرمي أيام منى إلا وداع البيت. 
الفَصْلٌ 

إذا فرغ من رمي أيام منى. فإن /١50[‏ ب] كان ملياً أو غير مليّء ولكنه يريد المقام 

بمكّة: فليس عليه طواف الوداع» لأنه يحنّه لوداع البيت» فإذا كان مقيماً لا يحتاج إلى 


م ؟ ! الجزء الخامس من كتاب ببحر المذّهب 


الوداع» وإن كان من غير غير أهل مكة ونوى الانصراف إلى بلده» فليس له أن ينفر حتى يودّع 
البيت بسبعة أطواف» ويصلَّيِ ركغتين لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانوا 
ينصرفون من كل جهة». فقال يل : «لا ينصرفن أحد حتى يكون آخخر عهده بالبيت. وقال 
الحارث بن عبد الله بن أوس)ء سمعت النبي يَكةِ يقول: «من حجٌ هذا البيت أو اعتتمر» 
فليكن آخر عهده بالبيت)220 أولأنه يجب أن يكون آخر أعمال الحجٌ بمكّة وداع البيت عند 
الانصراف كما كان أول أعمالة عند دخوله مكّة تحية البيت» ولا شك أن هذا ليس بركن فى 
صِحّة الحجٌّء وإذا نفر بلا وداع فقد بينا حكمه فيما سبق» وقد قال في «الأم' و«القديم»: 
يلزم الدم بتركه. وبه قال أبو أحنيفة وأحمدء وقال في «الإملاء؛ لا يجب بتركه 0 اوهو 
القياس لأنه كطواف القدوم. ' 


فَوْعٌ 
لو ودّع البيت بالطواف وصِلّى ركعتين ورج م طن لمع لقا ميل ارده ولو أقام 
بعد ذلك على زيارة صديق أو شرى متاع أو عيادة مريض فيها لبث بعد الوداع قلا يجزئه 
الأول. وبه قال أحمدء وقال أبو حنيفة: لا يعيد الوداع. وإن أقام شهرا وهذا غلط لظاهر 
قوله يكِ: «لا ينصرفن أحدكم. حتى يكؤن آخر عهده بالبيت90 وهذا لا يوجد فيما قلتم. 
فَعٌ آخز 
قال في «الإملاء؟: ولو أ أقيمت الصلاة صلاهاء ولم يعد وعلى هذا قال أصحابنا إذا , 


ودّعء ثم أخرج رحله من منزلف» وشدّة واشترى في طريقه حير فأكله في الطريق يجب أن 
لا: يكون [57١/أ]‏ قطعاً للوداع: لأن ذلك أخذ في الانصراف وتأهّب للخروج . 


فَرْعٌ آخرٌ 
قال: راع ال شويه دن نبل الشقابة؛ لق روج ولف ل ف 
أتى السقاية» واستسقى نبيذاً؛ فقال العباس: إنه نبيذ قد خاضثت فيه الأينيء ووقع فيه 
الذباب» ولنا في البيت نبيذ ضاف» فقال النبي كلِ: «هاتهء فأخذه وشربه0": وروى ابن 


(1) أخرجه الترمذي.في الحج عن سول الله كيده ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت (2)845 
وأحمد في مستدء .)١90185(‏ | 


(0) أخرجه مسلم في الحجء انان وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 2)١7171(‏ وابن.ماجه + في 
المناسك» باب طواف الوداع ,م ري وأحمد في مسنده (/1981). 


) لم أجده , 


كتاب الحج كوف 


طاوس عن أبيه طاوس أنه قال: من تمام الحجٌ شرب النبيذ. وروي أن رجلاً قال لابن 
عباس: ما بال أهل هذا البيت يسقون النبيذ وبئو عمّهم يسقون اللبن والعسل والسويق؟ 
أبخل بهم أم حاجه؟ فقال: ما بنا من بخل ولا حاجة؛ ولكن دخل رسول الله ِنَم على 
راحلته؛ قدعا بشراب» فأتي بنبيذ» فشرب منه ورفع فضله إلى أسامة» فشرب» ثم قال: 
الأحستتم وأجملتم لذلك فافعلوا"”"2؛ فنحن لا نريد أن يغير:ما قال رسول الله يك واعلم أن 
النبيذ الذي يستحب شربه هو النبيذ الذي كان ينبذ على عهد رسول الله كَل وشربه هو وغيره» 
وهو الحلو الذي يشتدَّ به بأن يكون قد نبذ بالغداة» فيشربه بالعشي أو بالعشي» فيشربه 
بالغداة» فإن جاوز ذلك» وزالت الحلاوة منه كره شربه خوفاً من أن يكون مسكراًء ولا يعلم 
هو بهء وإن حدثت فيه الشدّة المطربة صار نجسا محرما. 


فرغ آخر 

قال أصحابنا: ويستحبٌ أن يشرب من ماء زمزم لما روى ابن عباس أن النبي وَيِِ 
قال: «للمتضلّع من ماء زمزم براءة من النفاق»0". وقال أيضاً: «ماء زمزم لما شرب ه06" 
وروى عطاء أن النبي كَلخِ [157/ ب] لما أفاض نزع هو لنفسه دلواء ولم ينزع معه أحدء 
فشرب ثم أفرغ باقي الدلو في البثر”*» وقال بعض أصحابنا: يستحبٌ أن يفعل مثل ما فعل 
رسول الله كَلهِ فيستقي بنفسه ماء زمزم ويشرب منهء ثم يفرغ باقيه في البئر»ء وروي أن 
النبي كل قال لأبي ذرّ: منذ كم أنت ههنا؟. فقال: منذ ثلاثين يوماً وليلة» قال: فما كان 
طعامك» فقال: ما كان لي طعام ولا شراب إِلَا ماء زمزم» ولقد سمنت حتى تكسرت بطني» 
فقال: إنها مباركة» وهي طعام طعم وشفاء سقم'”©؛ أورده مسلم في صحيحه. وقال علي 
رضي الله عنه خير بثئر في الأرض بثر زمزم وشر بئر في الأرض برهوت بئر بحضرموت» 
يقال: إن فيها أرواح الكافرين. 


مسأل : قال: وليس على الحائض وداع. 


(1) أنخرجه مسلم في الحجء باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص 0»)171١5(‏ وأبو داود في 
المناسك» باب فى نبيذ السقاية .01١71(‏ 


(؟) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (774/1) وقال: رواه اين ماجه. 

(5) أخرجه ابن ماجه في المناسك» باب الشرب من زمزم (1077): وأحمد في مسنده .)1١4410(‏ 
(5) ذكره الزيلعي في نصب الراية (90/9). 

(0) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي ذر (4)141/5: وأحمد في مسئده 0531١18(‏ 


3ن"3ظي> : الجزء الخامس من كتاب بخر المذهب 


لا يلزم الحائضن طواف الوماع» ولها أن تنفر بلا وداع ولا دم عليها قولاً واحداً لما 
روي في خبر ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إلا أنه رخص للمرأة .الخائض وذكر في 
«المختصر» أنه رخص لها أن تنفر بلا وداع وأراد به ما روي أن النبي كَل قال في :خبر صفية 
حين حاضت. وقيل: إنها قد أفاضت بلا إذن «فلتنفر بلا وداع»2. وروي أن ابن عباس 
كان.يفتي بذلك» فأنكره زيد بن ثابت» 'فقال له ابن عباس: سل فلانة هل. أمرها بذألك رسول 
الله يخ وهي أم سليم بنت ملحان كانت حاضت بعدما أفاضت يوم النحر» فأذن :لها رسول: 
الله وَل فخرجت. فرجع» فضيحك وقال: ما أراك إلا قد صدقتء ولأنها كيف تطوف في 
المشجذ ولق يي مر المسجد. ١‏ 


فزع 
لو طهرت في بيوت مكّة 'كان عليها الوداع وإن خرجت من ]1/١57[‏ بيت مْكة كلهاء 
فم لشيرت لوايكن عابها. الودوم ولا يلزمها أن تعود فإن قيل: هلا قلتم تعود منا لم يبلغ 
مسافة القصر كما قلتم فيمن إترك طواف الوداع» وتخرج؟ قلنا: الفرق بينهما أن من ترك 
طواف الوداع فقد ترك واجباً غليه؛ فلا يسقط بمفارقته البنيان حتى يشقٌّ عليه الانصراف 
بالبعد عنها سفراً تاماً. وههنا لم يجب عليها الطواف» فلا يجب العود إذا فارقت البنيان 
كإتمام الصلاة لا تجب على المُسافر إذا فارق البنيان. 


وقال بعض أصحابنا بخراسان: نص ههنا أنها لا ترجع بعد مفارقة البنيان: ! أونص في 
غيرها أنها ترجع» فمن أضحابنا | من قال فيهما قولان: 

. أحدهما: لا برجعان رلعن لاتقل عل اللاتمي ويلزم. غيرها الذم إلا يتفعه 
0 وهذا لا يصحٌ عندي.| | والفرق ظاهر على ما ذكرنا. 1 


فَرْعٌ آخر 
ل طيرت في اليوت ول تجد ماء تفسل به كان ليها الواع كما بكر ليها الصا 
فتتيمم وتطوف . 
فَرْعٌ آخر 


. لو كانت مستحاضة طافت في الأيام التي تصلي عليهاء وإن خرجت في يوم حيضهاء 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه (1911) بوابن ماجه في ستنه (0609/1. 


كتاب الحج 4١‏ 


فلا شيء عليهاء ولو بدت بها الاستحاضةء فنظرت فإن كان اليوم الذي نفرت فيه يوم الطهر 
وجب عليها الدمء وإن كان يوم الحيضء فلا دم عليها. نصّ عليه في «المناسك الكبير؛ا» 
ولو رأت الدم ب نمكة يونا وليلة» ثم خرجت» فإن انقطع دمهاٍ دون خسمة عشزيوماً غلنا أنه 
لا شيء عليهاء وإن استمرٌ بها الدم. فإن قلنا: تحيض يوماً وليلة» فعليها الدم مت متى أوجبنا 
الدم في تركه.' 


الحاجٌ إذا قدم مكّة فلما فرغ من أفعال الحجّ نوى الإقامة بمكّة» فلا وداع عليه. وبه 
قال [/51١/ب]‏ أبو يوسفهء وقال أبو حنيفة: إذا نوى ذلك بعد أن حل له النفر الأول لم 
يسقط عند طواف الوداع». وهذا غلطء لأنه غير مفارق للبيت» فلا يلزمه الوداع كما لو نوى 
ذلك في الأول. 


َع آخن 


قال في «المختصر الصغير»: وأحب إذا طاف طواف الوداع أن يقف في الملتزم بين 
الركن والباب». ويقول: اللّهمء البيت بيتك» والعبد عبدك» وابن أمتك» حملتني على ما 
سخرت لي من خلقك حتى سيرتني في بلادك» وبلغتني بنعمتك» وأعنتني على قضاء نسكك». 
فإن كنت رضيت عني» فازدد عني رضىئ» وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري هذا 
أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك» ولا ببيتك ولا بنبيئّك عل ولا راغب عنك ولا 
عن بيتنك» اللهمٌّ اصحبني العافية في بدني والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك 
ما أبقيتني» وما زاد فحسن. وقد روي هذا عن السلف, ولأنه دعاء يليق بالحال» ثم يصلّي 
على رسول الله يك وينصرف» وزاد أب بو حامد في «جامعه؛»: واجمع لي خير الدنيا والآخرة 


إنك على كل شيء قدير. 


وقال الزهري في كتابه: ويخرج ل 
أصحابنا : يلتزم الملتزم ويضع خده عليه ويدعو. 


مَسألَة: ا وإذا أصاب المحرم امرأته المحرمة» فغيب الحشفة ما بين أن يحرم 
إلى أن يرمي جمرة العقبة فقد أفسد حجه . 


.)918 /4( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 


وق 1 الجزء الكادس يجن كات عه القلمت 


كريب لجسن آنا . الحجّ: حكم الجنايات. واعلم أن الوطء في الفرج مخرم 
على المحرم لقوله تعالى: مس وين هرك كلع ها رَقكَ ولا صُوك ولا حِدَالَ فى الع » 
[البقرة: 157]. قال ابن عباس: الرفت: .الجماعء» والفسوق:'المنابذة بالألقاب /١98[‏ أ]:بأن 
تقول لأخيك: يا ظالم» يا فاسق. والجدال: أن تماري صاحبك حتى تغضبه فإن: وطىء لا 
يحَلو إما أن يكون قبل الوقوفم أو بعدهء فإن كان قبل الوقوف. فسد ححجه بالإجماع تظاهر 
الآية. والنصٌ يقتضي الفسادء ولأن كل عبادة حرّمت الوطء وغيره كان الوطء فيها مزية:ولا 
مزية هنا إلا الفسادء لأن البدئة قد تجب بغير الوطء؛ وهو بقتل النعامة وتجب الكقّارة به لما 
روي عن علي وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن.عمرو بن العاص رضي الله عنهم أنهم 
أوخيرا اليه إلكقارة. وقالوا: يقضي من قابل فلأنه» إذا وجبت الكفّارة في الحلقء 'فلأن تجب 
فى الوطء أولى» وعندنا هذه الكمّارة بدنة» وقال أبو حنيفة: يلزمه شاة» لأن. القضاء. والبدنة 
تخليظان» فلا يجتمعان» وهذا غلطء لأنه وطء عمذ صادف إحراماً تام فيلزم به بدنة كما لو 
كان بعد الوقوف» وإن كان بعد الوقوف قبل التحذّل الأول فسد. حججه أيضاًء. ويلزمه القضاء 
والبدنة. وبه قال مالك وأحمد|وقال أبو حنيفة: لا يفسد حبّهء ويلزمه بدنة» وهذا غلط» 
لأنه وطء عمد صادف إحراماً تامّاً فأفسده كما لو كان قبل الوقوته؛ ولو أحرم مجامغاً. قال 
بعض أصحابنا فيه ثلاثة أوجه: '! 


أحدهما : لا ينعقد. ْ 
والثاني: ينعقد فاسداء وليه المضي فيه. 
٠‏ والثالثك: : ينعقد صحيخاً ثم يفسد عند الاستدامة» فإذا تعروكين درم 
بالإفساد. بل يكون عقد الإحرام باقياًء وعليه أن يمضي فيه على الوجه الذي كان يمِضي لو 
كان ضحيداً ولكنه لا يجزئه تمن فرضة» وعليه أن يقضيه. وقال داود: : يخرج منهابالفساد» 
ولا يلزمه المضي فيهء محراو ا موي ا 1 ن عباس وأبي 
هريرة رضي الله عنهم أنهم قالوا: من أفسد حبجه مضى في فاييده» ويقضي: من قابل» ولا 
7 ولأنه معنى. يتعلق به ونجوب قضاء الحجٌ» فلا حرج “منه كالفوات» قإن قيل: 
إذا أوجبتم المضي فيه» فلم أوجبتم القضاء؟ قلنا: لأنه لم يأتر به على الوجه الذي لزمه 
بإحرامه؛ وهو كما لو ضاق عليه وقت الصلاة» ولمع يجدماء يتطهن به يأتي. بها على الإمتكات 
ثم يعيدها . : ا 


فَرْعٌ 
هذا القضاء ء هل يجب على الفور أم على التراء وس م نات 


كتاب الحج ورخف 


قال: يجب على الفور في أول حال الإمكان» وهو أن يقضيه من العام القابل وهذا ظاهر 
مذهب الشافعي» لأن الذي أفسده كان قد يضيق عليه بالدخول فيه» فيلزمه قضاؤه مضيما. 
ولما ذكرنا من الأثر من الصحابةء ومنهم من قال: هو على التراخي لأن أداءء على 
التراخيء فكذلك .قضاؤه كما في الصوم المنذور» وهذا ضعيف؛ لأن الصوم المنذور على 
التراخي قبل الشروع» وههنا شرع فيه وتعين والقضاء بدلهء وعلى هذا الوجهين إذا أرادت 
قضاء الحجٌّء هل للزوج منعها؟ 


فَرْعٌ آخر 
لو وطىء بعد التحلّل الأول لا يفسد حبّه. وقال مالك وأحمد: يفسد ما بقى من 
ككلهء .ولا يفتك ما ”مقت » الزلزمة قضاء غبمرة: نن التتعيم + لأن البافي؛ من نجه طراف 
وسعى وحلاق» وذلك عمرةء وهذا غلط لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال مثل 
قولنا. وأما ما ذكروا لا يصحٌء لأنه لو جاز ذلك لجاز أن يقال: إذا وطىء قبل الوقوف 
يفسد باقي الحجٌ دون ماضيه؛ ولأنه وطىء بعد التحلّل الثاني. 


قَرعٌ آخز 

تلزمه الكمّارة وإن لم يفسد به حجسجهء لأنه وطء ممنوع مئه لحرمة الإحرام» فيجب به 
الكفّارة [59١/1أ]‏ كما وطء قبل التحلّل. واختلف قول الشافعي في قدر الكفارة» قال في 
أحد القولين: تجب بدئة. وبه قال مالك وأحمدء وروي ذلك عن اين عباس » ولأنه وطء 
ممنوع منه لحرمة الإحرام» فيوجب بدنة كما لو كان قبل التحذّل. والقول الثاني تجب شاةء 
لأنه استمتاع دون الفرج. وقيل: إن هذا قول مخرج» وليس بمنصوص. 

مَسْأَلَةٌ : قالَ: وسواء وطىء مرة ومرتين» فإنه فساد واحد. 

أراد بهذا أن الفاسد لا يفسد والفساد لا يتكررء وهذا لا يختلف القول فيه إن كانت 
وطيّاته فى مكان واحد حالة واحدة» فإن كانت فى أماكن فقد ذكرنا حكمه» فيما سبق. 
بالثاني بدنةء والدليل على مالك أنه وطء صادف إحراماً لم يتحلّل منه شيء؛ فوجبت به 
الكمّارة كما لو كان الإحرام صحيحاً . 

مَسْألَةٌ: قالَ: وحجّ من قابل, بامرأته ويجزي عنهما هدي واحد. 


قد ذكرنا حكم الوطء فيه قبل التحّل الأول» ولا فرق بين أن يكون حبّه واجباء أو 


566 د الجزء الخافس من كتاب بحر المذهب 


تطوعاًء لأنه إن كان واجباً» فالفاسد لا ١‏ يجوز عن .الواجب» ان وأجياء افقد زم 
بالدخول ثيه وصيان. وااجياً عليه :فإذا أفيتدة أفسد واجياً بخلاف ما.لو أفسد,سائر |العبادات 
المتطوع به لا يلزمه قضاؤهء لأنه لا يلزم بالدخول فيه ولفظه ههنا يقتضي وجوب القضاء 
على الفورء ولو أخره يأثم ثم إن كان وطىء زوجتهء وهي.محرمة يلزمها القضاء أيضاًء وهل 
يلزمه أن ينفق عليها في الحجبّة التي تقضيها؟ أعني ما بين نفقة مقامها وسفرها ظاهرا المذهب 
أنه [69١/ب]‏ لا يلزمه ذلك» لأنه لما لم يلزمه الإنفاق عليها في حجّة الإسلام كذلك:في 
القضاءء ا فكانت النفقة عليهاء ومن أصحابنا من قال: يلزمه ذلك 
لأن القضاء أوجبه الؤطء» ولا بدّ فيه من إنفاق المال» وكل حق هو مال وجب 2 
يتحمله الزوج عن الزوجة ككقارة رمضان. 


قال في «الحاوي»: وهذا عر المذهب» وهو 0 في ثمن ماء الاغتسال» وقد 
قال الشافعي: : وبحج بامرأته منْ قابل فأمره بذلك. والأول أصحّ؛ ومعنى هذا اللقظ أنه لا 
يجوز للزوج منعها من القضاءء 'أو أراد به استحباباً أنه يوافقها يصمح في صحبته» وهل تجب 
بدنة واحدة أم بدنتان؟. وهل:يتحمّل عنها على ما ذكرنا في كثارة الجماع في صوم 
رمضان؟. ومن أصحابنا من قال : يلزمها بدنة بالؤطء قولاً واحداًء لما روى مجاهد عن ابن 
عباس أن ا يه قال: «على أكل واحدٍ منهما بذنة)! '' ويفارق كقّارة الجماع في الصوم 
لأن فساد صومها لا يختصٌ بالجماع. لأن الإيلاج يتضمن وصولٍ الواصل. إلى باطْنْ الفرجء 
وهو مبطل للصوم من دون الجماع وفطر الرجل يختصض بالجماع؛ لأنه لو أدخل ماءة فرجها 
بشئء آخر لا يفطرء فاختصٌ الرجل بالكقّارة وفساد حتجها يختص بالجماع كفساد 3 ج الرجل 
سواء فسوينا بينهما في الكثارة: 5 


ا قَوْعٌ 
إقانعة ا 0 في مط زرو جره فوصلا إلى الموضع الذي وطتها. قال الشافعي: 
افترقاء فلا يلتقيان حتى يفرغا من :حجّهماء وهل هو واجب أم مستحبٌ» فيه وجهان: 
أحدهما: واجب. وبه قال مالك وأحمد إلا أن مالكاً يقول: يفترقان من حينث 
يحرمان. وهذا لما روي عن عثمان وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا: إذا وطنىء 
الرجل زوجته وقضاه من.[١5١/1]‏ قابل ثم بلغا الموضع الذي وطئها فيه» فرق ابيتهماء 
ولألهنا إل لقا شلك السوضي.: !ازا ما كان متهما لي الك السرم رجا دعته نفسه إلى 


6١‏ أخرجه البيهقي في الكبرى 49039 »)0١8/6(‏ موقوفاً على ابن عياس. 


كتاب الحج ه21 


معاودة مثلهء فيفسد حجّهء فيفرق بينهما لثلا يؤدي إلى الإفساد ثانياً . 
والثاني : يستحبٌ له ذلك» ولا يجب وروي عنه أنه قال: لا يستحتء ولا معنى لهذا 
يشق التفريق من مكان الإحرام. 


فْعٌ آخر 
لو وطىء ناسياً أو جاهلاً؛ قال في «القديم»: يفسد حبجهء وعليه بدنة. وبه قال مالك 
وأبو حنيفة إلا أنه لا يوجب البدنة مع الإفساد. وقال في «الجديد»: لا يفسد حججهء ولا 
يلزمه شيء؛ وهو القياس والأصحٌ لقوله يكيِ: #رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)0؟2 الخبرء 
ولأنه عبادة تتعلّق الكمّارة بإفسادهماء فيفرق فيها حكم العامد والناسي كالصومء ولو وطىء 
امرأته ناسية أو مكرهةء ففي فساد حبجها وجهان بناء على القولين في الناسي . 


فَرعٌ آخر 
إذا جامع في قضاء الحجٌ تلزمه بدنة» ولا يلزمه إلا قضاء حجَةٍ واحدةء لأن المقضي 
واحدء فلا يلزمه أكثر من واحدٍء وإذا أفسده لم يصمّ له القضاءء فيأتي بالأصل الذي عليه» 
وليس في موضع يفسد الحجٌ ولا قضاء إلا في هذاالموضع 


قَرْعٌ آخر 

المقيم إذا وطىء قبل تحذّله فسدت عمرته» ويلزمه القضاء وبدنة. وقال أبو حنيفة: لو 
وطىء بعدما طاف أربعة أشواط لا تفسد عمرتهء ويلزمه شاة؛ وإن وطىء قبل ذلك فسدت 
عمرته ويلزمه القضاء وشاةء واحتجٌ بأنها عبادة لا تتضمن [١١١/ب]‏ الوقوف فلا يجب 
بالوطىء فيها بدئة» وهذا غلط. 7 عبادة تشتمل على طواف وسعيء فوجبت بالوطىء فيها 
بدنة كالحجٌ» ولأن في محظورات الإحرام مثل الطيب» واللباس. وقتل الصيد يستوي الإتيان 
بأكثر الطواف وأقلّه كذلك فى الوطء. وقال أحمد يجب بالوطء فيها القضاء وشاة. وهذا 
غلط لأنها قياس الحجّ بالعلة التي ذكرناه. 


فَءءٌ آخء 
فرع آحر 
القارن إذا فسد حجه يمضى فى فاسده» وعليه بدنة واحدة وشاة لقرانه . وعليه القضاعء 


.20145( أخخرجه ابن ماجه في الطلاق» باب طلاق المكره والناسي‎ )١( 


5ظ25”»> ْ الجزء العايس بن كاب يقر العلمي 


فإن قضى قارناً أجز زأمع وعليه شاة أخرى لقرانه. وبه قال أحمد: ولو قضّى.حجَاً:مفردا. أو 
عمرةً مفردةً أجزأهء لأنه إذا جاز أن يقضي قارتاً فالإفراد أولى بالجواز. 

قال أصحابنا: إلا أن عليه شاة أخرى لأن القضاء إنما وحن كارن عاق عي ا 
| أفسدهء فإذا قضاه مغرداً لم يسقط عنه دم القران». وحكي عن الشافعي أنه قال: بإذا قضاه 
مفرداً لم يكن له ذلك . 

قال أصحاينا : معناه لم يكن له ذلك من غير دم. وقال أحمد: لا يلزمه دم لأنه أتى 
بالأفضل» وهذا غلط لأنه. وجب في القضاء مثل ماوجب في الأذاءء فإذا أتى على اوجهٍ آخر 
لا يسقط عنه الدم كما لو نذر أنْ يحجّ قارناً فأتى بهما مفرداً لا يسقط عنه الدم. ْ 

وقال أبو حنيفة إن وطئء قبل طواف الحمرة أفسبد الحجٌ والعمرة معنا “عليه 
قضاؤهماء ويلزمه شاة لإفساد الحجّ وشاة لإفساد العمرة» لأن عنده إذا فسد التس كأ لا تجب 
إلا شاةء إن وظء بننما طافبْ للعمرة أفسد حجّه وعليه قضاؤه وشاة لأجل الحجّ. و 
العمرة اذ فحت إلا التصاءد بوجي ناته ال وه نما أ بط الك الف سل 
في :فصلين: ْ 

أحدهما :. هل تلزّمه كقارة أو كقارتان؟ وهذا بناء على أن أعمالها تتداخل عنذنا خلافاً 


لهم [1/151]. 
. والثاني: أن دم القران لاا يسقط عندنا بالإفساد. وذكر بعض أصحابنا بخراسان: 


ش فَرْعٌ آخر 

لو باشر امرأته فلزمته شاةاثم وطئها » فلزمته الفدية» واد وجهان تلن 
المتنحدث إذا أجنب» فل تسقط جنابته حدّئه وجهان ذكره في «الحاوي». وقيل: إن كان 
قصذه بالمياشرة الوطءة يكفيه بدنة» وإن باشر ثم عزم الوطء نادمه شاة وبدلة» وقبل: : إن طال 
الفصل يلزمه شاة وبدئةء وإن كان كالمتضل يكفيه بدنة ولا يعتبر القصد. 

مَسْألَةٌ : قالٌ: وما تلذّذ منها دون الجماع فشاة تجزثئه. 

الوطء الذي يفسد الحجّ هبو الوطء الذي يجب به الحدّ.بحال. وهو الوطء. فيإ إلفرج. 
وأمّا الوطء ذون الفرج» والمبالرة بشهوة ة لا يفسدان الحجٌ أنزل أو "لم ينزل.. وقال مالك: 
إن أنزل فسد حجه كالصوم. وهذا غلطء لأنه استمتاع لا يجب به الحدّء فلا يفسده كما لو 
لم ينزل» وأما الصوم؛ فحكمه أخف وحكم الإحرام آكد لأنه لو جامع في الإجرام لا يخرج 


كتاب الحج خض 


عنه به. حتى لو قتل صيد بعده يلزمه الجزاء بخلاف الصومء والصوم يبطل بالأكل بخلاف 
الإحرامء فإذا تقرر هذاء يلزمه به شاة أنزل» أو لم ينزل» وهذا إذا تلذذ بها وحقيقة ذلك 
التقاء البشرتين من غير التقاء البشرتين لا تلزم الفدية للحائل بينهما. 
فَزمٌ 

لو قبل المحرم زوجته عند قدومه من سفر فإن قصد بها تحية القادم لغير شهرة» فلا 
شيءء وإن قصد الشهوة تلزمه الفدية»ء فإن كان ناسياً لا فدية قولاً واحداًء لأنه لا إتلاف 
[3/س] فيه بخلاف الجماع في أحد القولين» وإن لم يكن قصد شيئاًء هل ينصرف إلى 
قبلة التحية أو الشهوة؟ وجهان: 

أحدهما: إلى التحية اعتبار بظاهر الحال. 

والثاني: ينصرف إلى الشهوة اعتبارًبموضوع القبلة» ذكره في «الحاوي»: وفي هذا 
نظرء والصحيح ما ذكرت أنه يعتبر أن يتلذَّذْ بها . 

فَوْعٌْ آخر 

لو وطىء امرأته في دبرها أو تلوّط بغلام أو أتى بهيمة فحكمه حكم الوطء في الفرج. 

وقال أبو حنيفة: لا يفسد حجّه بشيء من ذلك» وهذا غلطء لأنه فرج يجب بالإيلاج فيه 


الغسل» فيفسد الحجّ بالإيلاج فيه كفرج المرأة. وقال مالك: لا يفسد بإتيان البهيمة» 
باللوّاط. وبه قال أبو يوسف ومحمد. 


قَرْعٌ آخز 


الاستمناء كالمباشرة دون الفرج في هذا الحكم» لأنه بمنزلتها في التحريم والتعزير. 
وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان: 


أحدهما: هذا. 

والثاني: لا يلزم به شيء لأنه لم يشاركه في الاستمتاع غيره» فأشبه الإنزال بالنظرء 
والأول ظاهر المذهب. 

مَسْألَة: قالَ: فإن لم يجد المفسد بدنة فبقرة. 


03 


الفَضْلٌ 
قد ذكرنا أنه يلزم على المفسد بدنةء فإن لم يجد بدنة يلزمه بقرة» فإن لم يجد بقرة 


144 ٍْ الجزء الخامس من كتاب بجر المذهب 


يلزمه سبع من الغنمء فإن لم يجد قوّمت البدنة بالدراهم عليه؛ وبالدراهم طعاماً يتصدق به 
فإن لم يجد صام عن كل مد يوماً. واختلف أصحابنا في هذا فمنهم من قال: هو على 
الترتيب» وهو قول الشافعي الذي لا يجوز أن يقال غيره. وبه قال ابن عياس: رضي الله 
عنهماء وهذا لأنها كمّارة. لإفساد عبادة» فكانت على الترتيب ككفارة الجماع 'في رمضان . 


ومن أضحابنا من 1/1751] قال: فول آخر أنها على التخيير البدنة أو البقرة أو 
السبع من الغتم أو الطعام عند التعديل والصوم. وبه قال أحمد في رواية» وروي ذلك عن 
ابن عمر رضي الله عنهما . وهذاا لأنه سبب تجب به الفدية» فكان فيها التخيير كقتل النعامة. 
وهذا لا يصمٌ لأن في قتل النعامة تجب الفدية على طريق البدل» ؤلا يتعلق بها إفساد الغبادة 
بخلاف هذا. وقال القفال: هذان القولان مبنيان على أن الوطء إتلاف أم لا؟ فإن قلنا: 
إتلاف» فالحكم التخيير كما في فدية الحلق وإن قلنا: استمتاع, فلا ترتين كما في فدية 
الطيب» وهذا ليس بشيء. وقال القاضي الطبري: لا يختلف أصحابنا أنه لا. يجوز | أن ينتقل 
على الثعلاث البدنة والبقرة والأغنام إلى الصيام والإطعام مع وجودهاء وإذا لم يقدر على 
هذه الثلاث ينتقل إلى الإطعام :والصيام» وهل يجب الترتيب فيْ الثلاث نض الشافغي على 
أنه يجب» وهو الصحيح. لأنّه قال في «الأوسط»: وإذا كان معتمراً عن هذا كله قوفت 
البدنة بمكّة دراهمء والدراهم طعاماً» ثم أطعمء اق كا هدر عر العلدا ا رمه 
يوماً» وفيه قول عرزلا يجب جل مجن وذكر في «الحاوي» أنه قول ابن عباس . 


1 1 فَرْعٌ . 
إذا قلنا: أنه علئ التخيير؛ فعند العدم قوم أي الثلاث شاء وإذا قلنا : على الترتيب فقد 
بِيّنا أنه يقوّم البدنة نص عليه. . وقال ابن شريح يقوّم السبع من الغنم» ٠‏ لأنها أقرب الواجبات 
المذكورة. وهذا لا يصمٌ لأن فرج البدنة عند وجودهاء فإذا عدما كان:اعتبار الأضل 
أولى /١57[‏ ب]. ١‏ ْ 


فَرْعٌ آخر 
هل ينتقل عن الإطعام إلى الصيام على الترتيب أم التخيير؟ وجهان» هذا ذكرة صاحب 
«الحاوي؟ والمنصوص ما كر أنه على الترتيب. 


فَرعٌ آخر 
500 الذي نحرها فيه لو وجدها ويراعى غالب الأسقار في 
أعمّ الأحوال. 


كتاب الحج حدق 
مَسْألَةَ: قالَ: وهكذا كل واجب عليه فعسر به ما لم يأتر فيه نص خبر. 


الفصل 

هكذا وجوب الترتيب بين الهدي والإطعام والصيام. وقوله: ما لم يأت, فيه نض خبر 
أراد في فدية الأذى ورد نص الخبر بالتخييرء وفي جزاء الصيد ورد نصٌ القران بمثله فثبت 
الفرق في بين المتلفات وغيرها من التخبير والترتيب وجملنه أن الدماء الواجبة في الحجٌ 
كثيرة بعضها ثبت بالنصٌ» وبعضها ثبت بالاجتهاد» فأمًا الذي ثبت بالنصٌّ» فأربعةٌ دماء: دم 
التمتع وجزاء الصيد ودم الحلق ودم الإحصارء فأما دم التمتع فهو شاة؛ فإن لم يجد شاة» 
فصيام عشرة أيام على ما بيناء والترتيب فيه واجب. 

وأمّا جزاء الصيدء فإنه على التخيير إن شاء أخرج المثل من النعم» وإن شاء قوّم 
المثل دراهم. والدراهم طعاماً يتصدّق به. وإن شاء.صام عن كل مدّ يوماًء وأما دم الحلق 
فهو على التخيير بين أن ينسك شاة أو يصوم ثلائة أيام أو يطعم على ما ذكرنا. وأمًا دم 
الإحصار فسياأتي حكمهء وأما المجتهد فيه قدم الطيب واللباس فحكمه حكم دم الحلق» لأنه 
وجبت للترفه. 

وقال أبو إسحاق: هذا أيضاً منصوص عليه؛ لأن الله تعالى: قال: #قّن كن متم تَريضًا 
أ بو أَذى ين يأو فَيِدَيَةٌ من صِيَارٍ أز صَدَفََ أؤ شكِ4 [البقرة: 0141 وأرادء فحلق أو لبس أو 
تطيب ففدية» والأول أولى. وهكذا دم القبلة والوطىء [77١/أ]‏ دون الفرج ودم ترجيل الشعر 
وستر الرأس» لأن طريق ذلك الترفه. وهذا هو الصحيح نصٌ عليه في كتبه الجديدة والقديمة. 

وفيه قول آخر أنه يجب فيه الترتيب والتعديل» فإن قدر على الشاة ذبحهاء وإن لم يقدر 
عليها قرّم الشاة دراهم» والدراهم طعاماًء وتصدّق بهء وإن لم يجد صام عن كل مد يومأ 
نص عليه فى «الأوسط»ء وذلك أنه قال: بعدما ذكر الترتيب والتعديل في المفسد هكذا كله 
وضب عليه وجا عاعير يدها الم نأش خيز تل خب اتح ربد هذا وما جاء فيه نعل خي» فهق 
على ما جاء فيه. ونقل المزني إلى المختصر هذا . 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل هو على التخيير أو الترتيب؟ قولان» ولكن إذا قلنا 
إنه على التخيير يفارق صورة فدية الأذى ويراعى فيه التعديل كما في جزاء الصيد. وإذا 
قلنا: إنه على الترتيب يلحق بدم التمتع لأنه استمتاع. وهذا خلاف النص الذي حكيناء وأما 
دم القران والدماء الواجبة بترك نسك من الميقات والوقوف والمبيت بمنى والحصاة» فهو 
بمنزلة دم التمتع على الترتيب» لأنه دم وجب لترك نسك كذلك» فيلزم دم» فإن لم يجد 
فصيام عشرة أيام . 


.0" 1 ! لزه الخامس من كتاب بخر المذهب - 
وقال: بعض أصحايبئا بكراجام : هو على الترتيب الدم ثم الإطعام» ثم الضِيام يعني 
صيام التعديل» وهذا محتمل . | 
ٍْ فرع 
قال في «الحاوي»”': .دم الاستمتاع الذي لا يفسده دمان: 
| أحدهما: أنه بنج ندوة الفرج» فيلزمه شاة» وهل يجري ذلك مجرئ'الإتلاف؟ 
وجهان: أحدهماء ترفيهء [77١/ب]‏ فيكون لفدية الأذى على التخيير. : 


والثاني: أنه إتلاف فيكؤن كجزاء الصيد في التعديل والتخييرء والثاني:: أن ييْجب 
بالوطء ذ في الفرج بعد التَحَدَّلْ الأول؛ فإن قلنا: اما ال كانه جديا ور اليدلا اذى 
الإفسادء وإن قلنا : يلزم شاة كان حكمها حكم الشاة فى الاستمتاع ذكره ف في في «الحاوي», 


الدم الذي يجب فيما 57 استباحة موجبه كالطيب واللباس» هل يجوز تقديمه قبل 
وجوبه وجهان: ْ ٠‏ : 

أحدهما: وهو ظاهر قوله فئ «الأم» و«الإملاء»:. يجوزء لأنه مال. يتعلق وجوبه 
بسنببين: وهماء الإحرام والفعل] فجاز بعد وجود أحد السببين. 


والثاني: لا يجوز لأن الإحرام لا يراد الوجوب الدم بهء بل يراد لغيره» وهو إذا 
تلك فلم يكن وجوده مدنا لتقديم الدم قبل وجوبه كالإسلام في الزكاة قبل وجود 
النصاب . : :1 


إذا ليلع أمداداً ا لزمه أن يصوم عن كسر المدٌ يوماً 0 والراجيا على 
الوأاجب 0 اله 


,)970//5( انظر الحاوي الكبير‎ . )١( 


كتاب الحج اه" 
َع آخز 
في قدر ما يعطى الطعام كل فقير وجهان: 
والثاني: يتقدّر بمد فإن أعطى زيادة لم يحتسب بالزيادة وإن أعطاه أقلّ لم يحتسب 


بشيء منه إلا أن يتمّه . 


فَرْعٌ آخر 

الإطعام في كقّارة التعديل» هل ينحصر أعداد مستحقيه وجهان مبنيان على أنه هل 
يتقدّر ما يدفع إلى كل مسكينء فإن [74١/أ]‏ قلنا: لكل مسكين مذ مقدر» وينحصر عددهم 
بعدد الأمداد؛ فإن كانت عشرة فلعشرة. 

والثانى» لا يتقدّر فعلى هذا عدد المساكين غير محصورء ولكن إن كان ثلاثة أمداد 
فصاعداً لم يجز دفعها إلى أقلٌ من ثلاثة مساكين» لأنهم أقلَ الجمع المطلق» وإن كان مذين 
لم يجز دفعهما إلى أقلّ من مسكينين ويجوز دفعهما إلى مسكين؛ لأن أقل ما يؤاسى به كل 
مسكين مدّء فإن دفع إلى ثلاثة أجزأه» وإن كان مدّاً واحداً صرفه إلى مسكين» فإن صرفه 
إلى أكثر أجزأه» ويستحبٌ على هذا الوجه أن لا ينقص المسكين من مدّء لأنه أقل ما يؤاسي 
بهء ولا يزيده على مدّين» لأنهما أكثر ما يؤاسي بهء ذكره في «الحاوي»» وقد ذكرنا فيما 
تقدّم عن أصحابنا بخراسان خلاف هذا. : 

مَسْألَةّ: قالَ: ولا يكون الطعام والهدي إلا بمكة أو منى. 


الفصّل 

كل دم وجب بسبب الإحرام سوى دم الإحصار يجب ذبحه في الحرم ويجب تفرقة 
لحمه على مساكين الحرم» ولا يختصٌ بمنى» بل كل الحرم فيه سواء فإن ذيحه في الحرم 
وفرقه في الحرم؛ فقد أدى الأكمل» وإن ذبحه في الحل» وفرق اللحم في الحرمء فإن كان 
اللحم قد تغير لم يجزه؛ لأنه ناقص» وإن لم يتغير نص الشافعي أنه لا يجوز لأن الذبح 
مستحقٌ في الحرم. ومن أصحابنا من قال: فيه قول آخر يجوز لأن المقصود هو اللحم هذاء 
ولا يعرف لأن الذبح أحد مقصودي الهدي فاختص بالحرم كتفرقة اللحم» وإن ذبحه في 
الحرم وفرّقه في الحل لم يعتدٌ به. وعليه أن يذبح هدياً آخرء وكذلك لو ذبح في الحرم؛ ثم 
فرّق منه يجب عليه أن يذبح آخرء ولا يسقط الواجب حتى يذبح في الحرم ويفرّقه على 
مساكين الحرم . 


كك ْ الجزء الخامس من كتاب بحر المذفب 


وقال أبو حنيفة: يجب الذبح في الحرم» وأمًا تفرقة اللحم ينجوز في الحلّ» وكذلك 
رق الطعام تجوز على [174/ ب] مساكين الحل» وهذا غلط لأن تفرقة اللحم أعظم 
المقاصدء فاختصاصه بالحرم أولى. وحكي عن الشافعي أنه قال في «القديم»: إذا اضطر 
إلى قتل الصيد أو الطيب أو اللباس ف في الحلء ففعل. كان الهدي في الحل» وبه قال 
أحمدء لأن سببه كان في الجل» تأشية دم الإحصار» وهذر غلطء لأثة تعلّق بالإحرام» 
فأشبه إذا أوجب في الحرم» ويفارق دم الإحصارء فإنه يتعذّر عليه الإيصال إلى الحرم» 
ويتحلّل به من الإحرام بخلاف هذا. 
وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا ذبح في الحرم". ثم سرق منة يجزئه ولا إعادة عليه: 
وهذا غلط» لأنه أتلف الهدي قبل وصوله إلى مستحقّه فلا يجزئه عما في ذمنه كما لو أكلهء 
وأما الصومء فيجوز في الحرم والحلٌ . وقال عطاء: لا يجوز إلا في الحرم: ويخكى عن 
أحمد» وهذا غلط لما ذكر الشافعي أنه لا منفعة لأهل الحرم في الصوم بخلاف هذا.: 


قَرْعٌ 
يستحبٌ أن يختص بتفزيق اللحم من كان قاطناً في الحرم دون من كان 0 أن 
قاطن أوكد حرمه. 1 
قَع آخ 


إذا ارتكب في الحلّ ما يوجب دماً أو دفع من عرفة قبل الغروب هل يختصٌّ الهدي 
بالحرم المذهب أنه يختصٌ. وال في «القديم»: قولاً آخر أنه لا يختصٌ حتى لى ذبح في 
الحل وفرق اللحم في الحال جازء لأن ذبحها لا يختصٌ بزمان النسك حتى يجوز قبل يوم 
عرفة» فلا يختصٌ بمكان» فاختصّت النسيكة بأهل الحرم . 

ل قالّ: ومن وطىء أهله بعد رمي الجمار فعليه بدئة. 1 

قد ذكرنا هذه المسألة. واختار المزني أنه يلزمه شاة. قال: قرأت عليه [1/118] هذه 
المسألة؛ لأنه يلزمه بدنة» ولككن إن لم تكن البدنة إجماعاً أو أصلاًء فالقيامن شاة» وأراد 
بالإجماع إجماع الصحابة» وبالأصل الكتاب والسنّة وبالقياس أله استمتاع لا يفسد الإحرام 
كما دون الفرج . وفي ضمن هذا اللفظط الذي ذكره الشافعي ة في التحلّل الأول» إيحطل برمي 
الام وهذا على قول الذي يقول: الحلاق ليس. بنسك. : 
مَسْألَة : قالَ: ومن أفصد الُعمرة فعليه القضاء ا ا 
الشرع. ا 


كتاب الحج 1 


وهو الميقات المعروف» أو مما ألزمه على نفسهء فإن كان أحرم من الميقات» ثم 
أفسده يلزمه في القضاء الإحرام من الميقات» وإن كان أحرم دون الميقات» ولزمه بذلك دم 
يلزمه في القضاء الإحرام من الميقات» وإن كان أحرم قبل الميقات فقد ألزم نفسه الإحرام 
من ذلك الموضعء فإذا أفسده يلزمه القضاء من ذلك الموضعء فإن أحرم دونه يلزمه دم 
وكذلك إذا أحرم بالعمرة» ثم أفسدها يلزمه الإحرام في القضاء من الموضع الذي أحرم» 
وإن بعد من الحرم. وبه قال أحمدء وقال أبو حنيفة ومالك. أمّا في الحجٌ يلزمه القضاء من 
الميقات:. وفي العمرة يلزمه القضاء من أدنى الحلٌء وهذا غلط؛. لأن كل مسافر وجب عليه 
قطعهما محرماً في الأداء وجب عليه ذلك في القضاء كما لو كان أحرم من الميقات. 


فَزْعٌ 
المتمتع إذا أحرم بالحجٌ من مكة ثم أقسدهء ففي القضاء يحرم من مكّة لأنها ميقاته . 


قَرْعٌ آخر 
الطريق الذي سلكه في [80١/ب]‏ الأداء لا يتعين عليه في القضاءء وإنما يتعيّن عليه 
قدر مسافتهء فلن تلك .طريقاً كن جاز آلا ترى "أن مخ عليه الدع لأابلرمه أن :يمر يميقانة؟] 
بل يلزمه أن يحرم منهء أو من محاذاته كذلك ههنا. 
فَوْعٌ آخرٌ 
عندنا لا يلزمه قضاء العمرة مع الحجّء وعند أبي حنيفة: يلزمه ذلك. وهذا غلط قياساً 
على ما لو فات لا يلزمه ذلكء فإذا تقرّر هذاء ففى لفظ «المختصر؛ إشكال. وذلك أنه قال: 
من الميقات الذي ابتدأها منهء وهذا توهم أن الميقات الذي ابتدأها منه يتعين عليه حتى لا 
يجوز له غيره» وليس مراد الشافعي هذاء ولكن مراده تعيين المسافة وتقديرها حتى لو أحرم 
بعمرة من ذات عرق» ثم أفسدها فرجع إلى مكان غير ذات عرق» وبين ذلك المكان وبين 
مكة ما بين مكّة وبين ذات عرق» أجزأه ذلك على ما ذكرناء ثم ألزم الشافعي سؤالاً على 
نفسوء فقال: فإن قيل: فقد أمر النبي ككِهِ عائشة رضي الله عنها أن تقضي العمرة من التنعيم» 
فليس كما قال: أنها كانت قارئة وكانت عمرتها شيئاً استحبتهء فأمرها النبي كَل بها لا أن 
عمرتها كانت قضاء لقول النبي يلدِ: «طوافك يكفيك بحججّتك وعمرتك»: واعلم أن 
العراق حملوا حديث عائشة رضي الله عنها على وجهٍ بعيد»ء وحمله أهل المدينة على وجه 
آخر وبين كل فريق فروع مذهبه على وجه تأويله؛ ونبين ذلك ليظهر للإشكال وتمام هذا 
الحديث؛ أولاً ما روي أن رسول الله كلِهِ دخل على عائشة بمكّة عام حجّهء [17١/أ]‏ فرآها 
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تبكي؛ فقال لها مالك: “كه فقالت: نعمء فقال: «ذاك شيء كتبه الله عنلى بنات آدمء 
فاغتسلي وامتشطي وارفضي عمزتك وأهلّي بالحجّ واصنعي ما يصنع ,الحاجٌ عيز أن إلا تطوفي 
بالبيت» فروى في الخبر أن غائشة طافت يوم النحر طؤاف الإفاضة». فقال لها .يك :: «طوافك 
بالبيت يكفيك بحجك وعمرتك». فقالت عائشة لرسول الله يلهِ: أكل نسائك. يتصرفن 
بنسكين» وأنا أنصرف بنسك وإاحد» امو رول 641ل اعاها عبد الرعضن بن أي بكر 
فأردفها فأعمرها من التنعيم» 'قالت عائشة: فكانت عمرتي التي رفضتها'". 


هذا 50 فأمًا أهل العراق قالوا: عائشة كانت محرمة بالعمرة» فلما 
حاضت قبل الطواف والسعي أمرت برفض العمرة» فرفضت إحرام عمرتها وأعمال عمرتهاء 
ثم .لما راهقت وقف الإحرام بالحجٌ أهلّت بالحجٌ المفرد وأكملته؛ ثم لما فرغت من حجّها 
رغبت في العمرة» فأمرها رسول الله يكل بالعمرة» فخرجت إلى التنعيم وقضت تلك العمرة 
التي كانت رفضتها لما حاضت فزعموا: أن الحيض يوجب رفض إحرام العمرة بهذا الخبرء 
وأن من خرج من عمرته يرفض» أو أفسدهاء فأراد قضاءها لم يلزمه 2 إلى ميقاتها: بل 
. يلزمه الخروج إلى الحلّ أينما كان الحل. ش 


وأمّا أصل الشافعي في هذا الخبر أن عائشة كانت محرمة بالعمرة» فلما خاضت 
عجزت عن طواف عمرتها بسببٍ حيضتهاء فرفضت أعمال عمرتها بأمر رسول الله يكل ذون 
إحرامهاء واغتسلت وامتشطت|إذ يجوز للمحرمة ذلك» وإنما منعها الإحرام من الترجيل 
والتطيب» وهذا معنى قولها : [ككطاب] عمرتي التي رفضتهاء أي: رفضت أعمالها دون 
إحزامهاء فلما أهلّت بالحجٌ صازت قارنة بإدخال الحجّ على العمرة» ألا تزى أنها لَمَاْ طافت 
يوم النحرء قال لها يَكل: : «طوافك بالبيت يكفيك لحيّمك وعمرتك؛ ولو لم تكن قارنة لما 
كان لهذا معنى» ثم أن عائشة لما شاهدت سائر أزواج رسول الله كله وقد حضل لهن 
طواف في الحيجٌّ وطواف في العمرة» ولم يحصل لها ذلك رغبت في كثرة انخطوات وتؤلي 
الأعمال الكثيرة» فقالت: أكل نسائك ينصرفن .بنسكين» وأنا أنصرف بنسك, واحدء فأمرها 
بالعمرة حينئظ. وهذا معنى قول الشافع» قفكانت عمرتها شيئاً استحبته. فعلى هذا العأؤيل 
قلنا: من أفسد العمرة لزمه قضاؤها من ميقات إحرامهاء والحيض لا يقتضي زفض الإحرام» 
دان لم يلصي إخوام ببعائارة. وإنما باع الخال عبد الإحصان بالعده. 


مَمْألةٌ: قال: : ومن أدرك عرفة قبل الفجر من يوم النحرء فقد أدرك الحجّ. 


(1) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (059/8. 


كتاب الحج هوه" 
القَصْلّ 

فوات الحجٌ فوات الوقوف بعرفة» وقد ذكرنا وقت الوقوف ومتى فاته الوقوف يلزمه أن 
يتحلّل بعمل عمرة» ولا ينقلب إحرامه عمرة» فيطوف ويسعى ويحلق» إن قلنا : الحلاق من 
النسكء وقد حلء وعليه الهدي والقضاء من قابل» وإن قلنا: ليس من النسك» فقد حل 
بالسعي ويسقط عنه توابع الوقوف من المبيت بمزدلفة» ورمي الجمار والمبيت بمنى. وبه قال 
مالك» وروى ذلك عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما. 

وقال القفال: قال في «القديم»: يتحلّل بالطواف والحلاق» ولم يذكر السعي» فقد قيل 
قولان: 

أحدهما: لا يلزم السعي لأنه تابع للطواف فسقط كما سقط الرمي» وهذا لا يصحٌء 
73 لأن الشافعي رضي الله عنه أراد في «القديم»: إذا كان سعي عقيب طواف القدوم. 
فيستحبٌ بذلك» وهو إذا كان تابعاً للطواف» فالطواف لم يسقط» فيستحيل سقوطه. وقال 


وقال أبو يوسف وأحمد: ينقلب إحرامه عمرة ويتحلّل بهاء ويروي هذا عن أبي 
حنيفة. وهذا غلطء لأن إحرامه انعقد بأحد النسكينء فلا ينقلب إلى الآخر كالعمرة لا 
تنقلب حيّاً. وقد قال الشافعى: وإن حل هذا بعمل عمرة؛ فليس إن حبجّه صار عمرة» 
وكيب يقبن فجزة وقد إرننا ميت وأراد أن الإحرام المنعقد عن الحجٌ لا ينقلب إلى 
العمرة كما قبل الفوات» ثم أن المزني أخذ هذا الاحتجاج من الشافعي؛ وجعله مقتضياً 
للإتيان بأعمال الحجّء فقال: قلت: أنا إذا عمله عنديء أي: إذا كان عمل من فاته الحجٌ 
عند الشافعي عمل حجٌ لم يخرج منه إلى عمرة» فقياس قوله: أن يأتي بباقي أعمال الحجّ مع 
التوابع من الرمي والمبيت. بمزدلفة ومنى» وهذا مذهبه. وبه قال أحمدء ثم أوضح ذلك بما 
تأوّل الشافعي من قول ابن عمر رضي الله عنهماء فقال: وتأوّل قول عمر رضي الله عنه 
للفائت حجّه: افعل ما يفعل المعتمر إنما أراد الطواف والسعي من عمل الحجّ لا أنها 
عمرةء فكان المزني يقول: لما ثبت أن الطواف والسعي من عمل الحجّء فكذلك يلزمه أن 
يأتي بعدهما من أعمال الحجّ» وأجابه أصحاينا بأن بقية أعمال الحجٌّ من المبيت والرمي 
تابعة للوقوف فيها بخلاف الطواف والسعي» لأنهما ليسا بتابعين» بل هما من أسباب التحلّل 
من الإحرامء فيلزمه الإتيان بهما. 


وأمّا الدليل على وجوب الهدي عليه ما روي أن هبار بن /١51/1‏ ب] الأسود أتى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم النحر: ققال: أخطأت أو نسيت العددء فما تأمرني» 
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فقال: افعل ما يفعل المعتمر؛: وعليك القضاء 0 وما استيسر من الهذي. وروي عن 
اين عمر وابن ن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أن نهم قالوا: من فاته الحجّ تحلّل يطواف 
وسعى وعليه القضاء .من قابل؛ وما استيسر من الهدي. ولا مخالف لهم؛ وعن مالك ثلاث 
روايات إحداها: مثل قولنا. 1 

والثانية: لا قضاء عليه .ا وبه قال عطاء. والثالثة: يبقى مخحرماً إلى الغام القابل؛ ثم 
يأتي بالوقوف وأعمال الحجٌ؛ اخلط نيا كر 


فَوْحٌ 
هل يجب القضاء لك الرري؟ وجهان» لامر الام ارد ذكرنا نا 


فَرْعٌ آخرُ 
الهدي الواجب عليه به شاة» سو ل ا ومتى 
يجب هذا الهدي؟ فيه وجهان:/ . 
أحدهما: يجب بالتحلّل عن الفاتت كما يجب على المحصر بالتحليل والأولى أن يأتي 
به في عام القضاءء فإن أخرجة في عام الفوات جاز» ولأنه جبران النسك» فيكون في اسنة 
النسك كالبدنة الواجبة بالإفساد, 
: والثاني: يجب إذا أحرم 'بالتضاء ع في السنّة الثانية» 0-00 أبي إسحاق» وظاهر 
قول الصحابة» لأنه في الشرعع كالمتمتع» ؛ لأن النسك الثاني؛ ممُضموم إلى الأول» لأنه 
قضاؤء: ويسقط الفرض الأول بهماء والهدي الواجب على المتمتع يلزم بالإحرام 5 


كذلك ههنا فعلى هذا لا يجوز إ]خرا أجه قبله. 


وقال أبو حامد: فِي وقت الإخراج قولات» فإذا قلنا: اقرع وه الا ل 
وجب فبها أم في سنة الفوات وجهان. 
' وقال القفال: هل يجوز قبله؟ قولان محرا 


والثاني: لا يجوز لأنها تبع القضاءء ولا يصحٌ القضاء ء في عام الفوات» فإذا جوّزناء 
فهل يجوز قبل الفراغ من الفائت؟ وجهان. وعلى هذا لا يجور صوم إلا في القضاء ومن 
أصحابنا من قال: يخرجه من السنة الثانية» ولكن هل يتعلق وجوبه بالسنة الثانية أم الأولى؟ 
وجهان: ا ١‏ 00 


كتاب الحج به 


والثاني : يجب فى الثانية» لأنه لو وجب فى الأولى لوجب إخراجه فيها. 


فَرْعٌ آخر 

إذا كان محرماً بالعمرة وحدهاء فالعمرة لا يلحقها الفوات» وإن كان محرماً بالحجٌّ 
وحده فالحج يلحقه الفوات» والحكم على ما مضىء, وإن كان متمتعاً» فالعمرة لا تفوت» 
وأمًا بالحجٌ بعدهاء فالفوات يلحقه. وإذا فات فعليه دم التمتع» ودم الفوات معأء ويقضي 
الحجٌّ دون العمرة» لأن العمرة ما فاتت» فإذا قضى الحجّ أحرم به من جوف مكّةء لأن هذا 
ميقاته» ولا يلزم في القضاء شيء آخرء وإن كان قارناًء فالفوات يلحق النسكين معاء لأن 
العمرة صارت تبعاً للحجّ ففاتت بفواتهء فإذا فاته القرانء فوجب عليه الهدي والقضاء قارناء 
وهدي القران الثابت في ذمتهء فيكون عليه ثلاثة دماء: دم القران» ودم الفوات» ودم القران 
الثابت في ذمته. 

ومن أصحاينا من قال: فيه وجهان: 

أحدهما: هذا. 


والثاني : لا يلزمه قضاء العمرة ويجزئه عن عمرة الإسلام» لأنها لا تفوت» وقد أكمل 
أعمالها بالطواف والسعي والحلق. 

ذكره القفال وصاحب «الحاوي»» ولأن العمرة لا تختصٌ بوقتر وأصل المسألة أن 
العمرة يسقط اعتبارها في حق القارن أو يقع العمل عنهماء فيه وجهان: فإن قلنا: يسقط 
اعتبارها في حق القارن أو يقع العمل عنهما؟ فيه وجهان: فإن قلنا: يسقط اعتبارها يفوت 
[ ب] بفواته» والصحيح ما ذكره» وهو المذهب المنصوص فعلي هذاء إذا قضى لا 
يخلو من ثلاثة أحوالء أمّا أن يقضى قارناًء أو مفرداًء أو متمتعاًء فإن قضى قارناً. فقد 
قضى على الوجه الذي فاته» وعليه الدماء الثلاثة» وإن قضى مفرداً حبّه مفردة وعمرة مفردة 
أجزأه ولكنه لا يسقط عنه دم القران الذي يجب في القضاء. 

وحكى ابن المرزبان هذا عن «الإملاء»: فعليه الدماء الثلاثة . 


وقال أحمد: لا دم عليهء وإذا قضى مفرداً أو أتى بالعمرة بعد الحجٌء قال في 
«الإملاء»: يحرم بها من الميقاتء لأنه كان قد أحرم بها منه» فإن لم يفعل» وأحرم بها من 
أدنى الحلّ لم يجب عليه أكثر من الدماء الثلاثة» لأنه وإن ترك الإحرام بالعمرة من الميقات 
كان الدم الواجب لأجل الميقات ودم القران لأجل الميقات فتداخلا» وإن قضى متمتعاً 


مه" 1 الجزء الخامس من:كتاب بحر المذهب 


أجزأه إلا 57 بالحج من الميقات ؛ قإن أحرم به من جوف'مكة وجب دم الج - ودخل 
دم القران فيه. : 
فرع آخر 


المكي وغير المكّي في وجوب الهدي بالفوات سواء بخلاف دم التمتع والفرق أن 
ل ل ا م مر لس ل ا 
يترك الميقات». لأن ميقاته بلده . 

فزع آخز 

قال ابن مرزبان: الفائثُ حجّه بمنزله من تحلّل التحثّل الأول» دما ارقف 
سقط عنه الرمي فيصير بمنزلة من من رمى» فإن وطىء لم. يفسد إحرامه. وإن تطيب أو لبش لم 
تلزمه الفدية» وهذا على القول الذي يقول: الحلاق.إطلاق محظور» فأمًا إذا قلنا: إنه نسك 
يحتاج أذ يحلق أ بظوف حثى يقع التحلل الاول. 


فَرْعٌ آخر 
قال القفال: قد ذكرنا أنْ العمرة'تابعة للحجٌّ في الفوات. فعلى هذا ]1/١54[‏ هي تابعة 
للخ ني الإدراك أيضاء ض أن القازت لوررس وحلقء ثم جامع لم تفسد عمرته كما لم 
يفسد حيّهء وإن لم.يات بأعمال العمرة أصلاً 
مَسْألَةٌ: قالَ: ولا يدخلأ مكة إلا بإحرام في حجٌ أو عمرة. 
١‏ الفْصْلُ 
الداخل في الحرم على أربعة أضرب لنسك أو قتال أو حاجة لا تتكررء فإن كان 
1 ا 0 وقد مضى وإن كأن لقتال لا بدّ منه مثل أن 
لجأ إلى الحرم قطاع الطريق أو قوم ارتدوا أو بغوا على الإمام جاز أن يدخلوها ,محلّين» 
لأن رسول الله يكل دخلها يوم الفح وعلى رأسه المغفرء ولو كان محرماً لم يغط رأسه وجاز 
له الدخول من غير إحرامء فإن قيل: المنين. عندكم دخلها صلحاً؟ فكيف. تقولون: دخلها 
للقتال؟ قلنا: كان الصلح واقعاً مع أبي سفيانء ولم يكن أمناً من عددهم» فلاجل خوفه من 
ذلك احتاط. د ش 
وفي الخبر: ولا يدخلها إلا بحلبان السلاح وهو السيف والترس ونحوفماء؛ وقيل: هو 
شنيه جراب من أدم يضع فيه الراكب سيفه بقرابة وسوطه تعلق في وسط: رحله أو, في آخره؛ 


كتاب الحج المي 


فإن قيل: كان هذا خاصاً لرسول الله كل لأنه قال: «إن الله تعالى حرّم مكّة يوم خلق 
السمارات والأرضء؛ لم تحل لأحد قبلي ولا تحلّ لأحدٍ بعدي» وإنما أحلّت لي ساعةً من 
نهارء ثم عادت حرمتها كيوم خلق الله السماوات)”“2. قلنا: يحتمل أن يكون معناه: أحلّت 
لي ولمن هو في مثل حالي» ولا ثبت بذلك التخصيصء وإذا كان المعنى الذي لأجله جاز 


تركه موجود في حق غيره. 


قال الشافعي في «المناسك الكبير»: ويجوز عندي لمن دخلها خائفاً من سلطان أو من 
لا يقدر على دفعه ترك الإحرام [59١/ب]‏ إذا خافه في الطواف والسعيء وإن لم يخفه 
فيهما لم يجز له. وجملة هذا أن يخاف من غريم يلازمه ويحبسهء ولا يتمكن هو من أداء 
حقّهء وإن كان دخولها لحاجة لا تتكرر مثل أن دخل لرسالة أو لتجارة أو لزيارة أو للمقام 
بها مجاوراً أو غير مجاورء ففيه قولان. ْ 


قال في مواضع: يجب الإحرامء وهو الأشهر. وبه قال ابن عمر رضي الله عنهء لأن 
مكّة مباينة لسائر البلدان في الفضل والحرمة. ولهذا لو نذر أن يدخل مكّة لزمه الإحرام» 
وأومأ في بعض كتبه إلى أن الإحرام استحباب. قال أبو إسحاق: وهذا هو الصواب لأنه 
تحية المكان» فلا يجب كتحية المسجد. وقال أبو حامد قال في عامة كتبه لا يجب الإحرام 
وله كلام في «الأم» يدل على الوجوب فقد قيل: قول واحدٌّ لا يجب. وكلام القفال يدلٌ 
على هذاء وما تقدم أصحّ» ولا فرق عندنا في هذا بين أن يكون أهل دون الميقات أو وراء 
الميقات . 


وقال أبو حنيفة إن كانت داره وراء الميقات لا يجوز له دخولها إلا بالإحرام سواء كان 
للقتال أو غيره وإن كانت داره دون الميقات يجوز له دخولها من غير إحرام» وهذا غلط لأن 
الحرمة في ذلك للمحرم لا للميقات ألا ترى أن من مر من بالميقات ولا يريد الحرم لا 
يشرع له الإحرام» فلا معنى لما قالوه. وروي عن ابن عباس أنه قال: لا يدخل أحد مكّة 
إلا محرماًء ورخخص في ذلك للحطابين» وإن كان دخولها بحاجةٍ تكرر مثل الرعاة 
والحطابين. ويقال: الميرة وكل من تكرر دخوله من أهل السواد لمنافع أهلها. قال في 
«الإفصاح»: هل يجب عليهم الإحرام مرتبا على القولين في غيرهمء فإن قلنا: إن غيرهم لا 
يجب عليهم الإحرام. ففي هؤلاء وجهان: 


دق أخرج نحوه البخاري في المغازي؛ باب وقال الليث حدثني يونس عن اين شهاب (15117): والنسائي في 


مناسك الحجء باب النهي أن ينفر صيد الحرم (5465). 
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والثاني: لا يجبء انا لز كإقناهم لأدى إلى الحرج [١7١/أ]‏ والمشقة 1 دخولهم 
في كل يوم. ومن أصحابنا من قال: المسألة على قولٍ واحدٍء أنه لا يلزمههم الإخرام. 
وبعض أصحابنا خرج قولاً آخر لأن الشافعي علق القول: فيه في (المناسك الكبين). وقد قال ' 
الشافعي: استحبٌ أن يحرموا في كل سنقٍ مرة. ٠‏ 

وكا هن المسية وى اضعا انكو فال 1 قرل ونل الاد رسن الحطا مو وار 
قول الشافعي بخلافه» فقال: ولعل حظابيهم عبيد؛ والعبيد لا يلزمهم الإحرام ألدخول مكّة : 
لأنهم لا يلزمهم الإحرام شرغاً فبالدخول أولى أن لا يلزمء وهذا أضعف الطرقا. ْ 

وقال أبو إسجاق: قال الشافعي في «الإملاء»: يحرمون في كل سنة مرّة لئلا ينبتهان . 
بالحرم. وحكاء أبو حامد أن عليه ذلك. وهذا ليس بمشهورء ولا وجه له لأنه يستحيل أن ! 
يجب في وقت دون وقتء ومراده بما ذكر في «الإملاء» الاستحباب على ما نقلناه صريحا. 


١ فَْعٌ‎ 

البريد يتكرر دخوله فمن أصحابنا من قال: هو كالحطابينء ومنهم من قال: إذا: قلنا : 
لا يجب على الحطابين» ففي البريد وجهانء ذكره القاضي الطبري. 

مَسْألَةٌ: قالَ: ومن دخلها بغير إحرام» فلا قضاء عليه 

إذا 'أوجبنا عليه الإحرالمء فدخل بغير إحرام لا يلزمه القضاءء وقال:أبو حنيفة: يلزمه ' 
القضاءء فعليه أن يأتي بحجّةٍ أو عمرة» فإن أتى في سنة بحجّة الإسلام» أو حجّة منذورة» ' 
أو عمرة منذورة أجزأه.ذلك عن عمرة الدخول استحساناً. وهذا غلط لأن هذا مُشروع' لتحية ' 
البقعة».فإذا لم يأت به سقط كتحية المسجدء فإن قيل: تحية المسجد.لا تجبء قلنا: ' 
النؤاقل المترتبات لا تجب وزتقضى» [10/ب] وإنما سقطت لما ذكرنا لا للوجوب» ومن 
أصحابنا.من علّل» وقال: لأ يجب القضاءء لأنه يؤدي إلى أن يتسلسل القضاءء لأنه كلمًا 
أراد دخولها يجب عليه أن يحرم لذلك الدخول فلا يمكنه دخولها بإحرام القضاءء وهؤ كمن / 
نذر صوم الدهرء فأفطر لا يمكنه القضاءء وكذلك إذا فرٌ مسلم من كافرين.لا يمكنه القضاء 
لأنه كلما يلقي كافرين يلزمه الثبات لهماء فلا يمكنه أن يقضي ما .تركه من الثبات. 

قال صاحب «التلخيص» : وعلى هذا لا يقضى إِلَّا في مسألة واحدة» وه أن فتن 1 
حطاباً من بعد فيلزمه القضاءء لأنه لا يلزمه الإخرام بالدخول في ظاهر المذهب. وقال 
القفال: ليس المعنى هذاء بل المعنى ما ذكرناء .وأيضاً الفرض الذي يلزمه لشهود مشهودء 


كتاب الحج لسن 
فتركه لا يوجب القضاء كالثبات لكافرين» وعلى هذا لا قضاء عليه» وإن ضار حطاباً أبضا 


وأيضاً الدخول إذا كان بإحرام يكفي سواء كان لأجله أو لأجل غيره كالصوم في الاعتكاف 


ومن أصحابنا من قال: وهو الأقيس تأمره بالقضاء على قولنا: إنه واجبٌ؛ ويدخل حقٌّ 
الدخول الجديد في القضاء كمن دخل مسجداً فقضى فائتة حصلت به تحية المسجدء كما 
قال أبو حنيفة. ومن أصحابنا من قال: تحقيق المذهب أن الإحرام إنما يجب على أحد 
0 أراد الدخول فيقال له: 59 الدخول فأحرم كما يقال لمن أراد صلاة 
التطوع: ! أردت الصلاة فتطهّرء فإذا ترك ذلك فلا قضاء. 


بَابُ 
قوات الحجٌ بلا إحصار 
اعلم أن القصد من هذا الباب شيء واحدٌء وهو الكلام في أن [71١/أ]‏ من فاته 
الحجّ لا ينقلب إحرامه عمرة» كما قال أبو حنيفة» فذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه 
قال: «من لم يدرك عرفة قبل الفجر فقد فاته الحجٌء فليأت البيت» فليطف به ويسع بين 
الصفا والمروة» ثم ليحلق أو ليقصّر إن شاء وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق ورجع 
إلى أهلهء فإذا أدرك الحجٌ قابلاً» فليحجٌ وليهد؛. 
وقال عمر رضي الله عنه لأبي أيوب الأنصاري» وقد فاته الحج: اصنع ما يصنع المعتمر؛ 
ثم قد حللت» فإذا أدركت الحجٌ قابلاً فاحجج واهدٍ ما استيسر من الهدي. 
وقال أيضاً: لها مثل معنى ذلك. وزاد «فإن لم يجدء فصيام ثلاثة أيام في الحجّ 
وسبعة أيام إذا رجع إلى أهلهاء ثم قال: وفي حديث عمر دلالة أنه استعمل أبا أيوب عمل 
المعتمر لأن إحرامه صار عمرة يريد أنه لما قال لأبي أيوب: اصنع ما يصنع المعتمر» ثم 
حللت دلّ على أنه إنما أمره بأن يعمل عمل المعتمر وهو الطواف والسعي لأن إحرامه صار 
عمرة» ولو كان معه هدي ساقه للتطوعء فعليه أن ينحره قبل الحلق كما يفعل من لم يفته 
الحجّ. وقد ذكرنا سائر ما يتعلق بهذا الفصل. 
ش بَابّ 
الصبيّ يبلغ والمملوك يعتق والذميَ يسلم 


مَسْألَةٌ: قالَ: وإذا بلغ غلام أو أعتق عبد أو أسلم ذمّي. وقد أحرموا. 


ذه ْ ء: الجزء الخامس من كتاب بحر:المذهب 
. الفَضْلٌ 

إذا أتى الكافر الميقات مريداً للنسك؛ فأحرم منه لم ينعقد إحرامه. وذكر في 
«الشامل»؛ هل ينعقد إجرامه؟ قولان» وهو غلط عندي لم يذكر غيره» فإن أسلم بعد هذا لا 
يخلؤ إما أن يُسلم قبل فوات وقت الوقوف أو بعده؛ فإن أسلم بعده.ء فالحجٌ لا يلزمه في 
هذه السنةء لأن وقته قد [١9!١/ب]‏ فاتء» ولا يمكنه فعله. فتلزمه العمرة» لأنه قادر على 
فعلهنا». ولكنها على التراخي» فإ شاء اعتمر في هذه السنة» وإن شاء أخرها إلى وقت آخر 
وإن أسلم قبل فوات وقت الوقوفء فعليه الحجٌ والعمرة مع إلا أنهما يجبان على 
التراخي» فهو بالخيار بين أن يأتي بهما. في هذه السنة وبين أن يؤخّرهما لأن فرض.الحجٌ 
والعمرة على. التراخي. فإن أخرهما فلا دم عليه؛ لأن من جاوز الميقات يريد الحجّء فلم 
يحرم ولم يحجٌ من سنة فلا دمأ عليه» وإن أحرم بالحج أو العمرة, فإن عاد إلى النيقات 
فحرماًة أم حلا ل ثم أحرم» فلا هم عليه ؛ وإن أحرم من موضعهء ومضى على. وجههء ولم 
يعد .إلى الميقات» فعليه دم» لأنه جاوز الميقات» وهو يدي على الإحرام منهء فلم يحرم 


وأحرم دوله. 


وقال أبو حنيفة والمزنى: لا دم عليه » وعن أحمد روايتان» واحتجوا عليه .بأنه .مرّ على 
الميقات. وليس من أهل النسك. فإذا أحرم دونه لم يلزمه الدمء وهذا غلطء لأنه جاوز 
الميقات مريداً للنسك وأحرم دونه ولم يعد إليه؛ فيلزمة الدع كالمتدم والكافرء 'وإن لم يكن 
من أهل النسك» ولكنه أراد السبك؛ ويمكته الإتيان به صحيحاً» بأن يسلمء ٠‏ ثم يحرم. ٠‏ وأمًا 
الصبي والمملوك إذا أحرما فإحرامهما منعقد صحيح» فإن بلغ الصبيّ» وأعتق العبد نظ 
فإن كان بعد الوقوف لم يجز لهما عن حجّة الإسلام» وكذلك إن كان. بعد الفرا من الحج. 
وإن كان قبل فوات وقت وير اقل الوقوت ريا بعرفة بعد الكمال أجزأهما عن حجّة 
الإسلام . ١‏ إٍ 


وبه قال أحمدء وقال أبو خنيفة في العبد: يكون حجّه تطوعاً وبناه على أصلله يجوز 


التطوع بالحجٌ قبل الفرض» 6 1] وأمًا الصبيّ لم ينعقد إحرامه» فعليه استئناف الإحرام 
والوقوف بعده. : 


وقال مالك: 50 تطوعاً لأن من أصله أن إخرام العبد وألصبي صحيح”ء 
ولكن التطوع يسبق الفرضن في الحجٌ وإن كان بعد الوقوف قبل فوات وقت الوقؤف بأن 
رجعا إلى مزدلفة؛ ثم كملاء فإِنْ رجعا ووقفا أجزأهما حب الإبام» الام يرجعا 
فمذهب الشافعي أنه لا يجرئهما .. 


كتاب الحج إركدن 


وقال ابن شريح: يجزئهما عن حجّة الإسلام» لأنه إذا أحرم في حال الرّق أو الصغرء 
ثم أعتق أو بلغ في وقتر يجوز ابتداء الإحرام فيه أجزأهما عن ححة الإسلام؛ وكان بمنزلة 
الإحرام المستأنف في هذا الوقت» فكذلك الوقوف. وهذا غلط والفرق بينهما أنه مستديم 
الإحرام: فكانت استدامته بمنزلة ابتدائه» وليس كذلك الوقوف» فإنه في حال الحرية عن 
مقيم عليهء ألا ترى أنا لا نقول أنه واقف كما يقول أنه محرمء فلهذا لا يحتسب له. 


وأمّا إذا سعى عقيب طواف القدومء ثم بلغ أو أعتق في يوم عرفة يلزمهما إعادة 
السعي. وقال ابن شريح: لا يلزمهما إعادته. وهذا غلط لما ذكرنا أنه لم يأتر به في وقت 
الفرض . 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه وجهان. بناء على الوجهين في تقدير إحرامه» فإن 
قلنا: إحرامه وقع موقوفاً ولا يبين أنه انعقد فرضاً لا يلزمه إعادة التتعي: وإن قلنا: إحرامه 
انعقد فعلاًء ثم انقلب فرضاً بعد بلوغه يلزمه إعادة السعيء, ولا معنى لهذا مع النصّء فإذا 
تقرّر هذاء فكل موضعء قلنا: حبّهما تطوع لا يجوز عن حجّة الإسلام» فلا دم عليه؛ لأنه 
أحرم بحجّة.[1757/ ب] التطوع من الميقات؛ ومضى على ذلك الإحرام» فلا يلزمه الدمء 
وكل موضع قلنا: يجزئهما عن حجة الإسلام» فهل عليهما دم؟ 


اختلف أصحابنا فيه على طريقين» فقال أبو إسحاق وغيره فيهما قولان: 
أحدهما: عليهما الدم لأنهما ما أحرما بالفرض من الميقات. 


والثاني : لا دم لأنهما أكملا حججة الإسلام بالإحرام من الميقات» وهو اختيار القاضي 
أبي حامدء وهو الصحيح. وقال الإصطخري وأبو الطيب بن سلمة: لا يلزمهما الدم قولاً 
واحدا وقول الشافعي: يجب الدمء أراد إذا جاوزا الميقات مريدين النسك. ثم أحرما دونه 
ويفارق الكافر لأن إحرامهما من الميقات صحيحء وإن لم يكونا من أهل الفرض» وهو 
البلوغ والعتق ليس إليهما فهما فيه معذوران. وإحرام الكافر غير صحيحء وكان يمكنه أن 
يحقق مقصوهه بالإسلام» فهو غير معذور في ذلك. فإذا أسلم بعد ذلك وحشٌّق إحرامه 
بالاستئناف يلزمه الدم» لتأخيره الإحرام 0 واحتجٌ المزني بما ذكر 
الشافعي في الصبي على مسألة الكافر» فقال: إذا لم يكن عنده أ 00 والصبي دماً 
وهما مسلمانء فالكافر أحق أن لا يكون عليه دمء لأن إحرامه مع الكفر ليس بإحرام» 
والإسلام يجب ما كان قبله؛ وإنما وجب عليه مع الإسلام بعرفات» فكأنها متزلهء قلنا: لا 
إحرام له؛ ولكن له إرادة صحيحة للحجٌ والإسلام يجبّ ما قبله. ولكن نحن لا نوجب عليه 
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الدم بشيء كان قبل الإسلام بل يوجب بحجٌ في الإسلام ترك الإحزام له من الميقات» افلا 
يصمح ما ذكره. | 1 ش 


مَسَْأَلَةٌ: قالَ: ولو أفسد العبد حجّه قبل .عرفة» ثم أعتق» والمراهق يوطءٍ قبل عرفة» 
ثم احتله” [109/أ]. ْ 


ْ القَصْلٌ ٠‏ 
العبد إذا أحرم بالججٌ ثم وطىء فقد ذكرنا حكمه. وأما الكافر إذا أفسدء ثم أسلمء 
فلا حكم لإفساده» فيحرم إحراماً جديداً ويجزىء حبّه عن حجّة الإسلام» ثم ذكز الشافبي 
بعد هذا الاحتجاج على أبي جنيفة» حيث قال: لا يصمّ حجٌ الصبيّء وهو خبر المرأة التي 
رفعت صبياً من محفتهاء وقد ذكرنا ثم بين الشافعني وجه ا فقال: وإذا 
جغل له حجاء فالحاجٌ إذا جاع أفسدء ثم قال المزني» وكذلك في معناه يعيد» أي: يعيد 
هذا الصبي المفسد حبّه ويهدي بهدء وهو كما قال. 1 


قَرْعٌ 


قال القفال: قال ل لاقمل في :البق المخرم إذا مرض فذاواه الولي بدواء فيه طيب 
الفدية على 00 . وقال في المغمى. عليه يداوي بدواء فيه طيب: الفدية علئ المغمى عليه 
فى ماله. والفرق نه لو باشره بنفسه قبل الإغماء» فالفذية عليه. لأنه أحرم 0م 


أوقفه فيه ا الولي على أحذ الوجهين» فيلزم الولي ههنا 'أيضاً 


مَسْألَةٌ: قالَ: وإذا أحرم العبد بغير إذن منيده أحببت أن يدعه. 


ْ القَصْلٌ 
إذا أحرم العبد بغير إذناسيده انعقد إحرامه. وقال أهل الظاهر: لا يتعقد إحرامه. 
وهذا غلط لما روي عن رسؤل الله كل أنه قال: ا ل 
الإسلام»”©: فأضاف الحجّ إليناء وأثبته لهء ولم يفرق بين أن يكون بإذن السيد أو بغير إذنه» 


ولأنه 0 على البدن» فصحٌ مئه بغير إذن سيدذه» م واحتج بأثة لا 2108 
وعقوده إلا بإذن “1 ب] اليد كذلك هذا. .قلنا: الفرق أن الإحرام قد يلعمد الوترفة 


0 انظر الحاوي‎ )١( 
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ويقف على البيان في الثاني» فجاز أن ينلعقد إحرامه» ويقف على فسخ السيد» وإجازته 
بخلاف التكاح» فإذا تقِرّر هذاء قال الشافعي: أحبيت له أن يدعه ليمضي في نسكه ويتمّهء 
لأنه طاعة وقربة» فإن لم يفعل ولم تطب نفسه بذلك» فله منعه ويفسخ عليه الإحرامء لأن 
منفعته مستحقّة له في جميع الأوقات إلا في الأوقات التي يستحقّ العبادة فيها شرعاء والحجٌ 
لا يلزمه شرعاء فلا يجبر السيد على تعطيل منفعته فيه» ثم إذا حلّلهء فهو كالمحصرء فإن 
ملكه السيد الهدي. 


وقلنا: العبد يملك بالتمليك في أحد القولين لم يكن له أن يتحلّل حتى يذبح كالحرّ. 
وإن قلنا: لا يملك على القول الصحيح. أو لم يملكه السيد فالحرٌ المحصر إذا لم يجد 
الهديء فيه قولان: 


أحدهما: أنه لا بدل لهدى الإحصارء فيكرن الهدي فى ذمّته» و هذا 75 يتحلّر 
الم في على هل 


والثاني: له يدل» وهو الصومء وهل يبقى محرماً حتى يفرغ من الصوم أم يتحلّل» ثم 
يصوم؟ قولان. قال أبو إسحاق والعبد في ذلك مخالف للحرّء فالعبد يتحلّل في الحال. وإن 
قلنا: الحرّ لا يتحلّل حتى يجد الهدي ويذبح» و ل 
الإحرام إلى ذلك الوقت ضرر بالسيد» فلا يجوز ذلك. وكذلك في الصبر إلى أن يعتق ضرر 
بالعيد 0 يحتال» فيكتسب ويستوهب ويكدي ويحصل الهدي يي فلا يلحقه 
/1١17:[‏ أ] كثرة مشقّةء فافرقا. 


ومن أصحابنا من قال: العبد والحرٌ في هذا سواء. وقال بعض أصحابنا يخراسان: 
الصوم في حقٌّ الحرٌ مرتب على الهدي» فإن قلنا: يحل ثم يهدي» فأولى ذلك في الصوم. 
وإن قلنا: يصير إلى أن يهدي» فهل يلزمه الصبر في الصوم؟ حتى يفرغ منه» قولان. والفرق 
أن الصوم تطول مدّته بخلاف الهديء ثم العبد مرتب على هذاء فإن قلنا: في الحرّ لا يلزم 
الصبرء ففي العبد أولى» وإلا فوجهان. 

فزع 

من نصفه حر ونصفه عبد إذا كان بينهما مهاياة» فأحرم في يوم نفسه ليس للسيد منعة. 
ذكره أصحابناء وفيه نظر عندي. وأمّا إذا كان أذن السيد لعبده في الإحرام؛ فأحرم لم يكن 
للسيد منعة» وتحليله. وبه قال أحمدء وقال أبو حنيفة: له أن يحذّلهء وهذا غلطء لأنه عقد 
لازم عقده بإذن سيدهء فلم يكن لسيده منعة منه كالنكاح . 
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فَرْعٌ آخر 
لو أذن لعبده بالحجٌء ثم:رجع عن إذنه نظرزء فإن رجع قبل أن يحرم العبد وعلم به 
العبدء بطل الإذن» ولو أحرم العبد بعد ذلك كان له أن يحلّلهء وإن أحرم العبد قبل أن يعلم 
برجوغهء فهل له أن يحلّلة؟ وجهان بناء على الموكل إذا عزل الوكيل وتصرف قبل' أن يغلم 
بعزله» هل ينفذ تصرفه؟ وجهان وقولات. 


فزعٌ آخرٌ 
لو باعه بعدما أحرم بإذنه صم بيعه لأن الإحرام لا ي يمنع التسليم ويفارق بيع 
المستأجر لا يصمّ في أحد القولين» لأن الإجارة 7 تمنع التسليمء ولهذا عقد النكاح لا يمنع 
البيع لهذا المعنى» فإذا صم هذاء فإن كان عالماً بإحرامه» فلا خيار له» وإن لم يكن عالماً 
ثبت له الخيارء لأن بقاءه على الإحرام يضر بالمشتري /١154[‏ ب]. 


وقال أبو حنيفة: لا خيار لهء لأن عنده له أن يحذّله كما كان لبائعه وقد دلّلنا عليه. 


لو كان أحرم بغير إذن سيد 6 الخيار سواء علم بإحرامه؛ أو.لم 
يعلم. لأن له أن يحذّلى لأن البائع كان له أن يحلّلهء » فقام المشتري مقامه في ذلك» ؤلا 
يسقط ذلك يعلمه به. 0 تمكينه ومنعه وإن لم يكن بالإحرام في. ملكه لما 
فيه من تفويت منفعة ملكه. ولم يكن إحرامه مستقر. 


8 فْرْعٌ آخرٌ 
لو أذن'له بالإحرامء ثم باعه ولم يعلم بإحرامه حتى حل منه؛ ففي خياره. وجهان: 
أحدهما: الاختيار له اعتبازاً بالحال. 
والثاني: له الخيار اغتباراً بما وجب ذكره في «الحاوي»: وغندي الواجه الثاني هو 
المذهب. لأن الخيار للضررء وقد ارتفع الضرر. 


َع آخز 
لو أذن له بالإحزام بالحجٌ) مفرداء فقرن كان قراتاً صحيحاًء وليس للسيد منغهء لأن 
عمل القارن كعمل المفردء ولو أذن له بالإحرام في ذي الحجة» فأحرم في إذي القعدة له 


لعه. 
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فَرْعٌ آخر 
ليس للسيد أن يجبر عبده على الإحرام. وقال بعض أصحابنا: للسيد أن يجبر عبده 
على الإحرام بالحجٌ؛ وعلى العبد امتثال أمره فيهء لأن ثوابه راجع إلى السيد ذكره في 
«الحاوي»؛ وهذا غلطء لأنه لا يجبره على الصلاة والصيام» 0 هذا. 


قَْعٌ آخز 
إذا قال السيد: حللتك تحذّل» فإن لبسه مخيطاً أو ضمخه بطيب» فليس ذلك بتحليل 


مَسَألَةٌ : قالَ: ولو أذن له أن يتمتع ) فأعطاه 0 لتمتعه لم يجز عنهء وعليه الصوم . 


الدماء التي تجب على العبد في الحجٌ ينظرء فإن [75١/1أ]‏ لم يكن مما اقتضاه الإذن 
مثل دم الفساد والفوات وجزاء الصيد واللباس» فلا يلزم السيد. فإن قلنا: العبد إذا ملك» 
ملك يجوز للسيد أن يتطوع بالهدي عن العبدء ويسقط عنه الفرضء وإن قلنا: لا يملك إذا 
ملك؛ وهو الذي أجاب به ههناء أو قلنا: يملك ولكن السيد لم يملكه. ولا أهدى عنه 
ففرضه الصومء وللسيد منعه من هذا الصومء لأنه لم يتضمّنه إذنه وإن كان مما يتضمّنه إذن 
السيد مثل دم التمتع والقرانء إذا أذن له في ذلك» فإن قلنا: لا يملك إذا ملك ففرضه 
الصوم. ولا يجوز الهديء فإن مات العبد قبل أن يصومء قال الشافعي ههنا: يجزىء أن 
يُعطى عنه ميتاً» وأراد أنه يجوز أن يهدي عنه» أو يطعم وهذا لأنه قد أيس صومه. وقال 
المزني: لا يجوز ذلكء؛ كما لا يجوز له ذلك عنه حياًء لأنه لا يملك. قلنا: الفرق ما 
ذكرناء وأيضاً الإعطاء عن الميت لا يقتضي تمليكه. بل هو إسقاط الفرض عنهء فجاز 
بخلاف الحيّ وهي كالفرق بين الحجٌ عن الميت» يجوز من غير إذنه ولا يجوز عن الحيّ من 
دون الإذن وأيّد الشافعي هذا بالخبر» فقال: لأن النبي يل أمر سعد أن يتصدّق عن أمه بعد 
موتهاء وأراد به ما روي أن سعداً قال: يا رسول الله إن أمي افتلتت» أي: ماتت فجأة» ولو 
قدرت لأوصت. فهل ترى أن أتصدّق عنها؟ فقال: «نعم”". وإن قلنا: العبد يملك نصّ 
الشافعي في «القديم» على قولين: 


أحدهما: أن هذا الدم يكون في مال السيدء لأنه لما أذن له في التمتع كان تحملاً 


للق أخرجه البخاري في صحيحه (9509): عن عائشة أن رجلاً قال للنبي كله إن أمي أفتلتت 2 ؟ ومسلم في 


.)١1١١1( صحيحه‎ 
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للهدي كالإذن في النكاح باكتساب المهر والتفقة /١175[‏ ب]. 

والثانئ: لا يجب في ماله بل يكون فرضه الصومء لأنه ينفك ذلك عنن وجوب المال» 
بأن يكون الفرض الصوم» فافترقاء وله أن يصوم من غير إذن السيدء لأنه لزمه بسبب. تضمّنه 
إذنه ولو عتق هذا العبد قبل أن يصوم عن متعته» فأراد أن يريق: دما له ذلك: على الأقوال 
كلهاء وهو معتى قوله ما دام مملركاً ولكنه جواب على القول الذي يقول: الاعتبار في 
الكّارات بوقت الأداء إلا بوقت' الوجوب, والله أعلم. 

يَابٌ 
من أهل بححّتين أو بعمرتين 
مسْألَة: قالَ: ومن أهل بحَجّتين معاً أو بجِجٌ» ‏ ثم أدخل عليه حجّاً آخر. 
ا الفصل 

إذا أحرم بحجّتين أو بعمزتين أو بواحدة منهماء ثم أدخل الأخرى عليهاء فلا ينعقد 
إحرامه إلا لواحدة» ولا تنعقد اللأخرى؛ ولا يجب قضاؤهماء ولا دم عليه. وبه قال مالك 
وأحمد. وقال أبو حتيفة وأصحابه: ينعقد بهما إلا أنه لا يمضي فيهماء بل يرفض إنحذاهماء 
ويحضي في الأخرى ثم يقضي الثانية بعد ذلك» واختلفوا في وقت الرفض» فقال أبو 
يوسف: ترفض الثانية عقيب. الإحرام. وقال أبو حنيفة ومحمد: ترفض إذا أخذ في العمل 
حتى. لو ارتكب محظوراً قبل ذلك يلزمه جزءان. والحججة ما ذكره المزني وتحريره أنهما 
عبادتان لا يصمٌ المضي في عملهماء للاتيضح الإخراءبيهما «الفلاصن» ويفارق الج 
والغمرة ا الل 
ينعقد بهما. 

وقد ذكرنا قبل هذا أن إدخال العمرة [177/أ] على الحجّ لا يجوز قولاً 'وأحنا فلن 
أحبد الطريقين. والصحيح عند الشافعَني أن إدخال أحدهما على الآخر قبل التلبس نشيء .من 
أعماله يجوز سواء كان إدخال الحجٌ علنى العمرة أو العمرة على الحجٌّ. وإذا.قلنا: لا يجوز 
لو رمى يوم النفر الأول» ونوئ: الانصراف؛ ثم أحرم بالعمرة» فإن كان قبل أن ينصرف'لم 
تنعقد عمرته» وقد ذكرنا ذلك. ١‏ 


كتاب الحج اح 
بَابُ 


الإجارة على الحع والوصية به 

مَسْأَلَةُ: قالَ: ولا يجوز أن يتسأجر الرجل من يحجٌ عنه إذا لم يقدر على مركب لضعفه 

وكبره إِلّا بأن يقول: يحرم عنه من موضع كذا. 
ش القَصْلٌّ 

يجوز لمن عجز عن الحجٌ بنفسه عجزاً مأيوساً منه أن يجهز من يحجٌ عنه» فإن تطوع 
عنه بلا رزق ولا أجرة جازء وإن حجٌ عنه برزق» وهو أن يقول: حم عني وأعطيك نفقتك 
جازء وإن استأجره إجارة صحيحة» بأجرة معلومة جاز وتكون الإجارة لازمة مستقرة» ويقع 
الحج عن المحجوج عنه» ويسقط فرضه ويستحقٌ الأجير الأجرة المسماة. 

وقال أبو حنيفة: الاستئجار عليه لا يجوزء ولكن يجوز أن يعطيه نفقة ليحجٌ عنه» فإذا 
حجٌ كان الحجٌ عن الفاعل» وثوابه له ويحصل للمستأجر ثواب النفقة. وبه قال أحمد 
وبقولنا قال مالك: والدليل عليه أن هذا عمل يدخله النيابة» فجاز أخذ الأجرة عليه كتفريق 
الزكاة. 

فزع 

هل من شرطها أن يبين موضع الإحرام في العقد؟ اختلف أصحابنا فيه على طرق. 
وقال أبو إسحاق وغيره: فيه قولان /1١157[‏ ب]: 

أحدهما: لا يصمح إلا بأن يبّن موضع الإحرام؛ لأن الإحرام يجوز من كل موضعء 
فتكون الإجارة مجهولة» فلا بِدّ من البيان» وهو الذي نصٌ عليه ها هنا. 

والثاني : قاله في «الإملاء؟ : يصحٌ مطلقاًء لأنه مبيّن بالشرعء وهو الميقات» فيحمل 
عليه كموضع الرقرف» والطواف والسعي وكالثمن في البيع والسير في الإجارة يحمل على 
العرف ويصح العقد مطلقاً به. ومن أصحابنا من قال: المسألة على اختلاف حالين» 
فالموضع الذي قال يحتاج أن يبيّن أراد إذا كان منزله بين ميقاتين يصلح أن يكون كل واحد 
منهما ميقاته» والموضع الذي قال: لذ يحتاج إلى بيانه إذا كان ميقات بلده معروفاً وهذا لا 
يحتمل كلام الشافعي» لأنه لما قال: لا يجوز حتى يبيّن من العلة التي ذكرناها . 

ومن أصحاينا من قال: المسألة على اختلاف حالين من وجه آخرء فإن كان المحجوج 
عنه ميتاً لا يشترط بيانه» لأنه لا اختيار لهء ولا يتوصّل إلى غرضهء وإن كان المحجوج عنه 


خض 1 الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب 


حياً شرط الاختلاف غرضه ٠.‏ وله اختيار يتوصّل إليه» فإذا قلنا: لا يشترط ذلك» فإن عيّن 
موضعاًٌ إما الميقات أو قبله صحّحت الإجارة» وتعين ذلك». وإن أطلق يلزمه. الإحرام من ْ 
الميقات؛: فإن أحزم قبلها ,استحقّ المسمىء ولا يستحقٌ شيئاً آخر للزيادة» وإذا 'قلنا: 

يشترط» فإن عين موضعاً صلحّحت الإجارة؛ ويلزمه الإحرامء وإن لم يعيّن 'بطلت الإجارة إلا 
أن 0 ذلك الحجّ عنه. لأنه قد أذن له فيه؛ وإِن كان العقد 
فاسداً كما لو وكّل في بيع'شيء وكالة فاسدة» فباع صعٌ» 10911/أ] ولا يستحقٌ الأجير , 
الأجرة المسمّاة لأن المسمّى يستحى بالعقد الصحيح دون الفاسدء فيلزم أجر المثل. 1 

مَسْألَةٌ: قالَ: وإن وقت له وقتاً فأحرم قبلهء فقد زاد خيراً. 

الفَصْلٌ 

إذا.عيّن الأجير موضعاً يحرم منهء فأحرم قبله. فقد زاده خيراً» وإن أححرم من ذلك 
الموضع فقذ وفى بموجب إلعقدء وأجزأه وإن جاوزه وأحرم دونه» فإن رجع :إليه محرماً 
ومضى في حتّه فقد زاده خيزأء وإن مضى على وجهه. ولم يرجع إلى الموضع :الذي .عيّنه» 
فلا يختلف المذهب أن علي دماًء لأنه ترك الإحرام من الموضع الذي يلزمه الإحرام منهء 
فهو كما لو ترك الإحرام من 'الميقات الشرعي» فإذا ثبت هذاء فهل عليه أن يردٌ من الأجرة 
بقسط ما ترك. قال في «الأم4: يلزمه ذلك» وعليه دم. 

وقال في «القديم»: : عليه دم وسكت عن رد الأجرة. واختلف أصحابنا فيه فمنهم من 
قال:قول واحداً» أنه يرد بقدزه من الإحرام» وما قاله في «القديم» مجمول على ما فسره في 
(الأمى فيقال: : كم تسوى اللحجة من بلده على أنه يحرم من الموضع الذي عنيّنهء فيقال 
ثلثمائة»؛ فيقال: : وكم تسوى| : الحجّة من بلده على أن يحرم من الموضع الذي أأحرم منهء 
فيقال: ماثتان» فيرد د مائة درهمء وهذا لأنه استؤجر على سفر وغمل» » فلم يفعل ذلك على 
التمام نص عليه في «الإملاءق» وفيه قول آخر نص عليه في الجديد يعتبر تقسيط:للأجرة من 
الموضع الذي نصٌ عليه دون البلد الذي: خرج منه لتكون الأجرة مقسّطة غلى أفعال الحجٌّ 
دون السفر الموصلٍ إليه؛ ذكره ة في «الحاوي». 


ومن امعان من قال: فيه قولان [11/8/1/ ب]: 
أحدهما : لا يرد من الأجرة شيثاًء لأنه جبر نقصه يدم . وهذا ضعيف. 


والثاني : يلزمه ذلك على ما ذكرناء ٠‏ لأنه لم يوقّه جميع العملء 27 
الأجرة كما لو استأجره ليني أله عشرة أذرع فبنى تسعة أذرع لا يستحق كمال الأجرة. وهذء 


كتاب الحج لكف 


الطريقة أصحٌ» لأن الشافعي قال في «القديم»: يهريق دماً وحبجه تام» وتمام الحج يدل على 
أنه لا نقصان فيه والأجرة إنما تردّ عند النقصان» فإذا لم يكن نقصان لا يلزمه رد شيء. 


فَوْحٌ 
لواترك الرمي هل يرد من الأجرة بسقط ذلك على هذين الطريقين. 


فوع آخز 
لو تطيّب ولبس المخيط وقتل الصيد لزمته الفدية في ماله» ولا يرد من الأجرة شيءء 
لأن ذلك ينقص الثواب دون العمل» فلا يمكن تقسيط الأجرة عليهء وههنا ينقص الثواب 
والعمل عا فيلزمه الدم جبراً لنقص الثواب» ويلزمه رد الأجرة جبراً لقص العمل . 


فرع آخز 
لو ترك طواف القدوم ونحوه الذي لا يوجب الدم, فعليه أن يرد بقسطه من الأجرة 
قولاً واحداًء لأنه عمل في مقابله عوض لم يأت به ولا ببدله» ذكره في «الحاوي». 


فَْعٌ آخز 

لو ترك المبيت بمزدلفة ونحوهء» فإن قلنا : عليه دمء فهل يردٌ بقسطه من الأجرة؟ على 
الخلاف الذي ذكرناهء وإن قلنا: لا دم عليه يلزمه ردّ قسطه قولاً واحداً. 

وقال:ابن شريح محل القولين فيما ذكرنا إذا كان النقص الداخل في الإحرام أكثر من 
قيمة الشاة التى ذبحهاء فأمًا إذا كان عليه أقل. فعليه رد الزيادة قولاً واحداً. وقال غيره: 
سواء كان مثل قيمة الشاةء أو أقل [18١/أ]‏ أو أكثرء فيه قولان: لأنا لا يتحقق أن دم 
الشاة قد جير النقص وتحقّقنا وجود النقصء. لأن دم الشاة حق الله تعالى. وهذا يرد حق 
الآدمي . 


َو آخن 
قال في «الأم": لو استأجره ليحجٌ عنه من الميقات» فلما بلغ الميقات أحرم بالعمرة 
عن نفسه واعتمر ثم أحرم بالحجٌ عن المستأجر من جوف مكّةء فإنه يجزىء عن المستأجرء 
وعلى الأجير دم ويردٌ بقدره من الأجرة على المذهب الصحيحء وكيفيته على الخلاف الذي 
ذكرناء ففي أحد القولين» يقال: حجّه من الميقات كم يسوي وحجّه من مكّة كم يسوي فير 
ما بين ذلك. 


زفف : الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب 


وقال في «الإملاء»: يرد ما بين بلده إلى مكّة لأنه يصير سيره من بلده. إلى إمكّة لنفسه 
دون المستأجر إذا بدأ بالعمرة لنفسهء فوجب أن يردٌ من: الأجرة بقدر ما بين حجه. من, بلده 
وبين حبّه من مكّة» والمذهب الأولء لأن الإجارة عقدت على الحجٌّ وأفعاله» وهز الإحرام 
من الميقات. وما قبل ذلك من قطع المسافة إلى الميقات تسبب إلى الحجٌ والأجرة إنما 
تسقط على العمل الذي وقع العقد عليه دون المسبب إليه ألا ترزى أنه لو استأجر أجيراً ليخبز 
له خبزاًء فالأجرة تكون في مقابلة الخبز دون التسبب إليه من إحضار الماء وإصلاح النارء 
وغيرهماء فكذلك ههنا. وقال أبو.حامد: المذهب أنه يقال: حبّة من يلده أحرم بها من 
الميقات كم تسوّى. فيقال: مائة وحجّة من بلده أحرم بها من مكّة كم تسوّى» فقال: تسعين 
فيسقط عشر للأجرة المسماة. وقول هذاء القائل. 1 

الثاني» أن سيره لنفسه لا يعلم فربما تغبر عزمه في الميقات . وقال أبو حذيفة: يلزمه 
أن يرد جميع النفقة لأنه أدى بالسفر غير المأمور به وفعل الحجّ من غير مشقّةء وهذا غلطء 
[/ ب] لأنه أتى عنه بحجّ صحيح» وإنما أخل بما يجبره الدم؛ فلا تسقط.نفقته. 


2000 قَْعٌ آخز ظ 
لو رجع إلى الميقات فيْ هذه المسألة التي ذكرناهاء وأحرم بالحجٌ عن المستأجر: 
فعلى قوله في «الأم» : لا يلزمه ردٌ شيء من الأجرة» وعلى قوله في «الإملاء» يرد من الأجرة 
بقدر ما بين بلده إلى الميقات. وقيل: : قول واحد لا يلزمه ردّ شيء. وبه يظهر أن سفره لم 


0 فرعته ئ 
لو أحرم الأجير موقوفاً ثم عزاه إلى مستأجره قبل شروعه في العمل؛ فيه وجهان: 
أحدهما: أنه يقع عنهء وألا يجوز صرفه إلى المستأجر. 
والثاني: يقع عن المشنا جين 
فوع آخز 


لو استأجره على فعل القران أو التمتع يلزم الدم في مال العا ا درق مال الأجيره 
لأن هذا الذم موجب لنسك» ٠»‏ فإذا أذن له فيه لزمه في ماله. 


وقال بعض أصحابنا بخإاسان: فيه قول آخر يلزم النائب» لأن هذا الدمّ لوس 
الجبر على الأجير في ماله كدم؛ الطيب» وهذا غريب ضعيف. 


كتاب الحج عقف 


فوع آخرُ 
لق استاجره ليقرن عنه أو يتمتع على أن يكون الدم على الأجير لم تصمّ الإجارة لأن 
ذلك يكون في. معنى بيع» وإجارة وفي ذلك قولان: إلا أن ههنا تفسده قولاً واحداًء لأن 
المبيع فيها غير مضبوط بالصفة؛ ولا بالعيان. 
ظ َع آخز 
لو استأجره على أن يحرم عنه من بستان بني عامر. قال ابن المرزبان: لا يصحٌ عقد 
الإجارة لأن مجاوزة الميقات لا تجوز من غير إحرام . 
فرع آخز 
قال في «المناسك الكبير»: لو استأجر رجلاً ليحجٌ عنه من ميقات ذكرهء فسلك 
المحاس غير الطويق الذي ذكره وأحرم من ميقات آخر وقع عن المستأجرء ولا يلزمه رد 
شيء من الأجرةء وإن كان الميقات ]1/١19[‏ الذي أحرم منه أقرب إلى الحرم من الميقات 
الذي عيّنهء لأن الشرع جعل هذه المواقيت يقوم بعضها مقام بعض بالشرع من غير نقص» 
وإن كان بعضها أقصر من بعض. وقيل: لا أجرة له لأنه خالف. 
فوع آخز 
قال: لو استأجر بنفقته لم تصمّ الإجارة» لأن الأجرة مجهولة» وكذلك لو كان النسك 
مجهولاً مثل أن يقول: استأجرتك لتحجٌ عني أو تعتمرء فالإجارة باطلةء ولكن لو حجٌ عنه 
وقع عنه بمجرد إذنه» ويستحقٌ أجرة المثل. لأنه فعل ذلك على سبيل المعاوضة. 
فَرْعٌ آخز 
لو قال: أول من يحجٌ عني فله مائة» فحجٌ عنه رجل . قال الشافعي: استحقٌ المائة» 
وقال المزني في «المسور»ء هذا غلطء ينيغي أن يستحقٌّ أجر المثل» لأن هذه إجارة» 
والإجارة تفتقر إلى تعيين الأجيرء والأجير غير معيّن ههنا. وقال أبو إسحاق: غلط المزني 
في هذا. والصحيح أنه. يستحتق المائة» وأخطأ المزنى حيث ظنٌ أنه إجارة وهي جعالة» 
وليست بإجارة» والجعالة لا تفتقر إلى تعيين المجعول لهء ألا ترى أنه لو قال: من جاء 
بعبدي الآبق من البلد الفلاني فله ماثة درهمء فبادر واحدء وجاء به استحقٌ المائة؟ وإن لم 
يكن المجعول له معيناً كذلك ههنا . 


فَرْعٌ آخز 
تعيين وقت الإحرام لا يشترط في الإجارة» لأن الشرع بيّن وقته» فلو قال: استأجرتك 
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لتحجّ عني هذه السنة على أن تحرم من أول يوم من شوال جاز ويلزمه كما لو نذر لأن فيه 
زيادة قربة» وعلى هذا إذا أفسده يلزمه في القضاء أن يحرم من أول يوم من. شوال» ذكره 


فزعٌ آخر 
لا ماع إلى بيان الأعمال' إذا كانا. عالمين /١19[‏ ب] بتفصيل أعمال الججّء وإن كانا 
جاهلين» أو أحدهما لا يجوزء لأنه مجهول . 


َوْعٌ آخز ؛: 
لو قال: من حجٌ عني أو اعتمز فله مائة درهم فحجٌ عنه رجل أو اعتمر استحق:المائة» 
لأن فى الجعالة يجوز أن يكون العمل مجهولاً» نص عليه ذكره القاضي الطبري. 


َرْعٌ آخز 


أي وقتر 0 الاير بق عن عفرن الإنا قن افونا الموضع 
والإجارة ضربان معينة؛ وفي الذمة فالمعينة أن يقول: أجرتك داري هذه شهراً بعشرة من 
وقتي هذاء فمتى مضى شيء من المدة قبل القبض انفسخ منها بقدر ما مضى منهاء وإن 
مضى كلها زالت الإجارة. وأما التي في الذمة» فأن يقول: استأجرتك لتخيط لي كذا ؤكذاء 
أو تحمل لي كذا وكذاء فهذه تقتضي ي أن يكون العمل معجلاً» فإن تأخر العمل لم يقدح في 
الإجارة» ود يصحٌ أن يسلم في المنافع أيضاًء فيقول المت ايل جلا في ين بسار جاده 
إلى مكّة بكذاء فإذا ثبت هذاء فالإجارة المعينة في الحجٌ أن يقول: استأجرتك لتنج عن 
بنفسك أو لم يقل: بنفسك.ء. فإن:قوله: ل ل ري 0 
اا لس ع عل او به يك 1 بض 
تأكيداً كما لو اشترى شيئاً بعينه وجب تعجيل تسليمه: فإن شرط أن يعجل تسليمه. في الحال 
كان تأكيداً لما تضمنه العقدء ؤجاز» ولا يجوز أن يشترط فيه التأجيل» وهو أن:يقول: 
استأجرتك لتحجٌ عني في السلة الثانية» كما لا يجوز شرط تأخير التسليم في بيع العين» ولا 
ا ا 0 ابم 1 ] فيه إلى التسبث 
ليحصل العمل» فإن كان ذلك بمككّة؛ فلا يجوز قبل أشهر الحجّ» لأنه لا يمكن فيه تحصيل 
العمل إذ الإحرا م بالحجٌ قبل أشهزه هلا يجوز» ولا 0 التسبب» وهو :السيرء وإن 
ا ري فإن كان يحتاج فيه إلى تقديم السير على أشهر. الحِجّ مثل بلاد 
خراسان» فإنه يجوز تقديم العقد على أشهر الحجٌ على حسب الحاجة؛ ولو استأجرة'ليحجٌ 


كتاب الحج ديفا 
عنه فاقيا وكان المشاة يخرجون قبلها يجوز للحاجة . 


وأما عقده في أشهر الحجٌّء فيجوز في كل موضع لا مكان تسليم العمل عقيبه؛ وهو 
الإحرام. وفي هذا العقد إذا لم يحجّ من سنته بطل العقدء وليس في موضع تأخير تسليم 
المعقود عليه يبطل العقد إلا في العقد على المنافع» لأنها يتلف بمضي الزمان. 

وقال القفال: لايكون من شرطه الخروج عقيب العقد بل له أن ينتظر أيام خروج 
الحاج» أو يشتغل بتحصيل عدة السفر والاشتفال بأسبابه اشتغال به ولو أحرم عنهء ثم 
أفسده فقد وقع الحجٌّ عن الأجيرء وعليه قضاؤه وفسد عقد الإجارة وعليه ردّ الأجرة على 
المستاج وإن كانت لإجارة في الذمة وهي أن يقول: استأجرتك على حبّة في ذمتك» أو 
لتحصل لي ححّة أو توافيني حجّة أوتسقط عني حجّة الإسلام» فإن هذه الإجارة لا تتعلق 
بفعله» فإن شاء حجٌ بنفسه وإن شاء حجٌ عنه غيره كما لو أسلم إليه في طعام في ذمته إن شاء 
أعطاه من طعام نفسه. وإن شاء أعطاه من طعام غيره» ويشترط فيه قبض الأجرة في المجلس 
لأنه سلم» وقيل: إذا أطلق فيه قولان: أحدهما: يبطل. 

والثاني: يصمح ويكون كالمقيد بالحلول؛ والشرط في انعقاده أن يكون بقي من الزمان 
مقدار ما يقطع فيه المسافة [0٠4١/ب]‏ من غير مشقّة: وإن شرط فيه التأجيل ثبت وصحٌ 
العقدء وهو أن يقول: تحصل في السنة الثانية» أو الثالثة» كما يقول: أن السلم الحال 
يجوزء والسلم إلى أجل يجوزء وهذا بمنزلة السلمء فعلى هذا إذا كان مطلقاًء كانت له 
مطالبته في السنة الأولى كما يقول في السلم المطلق أنه يقتضي تعجيل التسليم في الحال» 
وله مطالبته في السنة الأولى بهء فإن أخر عن السنة الأولى لم تبطل الإجارة» ولكن قال أبو 
إسحاق إن كان المستأجر حياً أو كان ميتأء ولم يكن أوصى به أن يحجّ عنهء وإنما تبرع 
الوارث بأن دفع إليه مالا يحجٌ عن الميت» » فإن للمستأجر الوارث فسخ العقد واسترجاع 
الأجرة» لأن لهما وفنا في ذلك» وهو أن ينتفعا بذلك المال ويتصرفا فيه إلى السنة 
الأخرى: وهذا كما قال الشافعي: إذا أسلم في الرطبء فانقطع الرطب في ذلك اليلد كان 
بالخيار إن شاء أخره إلى القابل» وإن شاء فسخ واسترجع رأس المال» وفيه قول آخر: 
ينفسخ كما قلنا في المسلم فيه إذا انقطع في قول» وإن كان الحم عن الميت بوصية منه لم 
يجز له فسخه واسترجاع الأجرة منهء لأن الأجرة لا تجوز للوصي أو الوارث التصرف فيها 
والانتفاع بهاء بل يجب صرفها في هذه الجهةء فلم يكن لفسخ العقد واسترجاع الأجرة 
فائدة» ولا غرض0ء وقيل: يفعل ما فيه النظر للميت فإن رأى أن غيره من الأجراء أصلح له 
يفسخ ويستأجره غيره؛ فإن قيل: إذا كانت الحجّة في الذمة لم جاز له فسخ العقد لتأخره عن 
السنة الأولى؟ قلنا: لأنها وإن كانت في الذمة» فإن تعجيلها في السنة الأولى واجبء فإذا 
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أحزم لم ينسح القلا رليت. له سبال لتم كبا فقول تن البلام في الوطب ذا اط عن 
أحد القولين. إِ 


0 قَرْعٌ آخرٌ 
لو كانت المدة طويلة؛ فعنجّل ]1/١41[‏ الحجٌ جاز لأنه لا غرض في التأخير كما لو 
كان عليه دين مؤجّل» فعجله يلزمه قبوله في ظاهر المذهب. 


فَْعٌ آخن 

لو أحرم به في السنة الأولى في هذه المسألة وأفسده فقد وقع ذلك عن الأجيرء ولم 
يصمٌ تسليمه إليه» لجار صم جح يجين لي منيوها لى اخر سيعهاعن السنه 
لأولى . ْ 

وقال أصحابنا: ههنا له فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة سواء كان الحجٌ عن 
لميت لوصيهماء وتطوع من الؤارث» لأن لهم فيه غرضاً صحيحاًء وذلك أن هذا الأجير 
يحتاج إلى القابل أن يقضي عن إنفسه هذه الحجّة ثم يحجّ عن المستأجر في الثالثة» فيؤدي 
إلى :تأخير الحجّة إلى السنة الثالثة؛ وإذا استرجعوا الأجرة منه استأجروا من يحجّ في العام 
لقابل» فاستفادوا به تعنجيل الحج. 

وقالة"القاضي الطيزي :ل فض 'قيده إويجب أن يكوق بمتزلة:التاخير من قي إفتياد غلى 
ما بيّنإهء لأن الحبّة إذا كانت في الذمّةء فله أن يحجٌ غيره عنهء فإذا كان بالقابل احج عن 
نفسه القضاءء واستأجر من يحجٌّ عن الميت» فبطل ما قال: هذا القابل: فإذا ثبت هذاء فلم 
تنفسخ الإجارة وصبر عليه» فإنه في القابل يحجٌ عن نفسه قضاء عما أفسده فإن احج عن 
المستأجر كان عما عليه من القغناء؛ نض عليه. 1 


وقال بعضص أصحابنا تخراينان: فيه وجه يقع القضاءء عن المحجوج غنف ويجعغل 
الفاسد كأن دم يكن» ولا يجب زد الأجرة: وهذا غريب بعيد. 
ا 


فَرْعٌ آخر ْ 
لو استأجره رجلان لنِحجٌ كل واحدٍ منهما ٠‏ فأخرم عنهما جميعاً في سنة واحدة انعقد 
الإخرام عن نفسهء لأن الجمع بين إحرامي الحجٌ لا يجوز دفعة واحدةء فلم يجز أن ينعقد 
بهماء فانعقد بأحدهماء 6 أحدهما بأولى من الآخرء فكان الأولى أن يتعقد عن 
الأجيرء وكذلك لو أحرم الولد للأبوين انعقد عن نفسه [41١/ب].‏ 


كتاب الج يفف 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا أحرم عن أبويه صمٌ» وكان له أن يجعله عن أيّهما شاء 
استحساناًء واحتجٌ بأن المقصود بذلك جهة واحدة» وهي جهة الثواب والجهالة لا تؤثر في 
حقٌّ الله تعالى» وهذا غلطء لأنه قصّد الإحرام الواحد عن اثنين» فأشبه إذا أحرم عن 
أجنبيين. وأمّا ما قالوه» قلا يصحّ. لأن الحجٌ يقع عن الأب كما يقع عن الأجنبي والقصد 
من الكل الثواب» وحصول القربة» فلا فرق. وهذا لو استأجره رجل واحد يصحّء فأحرم 
الأجير عنه وعن نفسهء انعقد إحرامه. 


قَرْعٌ آخن 
لو أمره بالحج عتهماء فأحرم عن أحدهما لا بعينه؛ انعمّد إحرامه عن نفسه دون 
المستأجرء وكان له صرفه إلى أيّهِما شاء قبل أن يتلبس بشيء من أفعال الحجٌ. 
وبه قال أبو حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف: : يقع عن نفسهء وهذا غلط قياساً على ما 
أطلق للإحرام عن نفسهء ثم عيّنه بالحجٌ أو بالعمرة يجوز. 
مَسَألَةٌ: قالَ”2: فإن أفسد حببّه أفسد إجارته. 
القَصْلٌ 
إذا استأجره ليحجٌ عنه» فأحرم عنهء وأفسده يتعلق بالإفساد أربعة أحكام: أحدها: أن 
الحجٌ ينقلب إلى الأجير. 
والثاني: يلزمه فيه عن نفسه . 
والثالث : يلزمه القضاء عن نفسه. 
والرابع : يلزمه بدنه لأجل الإفساد. 
وقال المزني: لا يجب قضاؤه على الأجير ويمضي في حجّه على الفساد عن 
المستأجرء لأنّ الحخ عن المحجوج عنه» وهو لم يفسده. فكيف يجب قضاؤه عليه 
وأمّا الأجير» فليس الحجّ عنهء فلا يقضيه أيضاًء وهذا غلطء لأن 500 
يجوز بالإذن» وهو استأجر ليحجٌ عنه حجّة شرعية سليمة من الفسادء فإذا أفسدها خرج 
الحجّ عن أن يكون مأذوناً فيه» فلم يقع عنه وينصرف إليهء لأنه لو أحرم بهذه الحجّة عن 
نفسه ابتداء صعٌّء فإذا أحرم به عن الغيرء [85١1/أ]‏ ولم يقع عن ذلك الغيرء انصرف إليه 
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كما لو وكّله بأن يشتري عبداً» فاشترنى جارية» فالشراء ينصرف كذلك ههنا . وقال الشافغي 
ههنا: أفسد إجارته» وأراد إذا كانت الأجارة معينة على ما ذكرنا. 


مَسْألَة: قالَ: ولو لم يفسدء فمات قبل أن يتم الحجّء فله بقدر عمله. 
القَصًا ٠‏ 
إذا استأجر رجلاً ليحجٌ: عنهء ثم مات الأجير لم يخلُ من ثلاثة أحؤال: إما أن يموت 
البعض» فإن مات قبل الإحرام مثل أن بلغ إلى أقرب الميقات؛ ولم يحرم بالحجٌ؛ ثم فات» 
فلا يختلف قول الشافعي أنه لا يستحقّ من الأجرة شيئاًء أن السو تسيب إلى الحجّ 
والأجرة تقابل أعمال الحج دون التسبب. 


وحكى الماسرجسي عنر ابن أبي هريرة أنه قال: لما وقع من القرامطة ما وقع اجتمعت 
أنا والمحاملي والإصطخريء إواتفقنا على أن نفتي أن كل من كان حاجّاً عن الغير لا يستحق 
الأجرق إلا أنه يرضخ له بشيء. هكذا حكاه القاضي الطبري» وذكر الشيخ أبو حامد: أنهم 
أفتوا بأن له الأجرة بقدر ما قطع من المسافة؛ وهذا يخرج على ما ذكره الشافعي في 
«الإملاء» إذا أحرم بالعمرة عن نفسهء ثم أحرم بالحجٌ عن المستأجر من مكة أنه يلزمه أن 
يرد من الأجرة بقدر المسافة»..وما ترك من الإحرام؛ فيكون في المسألة قولان: 

أحدهما : ما ذكرناء وهو الصحيح. 

والثاني : تستحق بقدرهء' فتسقط الأجرة عليهاء ثم في مسألة «الإملاء» من أصحابنا من 

يعتبر القراسشخ ويقتصر عليه. ..وملهم من يعتبر مع الفراسخ سهولة الطريق وحزونتهاء فريما 
جيل اجر ترس تفستق دزاهم؛ وأجرة فرسخ درهماً . وهذا أصحّ؛ وإن مات بعد الفراغ 
من الأركان 1 بل ويفي | الرمي والمبيت» فإن ورثته يريقون دماً عمًا تركه» وهل يردود 
بقدر ذلك من الأجرة؟ على اختلاف أصحابنا في تخريجه قولين» أو قول واحد على ما بيّناه 
في مجاوزة الموضع الذي عيّنِه الإحرام؛ وإن مات في خلال الأركان مثل أن أت بالإحرام 
والوقوف» وبقي عليه الطواف والسعي» فهل يستحقٌ الأجرة؟ نص في «الإملاء» على قولين: 

أحدهما : بجحي بقدرف وهو الصحيح. 


ونقله المزني إلى «المختصر»؛ لأنه أوفاه بعض المقصود بعقد الإجارة»: فأشبه من 
قال: من رد أبقي قله كذاء فردّه فى بعض الطريق» ثم انفلت لا يستحق الأجرة». لأن 
المقصود لم يحصل كذلك ههنا. ومن قال بالأول أجاب عن هذا بان في مسألة الآبق لم 


كتاب الحج : خرف 


يحصل شيء من المقصودء وههنا حصلء» لأن في أحد القولين» يبني الغير عليه. 


وفي القول الثاني : يحصل ا سات فعل» فإذا قلنا بالمذهب» قال أبو 
إسحاق: فيه قولان: 


أحدهما: يسقط على العمل والمسير»ء وإن كان لو انفرد المسير لم يسقط عليهء لأن 
ههنا تابع للأفعال» ويجوز أن يتناول العقد سبباً على وجه البيع» ولا يفرد به كأساس 
الحيطان وطي الآبارء يصمح بيعهما مع الدار تبعأء ولا يفردان بالبيع. 

والثاني: يسقط على الأعمال» فيقال: كم تسوى الحبجة من الميقات؟ فيقال: مائة» 
يقال: وكم قدر ما عمله من الحجّ؟ فيقال: نصفهء فيجب نصف الأجرة» وهذا لأنهالو قابله 
عوض لكان له عوض بانفراده والمقصود.الأعمال لا غير. 

وذكر القفال: أن الأول هو المنصوص. والثاني» قول مخرج. وقال ابن شريح: 
ليست على قولين» بل هما على اختلاف حالين» فإن قال: استأجرتك لتحم عني فالتوزيع 
من يوم الإحرام. وإن قال: لتخرج حاجاً عني» فمن يوم [1817١/أ]‏ الخروج هذا في مقدار 
ما يستحقّه من الأجرة. وأمًا في جواز البناء في الحجٌ على فعل الغير قولان: 

أحدهما: يجوز للمحل أن يبني عليه ذكره في «القديم»»: لأن فعل الحجّ يجوز من 
اثنين؛ ألا ترى أن الولي إذا أحرم عن الصغيرء ثم صار الصبي مميزاً في وقت الحجٌء 
وأمكنه الطواف بالوقوف والرمي بنفسه لزمه أن يتولى ذلك بنفسه؟ فيكون الإحرام من الولي 
وسائر الأعمال من الصبّ. 

وقال في «الجديد»: لا يجوزء وهو الصحيح»ء لأنه عبادة على البدن» فلا يجوز للغير 
أن يبني فيها على فعل الغير كالصوم والصلاة؛ ولأنه لو جاز هذاء جاز أن يستأجر في 
الابتداء اثنين يفعلان الحجّ عنهء فإن قيل: أليس لو وضاه نفسان أو توضّأ وي 
ثم أكمله غيره يجوز؟ قلنأ: هذا لا يكون بناء على فعل الغيرهء لأنه هو المتطهر دو 
الموضىء. وإنّما هو معين له عليه: فلم يكن ذلك بناء وليس كذلك الأجيرء فإنه إذا أ 
عن غيرهء فهو المحرمء فإذا جاء حلال ليبني عليه احتاج إلى إحرام مستأنف» فيصير محرماً 
بهء فيكون قد بنى فعله على فعل غيره» فإذا قلنا بقوله الجديد نظر في الإجارةء فإن كانت 
معينه بفعله بطلت الإجارة ورد الأجرة على ما ذكرناء وإن كانت في الذمّة» فإن كان وقت 
الحجّ باقياً كأن مات قبل فوات وقت الوقوف استأجر ورئته من يحجٌ في هذه السنة عن 
المستأجر؛ فإن أحرم هذا الثاني من حيث بلغ المورث وجب الدم لترك الميقات. وهل يرد 
من الأجرة بقدره؟ قد بيّناء وإن رجع إلى الميقات سقط الدم. وإن كان قد فات وقت 
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الوقوف» فإن الحجٌ يتأخر إلى |السنة الثانيةء فإن اختار المستأجر فسخ الإجارة لتأخرها عنه 
جاز. وإن اختار إقرارها ليستأجر عنه في السنة الثانية من. يحب من مال المورث /١87[‏ ب] 
جازء» ردكا زة اكات البجج عن حر إن كان السخ عن ميت بعرر للرسي أن يتس 
الإجارة على ما بيّنا . 1 

وإذا قلنا بقوله القديمء فإن كانت الإجارة معيئة بطلت الإجارة» فإن كان قبل فزات 
الوقوف يستأجر الآمر من يحزم عنه» ويبني على ما مضى من أعمالهء وهذا الثاني يحرم 
مكانهء ويقفء ولا يجب الدم بترك الميقات» لأنه بنى على إحرام أتى به من الميقات». 
وسقوط الدم ههنا هو الفرق من القولين» فإن في القول الأول» يجب الدم على ما ذكرناء 
وإن“مات بعد الوقوف» فالمستأجر يستأجر من يكمل الحجٌّ على ما يأتي بيان أوإن كانت 
الإجارة في الذمّةء فإن ورثة الأجير يتمُون النسك». فإن كان مات قبل الوقوف استأجروا من 
يحرم ويقف ويتم الحج. أو يفعله الوارث بنفسه» وإن كان بعد الوقوف» د 
وقت الوقوف باقي إلا لديم مه بالشع» ولا يقف ويأتي بالباقي . 


وقال. أبو إسحاق: يحرم الثاني بالعمرة» ويأتي بالطواف والسعيء» ولا يأتي بالرمي» 
لأنه ليس في العمرة رمي ويريق عن الرمي والمبيت دماً» لأن الدّم ينوبُ عنهماء :وهذا لأنه 
لا: يجوز الإحرام بالحجٌ قبل|أشهره. وقال الشيخ أبو حامد: والوجه الأول الذي ذكره 
أضحابنا ضعيف من هذا الوجهء وهلا أن إحرام الحجّ لا يجوز في غير أشهره. وما 1 
إسبحاق أفسداء لأنه يأتي بطواف العمرة» ويقع عن الحجٌ. 


يال سائر أصحابنا: الضحيح الوجه الأول» وهذا الإحرام مبني على إحرام ابتدىء 
في أ شهر الحجّ» وإنما لا يجوز ابتداء الإحرام في غير أشهر الحجٌء ولأن هذا الإحرام تابع 
للأفعال» 0 الباقية أتجوز في غير أشهر الحجّء وما قاله أبو إسحاق لا:يصحٌ: لما 
ذكره ومن وجه آخرء أنه لو صم ما'قاله لوجب إذا أحرم الثاني بالحجّ [84١/أ]‏ عند بقاء 
وقت الوقوف» وكان الأجير الأول؛ قد وقف أن يلزمه الوقوف؛ لأن الإحرام بالخْجّ يونجب 
بذلك» ولا يقول هذا قائل. «إقال بعض أصحابنا بخراسان: نص الشافعي: على أن البناء 
على الحجّ جائز حتى لو وقفا الأجيرء ثم مات 'استؤجر عنه من يحرم إحراماً ناقضأء ولا 
يحرم عليه في إحرامه. إلا التسباف فيطوف يُالميت :+ ويتم م الحجّ. وهذا قول غريب اخلاتة ها 
ذكر أبو إسحاق. وقيل: جملة أما ذكرنا ثلاثة أقوال: 


أحدها : الوارث يبني على فعل الأجيرء ويستحقٌ تمام الأجرة. 


والثاني : لا يبني ولا يستلحقٌ شيئاً من الأجرة. 


كتاب الحج ١م"‏ 


والثالث: لا يبنيى ويستحق بقدر ما فعله للأجرة؛ وهكذا القولان؛: فيمن حجّ عن 
نفسهء ومات في خلاله يبني عليه أم لا ولا يختصٌ ذلك بموت الأجير. 


فَرْعٌ 
لو استأجره للحجٌّ فأحصر بعد وفاته يتحلل » ولا قضاء عليه كالمستأجر لو كان أحرم 
اتير 
َع آخز 
هل يستحقٌّ من الأجرة بقدر ما أتى به إلى وقت الإحصار؟ قولان» كما لو مات. 


فَرْعٌ آخرٌ 
لو لم يتحلّل حتى فاته الحجّء ثم دخل مكّة فطاف وسعى وحلق» فما فعله بعد الفوات 
لا أجرة له له للتحلّل لا عن المحجوج عنه؛ وفيما فعله قبل ذلك إلى أن أحصر هل يستحق 
الأجرة؟ على ما مضى من القولين. 


فَرْعٌ آخرُ 
لو فاته الحجّ بخطأ العدد يلزمه دم الفوات» والقضاء عند الفوات. وقال أبو حامد: 
يجب على قياس ما ذكرنا في الأجير إذا أفسد الحيّ أن لا يستحقٌ الأجير ههنا شيئاً من 
الأجرة؛ لأن القضاء يلزمه كما في الإفساد. وقال القاضي الطبري: نص على هذا في 
(المناسك الكبير): ويفارق إذا أحصر يستحقٌّ الأجرة إلى أن أحصرء لأن الحبس من جهة 
غيره والفوات [811١/ب]‏ حصل بمعنى من جهته فافترقا . 


فَعٌ آخز 
قال أبوحامد: قال في «الأم»: إذا أحصر الأجير بعد الإحرام يتحلّل على ما ذكرنا وما 
أتى به عن المستأجرء ويفارق الإفساد» لأنه أتى فيه بما يوجب القضاءء فوقع عليه بخلاف 
ذاك؛ فعلى هذا ينبغي أن يكون دم الإحصار عن المستأجر. وقال القاضي الطبري: يقع عن 
.الأجير المحصرء والدم عليه وهو الأقيس المشهور؛ وهل تكون له الأجرة إلى أن أحصر: 
على ما ذكرنا. 
الفَصْلٌ 
قال الشافعي في «المناسك الكبير»: لو استأجره على أن يتمتع عنهء فأفرد أجزأته 


ذلا ٍ الجزء الخامس من كتاب بجر المذهب 


الحجة عنه؛. وقد زاده يراه ابأن | حرم بالحج من الميقات» فإن التمتع يخرم بالحجٌ من 
جوف مكّةع وجملة هذا أنه إذا | عين له الإحرام بنسك» فأحرم بغيره » فهو على أزبعة أقسام : 


أحدها : أن يعين الحجّ فيحرم بغيره. 

والثائي: أن يعين العمرة» فيحرم بغيرها. 

والثالثك: أن يعيّن القرات فيحرم يغيره. 

والرابع : أن يعيّن التمتع فيحرم بغيره. فأما لأول» وهو إذا عين الحج. فأحرم بغيره 
ففيه ثلاثة أقسام: أحدها: أن يحرم بعمرة. 

والثالث: أن يحرم بالتمئع» فإن اعتمر فهذه العمرة لا تسقط ما لزمه من الح ثم لا 
يخلو حال المحجوج عنهء إما أن يكون حيّاًء أو ميتأء فإن كان حيّاً كانت العمرة عن 
الأجيرء لأنه لم يأذن» وإن كان ميتأ» فإن كانت عمرة الإسلام واجبة عليه كانت: واقعة عن 
الميت» لأن الأجير نواها عنهء ويجوز ذلك. من غير إذن» والأجرة له؛ وعليه أن يحجّ عنه 
بعقد الإجارة» وإن كانت عمزرة الإسلام غير واجبة عليه؛ فيه قولان بناء على القولين في 
جواز النيابة في حجّ التطوع. :فإن قلنا: : لا يجوز يقع عن الأجير. وإن قلنا: يجوز يقع عن 
الميت دوت الأجير» وهو مقطوع لا أجرة له [1/146]. 

ش والثاني» من الأقسام أن يقرن. قال في «المناسك, الكبير»: جاز واستحق الأجرة 
المسماة. وقد زاد عمرته على المستأجر دم القران» وهو كرجل استؤجر على أن يعمل عملاً 
فعمله وزاد آخر معه ٠‏ ولا شيء له في زيادة العمرة» لأنه متطوع بها.. 

قال أصحابنا: تأويل هذه المسألة» أن“المحجوج عنه ميت والعمرة واجبة عليه» فيجوز 
لكل أحدٍ أن يعتمر عنه» وإن لم يأذن الوارث فيقع كلاهما عنهء ويستحق الأجرة المسماة» 
ويجب دم القران في مال الأجير لأنه تطوع بهء ولو كان هذا عن حي يقع.عن الأجيرء 
لأنه لم يَأذْن في العمرة» فوقعنت عن الأجيرء وإذا وقعت عن الأجير كان الحجّ تبعاً لهاء 
فتقع عن الأجير أيضاًء لأنه لا يتبعض». ولو كان عن ميت» ولم تكن العمرة واجبة عليه 
فهو على ما ذكرنا من القولين في جواز التطوع به عن الميتء أحدهما: تكونان عن الميت. 

واي طايه ذكرنا أن العمرة لم تصم عن الميت» فيقع عن الأجير 

ا تأويل المسألة أنه استأجره الحي ليحجٌ عنه. وكان'فئى كلامه 


كتاب الحج 1" 


الآخر بالقران مثل أن يقول: أقرن عني بمائة دينارء فقال: لافعال الحجٌ بماثة دينار فرضي 
بهء فإذا أقرن عنه كان بإذنه ورضاهء فيجوز الحم والعمرة عنه؛ قال هذا القائل: والدم على 
المستأجرء وإن لم يكن في كلامه ما يدل على هذا الإذنء فحكمه ما ذكرنا. وهذا التأويل 
أصمٌّ. لأنه إذا كان المحجوج عنه ميتاً والعمرة واجبة عليه يكون الدم على الأجير على ما 
ذكرناء وقد نصٌ أن الدم على المستأجر. 

ومن أصحابئنا من قال: تأويل المسألة في الحيّ» وإن لم يوجد منه ما يدل على 
الإذن» لأنه:لا يجوز أن يعتمر عن الحيّ من غير أجرة عمرة مفردة» فأما إذا أقرن بالحجٌ 
المأذون عمرة تقع العمرة عنه /١851‏ ب] كالنسك الواحد. وهذا أيضاً غير صحيح.ء لأنه 
يفيد وجوب الدم على الأجير؛ وقد نصّ على وجوب الدم على المستأجر» فخرج من هذه 
الجملة أنه إذا كان المحجوج عنه ميتاً وقعا معاً عن المستأجر والدم على الأجيرء وإن كان 
حياً وجرى في كلامه ما يدل على الإذن فيه وقعاً معاً عنه» والدم عليه كما لو صرّح به. وإن 
كان حيا» وليس في كلامه ما يدل على الإذنء فعلى وجهين: 


أحدهما : التسكان عن الأجير: ولا شيء له. 


والثاني: النسكان عن المستأجرء والدم على الأجيرء وذكر الشيخ أبو الحسن 
المحاملي رحمه الله: إذا وجد منه ما يدل على الإذن به يجوز عن المستأجر كلاهماء ولكن 
الدم على الأجير» لأن ل د لد وهو غلط بخلاف النصض» 
ولأنه إذا لم يؤذن وجب أن لا يقع عنه. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إذا لم يوجد منه دلالة للإذن؛ فالعمرة عن الأجير. 
وفي الحجٌ قولان: وهذا أيضاً غلطء وقيل: أصل الوجهين مما قال الشافعي في الوكالة: إذا 
دفع إليه ألفاً ليشتري له به عبداًء فاشترى عبدين يصمح العقد فيهما للعقد» وزاده خيراً في 
أحد القولين. 

والثالث» من الأقسام أن 6 يتمتع٠‏ فالكلام في العمرة على ما مضى في القسم الأول» 
لأنها مفردة» والحجٌّ واقع عن ا كان أو ميتاً لإفراده لأنه استؤجر ليحرم به من 
الميقات» فأحرم به من مكّة فعليه دم لمجاوزة الميقات وهل يرد من الأجرة بقسط ذلك؟ 
وجهان؛ ولا دم على الأجير في تمتعه لأن دم التمتع إنما يجب إذا وقع النسكان معاً عن 
شخص واحدٍ وههنا وقعا عن شخصين إلا أن يقع عن المحجوج عن العمرة أيضاً»ء لكونه 
ميت فيجب دم التمتع على الأجير» فيكون عليه دمان: دم المتعة ودم مجاورة الميقات 
[5مل/أ] 


4م" 1 الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب 


ومن أصحابنا من قال إن كان في كلامه ما يدلّ على الإذن بهء فقال: أفردٍ فإن 
تمتعت فقد أحسلت. وقع النسك عنه؛ وإن لم يكن في كلامه ذلك ما ذكرنا . وأما القسم 
الثاني من الأصل أن يأذن له بالإحرام بعمرة» فأحرم بغيرها فيه ثلاثة أقسام: : أحدها 9 
يحرم بحج . 00 


والثاني: أن يقرن عنه. . 


والثالث: أن يتمتع عنه؛ فأما الأول؛ فإن كان عن حي يقع عن الأجيرء وإن كان عن 
ميت فحكفه على ما مضى من اعتبار حال الميت في بقاء فرض الحجٌ عليه أو سقوطه عنه. 


وأما الثاني» فحكمه كمأ لو استؤجر بحيجّة مفردة فأحرم قارناً على ما ذكرناء فإن 'قيل: 
العمرة لا تفوت فيمكنه أن يعتمر بعده عنه. قلنا: عيّن له الزمان» وقدءفات ذلك الزمان 
قبطلت الإجارة؛ فإذا فعل ذلك لا يستحق الأجرة» نص عليه في #المناسك الكبير»» وقال: 
رد الأجرة» ومعناه هذا وقيل معناه لا أجرة له بما فعل» ولم 'يتعرض لحكم. آخبر لو أعتمر 
بعذة . 


وأمًا الثالث» فإذا تمتعء فالعمرة عن الآمر حيّاً وميتاً لانفرادها وله الأجزة وألحجّ 
يختلف بين أن يكون حيّاً أو:ميتاً» وبين أن يكون عليه فرضه أو لاء وبين أن يوجد ما: يدل 
يلزمه دم التمتع لوقوعهما عن .شخص, واحد. 


وأمَا القسم الثالث من الأصل. أن يعيّن له القران» فأحرم بغيره ففيه ثلاثة أقسام: 
أحدهاء أن يحرم بحبجّة مفردة» فيقع الحجّ عن الآمزء وبقي الثاني» وهو العمرة'فبعث غيره 
ليعتمر عنه؛. وإن كانت العمرة واجبةٌ عليه ورجع عليه بحصة العمرة من الإجارة» فإن اعتمر 
هذا الأجير عنه بعد ذلك يجوز عن الآمز وزاده 0 من وجه بإفراد كل واحدٍ منتهما 
[/ ب] يؤذن فيه» ذكره 7 ف «الحاوي». 1 


وسائر أصحابتا قروزلا وام ادر ل مق انمي ويستحقٌ جميع الأجرة 
ويلزم دم القران في مال المستأجرء لأنه زاده خيراً من وجذةء وهو أنه أحرم بالحجّ من 
الميقات .ونقصه من وجه ولم يؤثر ذلك في إسقاط فرض النسكين عنه: وقذٍ رضي هو 
بإسقاط النسكين على وجه يقتضي وجوب الدمء ودم القران متعلق بالإحرام كدم التمتع 

فرائطن جلندانيالجوا حك الكبيزراط وكا ا د يد 
0 يتداخل النسكين» ٠‏ لأن الشرع جوّز ذلك القدر من العمل عن العبادتين معاً 


كتاب الحج 1 


وقال أبو حنيفة: إذا أمره أن يحجٌّ عن ميت أو يعتمرء فقرن يضمن الذي أخذه. لأنه 
فعل ما لم يؤمرء وهذا لا يصمّ لما ذكرنا أنه أتى بالمأمور وزاد. 


فَرْحٌ 
لو استأجر رجلاً ليحجّ عنه؛ فأحرم بالعمرة عن نفسهء وبالحجٌ عن المستأجر نصّ في 
«المناسك الكبير»: أن كليهما عن الأجيرء وقد ذكرنا من قبل. 


وقال أبو حامد: أشار الشافعي في «القديم» إلى أنهما يقعان على ما نوى العمرة عنه: 
والحجّ عن المستأجر. قال القفال: وعلى هذا يجوز أن يحرم عن زيد بالحجٌ وعن عمرو 
بالعمرة في أحد القولين. ومن أصحابنا من قال: يقعان عن الآمرء لذ لسر حم المحم 
والصحيح الأول» ؛ لأن الإحرام واحد؛ فلا يجوز أن يقع عن ائنين؛ ولا يتبع الحجّء لأنه 
يؤدي إلى أن ينوي نسكاً عن نفسهء ثم يقع عن غيره. وهذا محال. 


َع آخز 
لو كانت عليه حجة الإسلام وحجة منذورة» فاستأجر من يحجٌ عنه وأمره أن ينوي 


الحجّة المنذورة» فنواها وقعت عن حجة الإسلام» لأنه لو أحرم عن نفسه ]]/١810[‏ 


فرغ آخر 
الإجارة على زيارة قبر الرسول كَلكْ لا يجوزء لأنه عمل غير مضبوط بوصف ولا مقدر 
بشرع. وأمًا الجعالة على زيارة قبر الرسول ككٍ وقعت بالجعالة على نفس الوقوف هناك عند 
القبر ومشاهدته لا تجوزء لأنه لا تجوز فيه النيابة من الغير» وإن وقعت الجعالة على الدعاء 
عند زيارة قبره تجوزء لأن الجهل بالدعاء لا يبطله: والدعاء مما تصمٌ فيه النيابة لقرله ك: 
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث»» وذكر منها: «ولد صالح يدعو له:0©. 


فَْعٌ آخر 


لو كانت عليه ححّة الإسلام وحجة النذر فاستأجر رجلين في عام واحدٍء وأحرما عنه 


)١(‏ أخرجه مسلم في الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته :4)١71(‏ والترمذي في الأحكام 
عن رسول اللهء باب في الوقف :)١577(‏ والنسائي في الوصاياء باب فضل الصدقة عن الميت 
:427759١(‏ وأبو داود في الوصاياء باب ما جاء في الصدقة عن الميت .)578٠(‏ 


كك الجزء الخامس من كتاب. بحر المذهب 


في حالة واحدة من غير أن سنبق أخحدهما الآخر يحتمل وجهين: أحدهما لللعواسنيا 
إجارة. وإذناً فيتعقّد إحرامه بحجة| الإسلامء وما بعده بالتذر. 


والثانى: نشت انان اشام بجكة لاا ايكيا الع عل يه 

النذر. ا 
0 قَرْعٌ آخرُ 

إذا وجب عليه الحجّ؛ فمات قد ذكرنا أنه يلزم أداء الحجٌّ عنه من الميقات. وقد نص 
على هذا في «المناسك الكبير؛؛ وصرّح أنه لا يلزمه أن يستأجر رجلاً من بلده ونصٌ فنٍ 
كتاب الوصايا أنه:يحجٌ عنه من بلذه» ونصٌ في «الأم» ما يدل على هذا فحصل قؤلان: ٍْ 

أحدهما: يجب من الميقاث» لأن ما قبله نسب إلى الإحرام من الميقات» فإن .الح 
لا يمكنه أن يحرم من الميقات حتى يسير من بلده» فإذا مات. سقط ذلك» وهو الصحيح. 

والثاني: يستأجر من بلده من وام المالء لأن الذي وجب عليه أن يسير من بلده 
حياته. وقال ابن المرزيان: فيه واجهان» ولا معنى للوجهين على ما ذكرنا. 

مَسْألَة: قالَ: ولا يحرم عن المحرم إلا من قد حجٌ مرة وقد ذكرنا هذه المسألة: 

٠‏ قرع 

ذكره والدي رحمه الله إذا أذن معصوب لآخر بالإحرام عنه يوم الجمعة» فأجرم عنه 
يوم الخميس جاز قياساً على قول. الشافعي» لو عيّن مكاناً للأجير ليحرم عنه فيهء فأجرم قبله 
جازء وقد زاده خيراً. ويحتمل أن يقال: لا يجوزء لأن الميقات الشرعي من جهة الزمان 
يجوز تقديم الإحرام عليه كالإحرام بالحجٌ: قبل أشهره فالميقات الذي عيّنه الآمر بمثابته؛ وفني 
الميقات الشرعي من جهة المكانء يجوز تقديم الإحرام عليه» فالمكان الذي عينه الآمر 
معلهء وهذا أصحٌ الفعل بين الزمان والمكان. 


فَرْعٌ آخر ش 

وقال أيضاً : لو أحرم إحراماً موقوفاً في أشهر الحجء وكان حجٌ حجة الإسلام وأععرة 
الإسلام» فمات قبل التعيين وترك مالا وكان الموت بعد أشهر الحجٌ؛ ولم يعمل أعمال 
واحدٍ منهما . فالوارث ما الذي يي يعين الحج أم العمرة أم القران؟ فإن الميت كان شرع في 


كتاب الحج ام" 
الإحرامء وأمكنه الأداف ولم يؤده يحتمل وجهين : 

أحدهما : يقوم الوارث مقامه في التعيين كما يقوم مقامه في حجٌ أموره. فإن عيّنه في 
الحج لزمه قضاء الحجّء وإن عينه في العمرة لزمه قضاء العمرة. وهل يبني الوارث على 
إحرام المورث أم يحتاج إلى إحرام جديد؟ قولان» والأصمٌ تحديد الإحرام. 


والثاني: لا يقوم مقامه في التعيين بل يكون عليه القران للاحتياط في إسقاط الفرض 
وأصل هذا إذا طلّق إحدى امرأتيه لا يعينهاء [84١/أ]‏ فمات قبل التعيين» هل يقوم الوارث 
مقامه في التعيين؟ قولان. 

مَسْألَةٌ: قالٌ: ولو أوصى أن يحجّ عنه وارث ولم يسم شيئاً أحجّ عنه بأقل ما يوجد 

الْقَنا 

إذا أوصى أن يحجّ عنهء وأطلق ولم يعيّن من يحجٌ عنه والأجرة» فإنه يستأجر من يحجٌ 
عنه من الميقات بأقل ما يوجد من الحجٌ عنه إذا كان أميناًء لأن الواجب هو أقل ما يمكن 
كما لو قال: أعتقوا عني عبداً كان الواجب أن يعتق عنه ما يقع عليه اسم العبد بأقل ما 
يوجد من الثمن» ولا فرق بين أن يحجٌ عنه ولي أو أجنبي» لأنه يحجّ بعوض لا مسامحة 
فيهء فكان الوارث والأجنبي في ذلك سواء كما إذا باع في مرضه شيئاً بشمن مثله جاز البيع 
سواء كان من الوارث» أو من الأجنبي» وكذا إذا أوصى بأن يباع من وارئه بثمن مثله صحّ» 
وقال الماسرجسئ: الأولى أن يستأجر الوارث» لأنه أشفق على مورثه وأحوط على تأدية 
فرضه. ولو أوضى بأن يحجٌ عنه ولم يعنيه 2 ولم يسم له أجره. 


قال الشافعي: يحجّ عنه بأقل ما يوجد أحد يحجّ به. وقال بعده: ولو أوصى لرجل 
بمائة دينار يحم بها عنهء فما زاد على آخر مثله؛ فهو وصيةء فجعل ما زاد على أجرة مثله 
وصيةء ولم يقل: ما زاد على أقل ما يوجد. واختلف أصحابناء فمنهم من قال: يعطى أجرة 
المثل من المسألتين جميعاًء وقول الشافعي: أحجّ عنه بأقل ما يوجد أن يحجّ به يريد من 
كان في مثل حاله ودينه وأمانته وعلمهء فلو كان المعيّن أفقه من غيرهء فطلب مائة وغيره 
يحجٌ بأقل أعطى المائةء لأن العالم أحسن قياماً بها ممن يجهلها في المسألة الأولى لو كان 
المعين أفقه» فطلب ألفين» وغيره يحجّ بألف أعطى الألفين. وهذا خيار القاضي الطبري» 
/١84[‏ ب] وهو الأقيس. ومنهم من فرق بين المسألتين» فقال في المسألة الأولى: وكل 
الأجرة إلى الوصيء فلم يجز أن يدفع إلا لأقل الذي يحجٌ به. 
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وفي الثانية: قطع الأجزة بنفسه. ولم يكلها إلى الاجتهادء.فكان ما زاد. على أجرة 
المثل وصيةء وهذا كما لو أوضى أن يباع عبده الفلاني من فلان» ويتصدّق بثمنه يباع 'منه 
بأكثر ما يوجد له ثمناًء ولو أوصئ بأن يباع منه بقدر بيع منهء فإن نقص ثمن المثلْ احتسب 
من ثلاثةء وإذا لم يحجّ عنه بأقل ما يوجد أو أجرة المثل على ما بيّناه أحجٌ عنه غيره بأقل 
ما يوجد أحد يحج عنه بده لأنه عاوترووا إلى اجتهاد الوصي»ء ويطل ما أوصى ,به الميت 
من: تعيين من يحجح عنه. 

ولو قال: أحسوا عني فلاناً بماثة دينار فعيّن من يحجٌ عنهء ومقدار الأجرة» فلا 
يختلف المذهب أنه يعطي أجرة مثله» فإن كان ما سمّاه أجرة مثله لا يزيد عليها أعطى ذلك 
من رأس المال سواء كان وارثاً أو أجنبياً» لأنه معاوضة بعوض المثل» وإن كانت أجرة مثله 
خمسين ديناراً كان ما زاد عليْها وصية؛ فإن كان وارثاً كان إلى إجازة باقي الؤرثة» فإن 
أجازوه جاز وإن ردوه بطل» وإن كان أجنبياً نُظرء فإن كانت الزيادة تخرج من الثلث. جاز 
وإنْ لم تخرج من الثلث كان ما زاد على ثلثه إلى إجاره الورئة» فإن أجازوه جازء إوإن رِدّوه 
بطل» فإذا أراد الموصى له أن إِيحَجٌ بالكل عند الإجاره أو بالبعض عند الرّد أحجٌ عنه وإن 
امتنع أحجٌ غيره بأقل ما يؤجد أحذ يحجّ عنه. ا ! 


لو قال: أعطوني ما أوصى له به» وهو ما زاد غلى أجرة مثل لم يدفع إليف؛ لأنه إنما 
أعظاه إذا حجٌ عنه. فأمًا إذا لمأ يحجّ عنه» فلا يستحق شيئاًء وهذا كما لو قال: بيغوا عدي 


من فلان بماثة وتصدّقوا بثمنه [3]] والعبد يسوّي مائت تين فامتنع من شرائه بيع العبد 
من غيره بالمائت ثتين» ويتصدق بثمنه» ولا يجوز أن يقول: أعطوني المائة التي كان وصية» 
لأنه إنما جعلها له إذا *١‏ شترى العبد. ١‏ 


ْ فَوْعٌ آخن 

لو قال: أحججوا عني من إيرضاء فلان» فرضي قلان إنساناً كان كما لو عيّته الموصيء 
فإن كان في خج: واجب» كان كالمعيّن في حجٌ واجبء لل تي لم 
في حجّ التطوع . ْ 


فْعٌ آخرُ 


لو أوصى. بحجٌ التطوعء وقلنا: : يصح في. أحد القولين ويكون صمنن لاا معتبرة من 
الثلث سواء أمر بأن يحجٌ عنها مطلقاًء فاستؤجر بأقل ما يوجد من يحجٌ بها عله أو غين 


كتاب الحج 0ك 


الأجرة والحاج؛ أو عين الحاج ولم يعيّن الأجرة» ولو قال: أحيّجوا عني فلاناً بمائة» فإن 
رضي فلان أن يحجٌ بها عنه أحجٌ عنهء وإن امتنع من الحجٌء وكان حجّ التطوع. فهل تبطل 
الوصية وجهان: 

أحدهما: تبطل» ولا يحجّ عنهء لأنه قصد الإرفاق بهذا الموصى لهء فإذا ردّها بطلت 
كما لو أوصى بثلث ماله لرجل فردٌ الوصية رجع المال إلى الورثة. 

والثاني: لا تبطل ويحجٌ غيره عنه بأقل ما يوجد كما بيناه» لأنه قصد به القربة لنفسه 
ومنفعة من عيّنهء فإذا أراد الموصى له حصلت القربة بغيره كما لو قال: بيعوا هذا العبد من 
فلان بمائة درهم. وهو يساوي مائتي درهم» وتصدّقوا بهء فإن امتنع الفلان من شرائه بيع 
العبد من غيره بما يسوّى ويصدّق بثمنهء وهذا أصحٌ . 


فَرْعٌ آخز 

لو قال: أول من يحجّ عني» فله مائة دينار فحجّ عنه غير وارث» فله أقل ما يوجد به 
من يحج عنه, وما زاد مردودء لأنه وصية لوارث نص عليه في «الأم». 

قال أصحابنا: إن حجّ عنه أجنبي أولأء والزيادة على أجرة المثل /١89[‏ ب] إلى تمام 
المائة يزيد على الثلث تتوقف هذه الزيادة على إجازة الورثة. 

والثاني»؛ أن له أجر المثل فقط لا أقل ما يوجد به من يحجٌ عنه. وأراد الشافعى هذا 
ثم اعترض المزني» فقال: يجب أجر المثل لمن حجّ» ولا زيادة على ذلك» وإن خرجت 
من الثلث» لأن من شرط الإجارة أن يكون الأجير معيناًء وإذا لم يعيّن كانت الإجارة فاسدة 

وقال أبو إسحاق: هذا غلط من المزني» لأن هذه ليست بإجارة بل هي جعالة» ويجوز 


في الجعالة مثل هذا على ما ذكرنا من قبل. وعند المزني الجعالة على الحجٌ لا تجوزء وهذا 
غلطء لأن كل عمل تجوز الإجارة عليه تجوز الجعالة عليه. 


فَرْعٌ آخرُ 
لو استأجره ليحجٌ عنه ماشياً فحجٌ راكباً» فإن قلنا: الحجّ راكباً أفضل» فقد زادء وإن 


قلنا: الحجّ ماشياً أفضل فقد أساء وعليه دمء وهل يلزمه أن يردٌ التفاوت بين أجرة الراكب 
والماشي؟ وجهان. 
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قَرْعٌ آخز 
لو قال: أحجوا عي مانام زيدء فعيّن زيد شخصاء فامتلع» ثم أراد زيد: أن يعيّن 
شخصاً آخر فيه وجهان: 
أحدهما: له ذلك» لأنه لم يحصل المقصود بتعينه 
والثانى: ليس له ذلك»ء لأنه فوض إليه التعيين»: وقد عيّن» والتعدد حصل من اجهة 
أخرى» فليس له أن يعيّن آخر؛ بل الولي يستأجر من يريد. 
ْ فرع آخز 
لو قال: أحبجوا عني فلاناً» فمات أحجٌ غير لأن القصد من ذلك إيقاع الغبادة كما 
لو قال: أعتقوا عني رقبة» فاشتريت رقبة» فماتت يشتري أخرىء .ويعتق فإن قيل: : أليس لو 
أزصى بحعتق عبد بعينه» فمات «متقلج«الوصية؟ فليا : العتن حقاً للموصى بعتقه فإذا. عينا 
حىي» فإذا مات سقطء لأن المغلب حمقّه. وههنا المغلب حكم العبادة فافترقا [٠19/أ]‏ 
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: ا آخز 
قال في «الإملاء» :الو حج وفرغء أو اعتمر وفرغ منهاء ثم شكَّ؛ .هل طاف على 
طهتارة أم لا؟ أحببت حببت ت أن يعيل» ولم يوجب الإعادة» لأن الشكٌ الطارىء بعد الفراغ من 


العبادة لا يقدح في العبادة» لأنها قد صحّت في الظاهرء ولهذا يقول: لو فرغ من الصلاة ثم 
هل ركع أم ل ولو شك فبل الفراغ منها يازمه البناء على اليقين. 


ٍْ فَوْعٌ آخذ 
إذا أوصىء وقال: أحججوا عني مطلقاً. قال أبو إسحاق: يحجٌ عنه من 'بلدهء وإن 
قلنا: الحجّ عنه يجب من الميقات إذا لم يوص بهء لأنه لما أوصى علمنا أنه قصد خلاف 
ما عليه الأصل . وقال غيره يحجٌ عنه من الميقات. كما لو لم يوص, به وهو المذهب. 
َع آخز 


إذا. قلنا : يجب أن يحجٌ أعن الميت من بلده» أو قلنا : من الميقات» فأوصى به مطلق» 


كتاب الحج ش 1 
قال أكثر أصحابنا: يحجّ عنه من رأس المالء والوصية أفادت التذكار فقط» لأن المطلق 
يجب حمله على ما ثبت بالشرع؛ ومن أصحابنا من قال: يحجٌ عنه من الثلث ما لم يعجز 
ثلثه عن الميقات نص عليه المزني في كتاب الوصاياء فقال: لو أوصى أن يحجٌّ عنهء ولم 
يحجّ حجّة الإسلام» فإن بلغ ثلثه حجّاً من بلده حجٌ عنه من بلده. وإن لم يبلغ أحجٌ عنه من 
حيث بلغ» ولأن الظاهر من الوصية أنه جعله في ثلثه رفقاً بالورئة» ولو قال: أحجّوا عني 
ثلثي أَحِجٌ عنه من الثلث» ويجب أن يحجّ عنه من بلده من الثلث» فإن [195١/ب]‏ لم يبلغ» 
فمن حيث بلغ فإن الظاهر أنه أمر بصرف ثلثه في الحجّء وإن قال: أحجُوا عني من بلدي. 
فإن قلنا: يجب الحجّ من البلد أحجّ عنه من رأس المال. 

ومن قال من أصحابنا: إن الظاهر من الوصية الثلث يجب أن نقول: يحجٌ من ثلثهء 
فإن كفى وإلا أتمٌّ من الثلثين» وإذا قلنا: الواجب من رأس المالء فإنه .يحجٌ من البلد ذكره 
صاحب الإفصاح. وقد.قيل: يحجّ من الميقات من رأس المال» ومن البلد إلى الميقات من 
الثلث. 


قال القاضي الطبري: وهذه المسائل قد تعبت في طلبها من كلام الشافعي» والذي 
يحصل من كلامه من الح وفي الوصايا ما ذكرته. 


فرْعٌ آخر 

هذا الذي ذكرنا إذا لم يكن مع الحجٌّ في الوصية غيرهء فأما إذا كان معه غيره. 
فأوصى بأن يحجٌ عنه من بلده وتصدّق بصدقاتء فمن أصحابنا من قال: إذا أوصى به من 
الثلث كان اعتبار الجميع من الثلث واحداء فإذا قسم الثلث على الجميع» فإن وفى بالحجٌ 
ما يخضّه من الثلث وإلا تم من رأس المال. 

ولو قال: أحجّجوا عني» ولم يقل من ثلثي وتصدقوا لكذا وكذا فقد بيّنا أن المطلق من 
قوله: أحجوا عني يحمل على رأس المال دون الثلث في قول أكثر أصحابنا. وفي قول 
بعضهم: يحمل على الثلث؛ فمن قال بالأول: وأنه يحمل على رأس المال اختلفوا في هذا 
الموضعء فقال ابن أبي هريرة: ههنا يحمل على الثلث» لأنه لما جمع بينه وبين الصدقة أن 
يخرج من الثلث دل على أنه قصد بالوصية بالحجٌ من الثلث وقصد به الترفيه على الورثة» 
وقال غيره: وهو الأصمٌ يخرج من رأس المال؛ وتجعل الصدقة في الثلث. ْ 


قال بعض أصحابنا بخراسان: إذا قال: أحبجوا عني رجلاً بألف وأجر المثل [91١/1أ]‏ 


أقلنّ ولم يعين الرجل» فيه وجهان: 7 : 
أحدهما : لا يحجّ إلا يقدز أجر المثل» لانم يتعين ذلك الشخص حتى بكون الباقي ش 
وصية بهء بل الباقي وصية للوارث. : 


والئاني: أنه وصية لشخصر موصوف بصفةء بجو يع عدن لت عت ال : 
كل الألف إذا أخرجت الزيادة عن أجر المثل من الثلث. : 


فَرْعٌ آخرُ 

قال القفال: وقعت مسألة بمرو هي تفسير ما تقدّم. وتلك أن رجلاً أوضى أن يشغري : 

عشرة أقفزة حنطة بماثتي درهم» فيتصدّق بهاء فوجدو: من أجود الحنطة عشرة: أقفزة بمائة 

درهم؛ فمنهم من قال: ترد الزيادة إلى الورئة» ومنهم من قال: هو وصية لبائع الجنطة» 

ومنهم من قال: يشتري بالزيادة زيادة الحنطة بهذاالشعرء فيتصدق بهاء وهدًا الوجه الثالث» 
لا يتصور. في الحج. 


فزع آخر 
قال القفال : قال الشافمي في «الكبيره : لو استأجره على أن يحجٌ في هذا العام» فحج 
من عام آخرء ققد أساء ويجزيه. قال أصحابنا: هذا إذا ثبت الحجٌ في ذنّتهء فأمًا إذا كان ' 
عين الزمان بطلت الإجارة بانقضائه» ولا يكون. الحجّ عن الآمرء وقد بيّنا هذا من قبل . 


فْعٌ آخرُ 
إذا قلنا: لا وداع على الحائض» فالمستحبٌ لها لق لان بات اق وتدعو 
بذلك الدعاء الذي يدعى به عند الملتزم على ما سبق بيانه. قال في «الإملاء»: وأحبك 
للحائض أن تقول هذاء وأكثز منه على باب المسجد. 


فَرْعٌ آخر ْ ْ 

قال والدي رحمه الله: الو حجّ رجل وعنده أنه صبي لم يبلغ أو أنه عبد فتبين أنه كان : 

حرّاً بالغاً صحٌ حيجّه عن حجّة الإسلام» ا الا 
يدخل» وكان قد دخل الوقتا» فيه .وجهان: 1 
والثاني: لا يصصٌء 9 أن الحجٌّ يلزم بالدخول؛ [41١/ب]‏ ولا يجوز أن.تسبق 


كتاب الحج : ؟ 


حجّة النفل حجّة الإسلام في وقتر تصحٌ منهء فيه حجّة الإسلام فجوّزنا هذه الحجّة عن 
الفرضء لأن إيطالها لا يمكن تصحيحها عن غير الفرض والتيمم لا يلزم بالدخول» فجاز 
إبطاله عن الفرض في وقته لوقوع الاشتباه فيه حين الفعل» ويؤكده أن إحرام الصبيّ والعبد 
قد يؤدي به حجة الإسلام» وهو إذا بلغ أو أعتق قبل الوقوفء ولهذا لم يمنع اعتقاد حالة 
الصغر والرقٌ من جواز الإحرام عن الفرضء والتيمم الواقع قبل الوقت لا يؤدي به فرض 
الوقت بحالء» فلهذا منع اعتقاده وبقي دخول الوقت من جواز التيمم عن الفرض» وإن 
صادفت الحقيقة خلاف ما يقتضيه اعتقاده. 


فَرْعٌ آخر 
قال: إذا.ارتدٌّ الرجل بعدما وجد الزاد والراحلة وقبل إمكان الأداء. ومضى وقت 
الحجّ في حال ارتداده» هل يلزمه الحجّء حتى إذا أسلم ومات في الحال يقضى عنه أم لا؟ 
فيه قولان بناء على أن الردّة تزيل الملك أم لا؟. فإن قلنا: تزيل الملك لا يلزمه الحجٌء 
لأنه ملكه زال عن الزاد والراحلة قبل استقرار الحجّ عليه. وهما شرطان في وجوب الحجٌء 
فصار كزوال الملك بالتلفء وإن قلنا: لا يزيل الملك يلزمه الحجّ لأن الردّة لا تسقط 
الفرائض» ولهذا الأصل اختلف القول في زكاة مال المرتد. 


فَرْعٌ آخر 

قال: إذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحجٌ ثم دخل أشهر الحجٌّء ولم يطف بعدء 
فأدخل عليها حبّاً. هل يصمٌ هذا الإدخال» وجهان: 

أحدهما: لا يصحٌ ‏ لأنه لو كان أحرم بهما في الابتداء لم يجز لأن الزمان ليس بزمان 
إحرام الحجٌ» فلو جوّزنا هذا الإدخال وجب أن يجعله كأنه أحرم بهما في الابتداء. وهذا 
محال في هذا الموضع. ش 

والثاني: يجوزء لأنه لو أحرم بهماء الآن صمٌّ» 97[1١/أ]‏ فكذلك يصمّ الإدخال في 
هذا الزمان كما لو أحرم بالعمرة في أشهر الحجٌّ صم له إدخال الحجّ عليها لهذا المعنى. 


َع آخز 


قبل أشهره؟؛ هل يلزمه الحجّ أو العمرة أو هما؟ فيه وجهان: 
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والثاني: يأتي بالحجّ ليتيقن سقوط الفرض وأصل هذين الوجهين إذا أخرم في وقت 
ثم بنى بماذا أحرم ما الذي يلزمه؟ قولان» هذا إذا لم يعرف وقت الإحزام؛: ووقت دخول 
الأشهرء فإن عرف وقت دخول الأشهر وشكٌ في وقت الإحرام وجب الحجٌء لأن الأضل 
أن للإحرام» وذلك يقتضي وقإوع الإحرام في الأشهرء وإن عرف وقث الإحرام وشكٌ في 
وقت دخول .الأشهر لزمته العمرة». لأن الأصل أن الأشهر لم.تدخل» وذلك يقتضي لهذا الذي 


فَوْعٌ آخرُ 
قال: إذا أحرم مطلقاً في غير أشهر الحجٌء فقبل أن يعينه عن العمزة دخل أشهر 
الحجّ». فأرادأن يصرفه إلى الحجّ لم يكن لهء لأن إحزامه صم عن العمرة ولا يقع موقوفاً في 
الابتداء» لأن الزمان لا يقبل إلا إخرام أحد النسكين» وإنمًا يقبل الوقف إذا قبل الزئان كل 
واحد منهماء فإن كان يريد إدخال الحجٌ: على هذه العمرة فقد ذكرنا وجهين0.: ْ 
َو آخز 
إذا أحرم بالعمرة في أشهن الحجّ. ولم يعمل شيئاً لمانا عن بدررادي لح 
في العام الثاني» ثم أراد إدخال الحجٌ عليهاء هل يجوز؟ يحتمل وجهين: 
أحدهما: لا يجوز لأنه خديث حالف ين ا ا ا لم 
يصحٌ الإدخال في حالة الطواف» ولا يعده. . 
والثاني: يجوز كما لو أحرم بهما في العام الثاني كان صحيحاًء وهذا كما ققلنا فيمن 
أحرم [97١/ب]‏ بالعمرة في غير الأشهرء ثم أراد إدخال الحجٌ عليها في الأشبهرء فيه 
وجهانء فإن جوّزنا هناك» فههنا, أجوز. وإن قلنا: لا يجوز هناكء فههنا وجهان: 
أحدهما: لا يجوز اعتباراً بذلك. 
والثاني: يجوز لأنه لو أحرم بهما في الابتداء هناك لم يصمّ إحرام الحجّ فها هنا لو 
كان أحرم بهما في الابتداء صحّ إإحرامه بهماء وهذا أوضح . 
فَرْعٌ آخرٌ 
إذا طاف في الحجٌ وعنده ا ة بصع عن الحج؛ 6 لأنه 
ع لض يد وا 0 أولى. 


كتاب الحج . ين 


َع آخز 

إذا كان محرماً بالحجٌ فأحرم بالحجٌ ثانياً قبل الإتيان بشيء من أركانهاء هل ينفلت 
إحرامه الثاني إلى العمرة على القول الذي يجوّز إدخال العمرة على الحجٌّء فيه وجهان 
محتملان : 

أحدهما: يجوز عن العمرة» لأن هذه الحالة صالحة للعمرة دون الحج. 

والثاني : لا يجوزء وهو الذي يقتضيه كلام أصحابناء لأن الوقت قابل للحجٌّ في 
الجملة. فإذا لم يصح الإحرام به عنه لم ينصرف إلى غيره» كالصلاة في وقتها إذا لم يصح 
عن الفرض لم يصحٌ أيضاً عن التطوع» وبهذا فارق إذا أحرم بالحجّ في حالة لا تصلح للحجٌ 
في حقّه ولا اعتبار بحال غيره في معرفة حكمه؛ فصار كالزمان قبل أشهر الحجّ في حق 
الجماعة ويؤكده أن الإحرام بالصلاة في الوقت قد تصحٌ عن التطوع إذا لم تصمّ عن 
الفرض» وهو إذا أدرك الإمام راكعاًء فأحرم خلفه وهو يهوي راكعاًء صحّ عن النفل» لأن 
حالته هذه غير قابلة للفرض ويقبل النفل»؛ فكذلك ههنا. 


َع آخز 
إذا أحرم بحجتين » هل ينعقد بحجّ وعمرة؟ يحتمل وجهين ز#وام/ا]: 
أحدهما: لا ينعقد كما لو أحرم بصلاتين لا ينعقد بفريضة ونافلة. وهذا هو الأشبه 


والثاني: ينعقد لأن إحرامه بالحجٌ الثاني ينصرف إلى العمرة؛ كما لو أحرم بالحجٌ قبل 
أشهره. لأن الحالة لا تقبل حجّة أخرى وتقبل العمرة» ويفارق الصلاة؛ لأن الجمع بين 
فرضها ونفلها بإحرام واحدٍ غير صحيح.» ويصمٌ الجمع بين الحجّ والعمرة بإحرام واحدء 
فبان الفرق» ولهذا إذا أحرم بصلاتي فرض لم ينعقد بأحد الفرضين بخلاف ههنا. 


فَْعْ آخر 
إذا أحرم بالحجّء ثم أحرم ثانياً مطلقاً صمّ الثاني بالعمرة على القول الذي يجوّز 
إدخال العمرة على الحجٌّء وهو أصمٌ القولين» وهكذا إذا أحرم بالعمرة» ثم أحرم ثانياً 
إحراماً موقوفاًء صم الثاني عن الحجٌء لأن الحالة لا تقبل إلا نسكاً واحداء إمّا الحجّ أو 
العمرة» فانصرف الإحرام المطلق إلى ذلك الواحد الذي يصمٌّ في هذه الحيلة» وفيه وجه 
آخرء أن إحرامه المطلق بعد إحرامه بالعمرة لا ينصرف إلى الحجٌّ؛ ولكن يقال له: عيّن» 
فإن عيّنه في العمرة كان الإحرام الثاني باطلاً» وإن عيّنه في الحجّ صمّء وكان قارناء كما لو 


كك : الجزء الخامس من كثاب بحر المذهب 


قال لأمرأته وأجنبية: إحداكما طالق» لاقع الطلاق على الزوجةء بل يقال ل. : غيّنء فإن 
عيّنه في الأجنبية لا حكم له؛ وكذلك في المسألة الأولى» إذا أحرم بالحج» أثم أجرم 
مطلقٌ يقال له: عيّنء فإن عيّن في الح لم يصمح عنه. ولم ينصرف إلى العمرة» وإن عيّنه 

في. العمرة صمح عنهاء وصار قارناً» فحصل في هذا أن في الإحرام المطلق بعد إحرام العمرة 
وجهين: : أحدهماء يتصرف إلى الحج والثاني» ب الإحرام المطلق» 
فإن قلنا ل ل يي نك ؛ فههنا ينصرف إلى العمرة 
أيضاً وجهاً وعدا ؛ 

وإن قلنا 5 بالق بطل» فعند الإطلاق وجهان [155/ب]: 

احلمنا: ينصرف إلى الشُمرة. 


والثاني: يرجع إليه في التعيين على ما ذكرنا. 
00200' قَرْعٌ آخر 
لو أحرم بالحجٌ عن رجلين: 
أحدهما : أذن له في الإحرام» والآخر لم يأذن» فيه وجهان : أحدهما: القع عن لفسا 
كما لو أذنا له به». قأحرم عنهماا. 


والثاني: يقع عمن أذن له بالف دون الآخر. 


قَوْعٌ آخر 0 
إذا أذن لعبدٍ بالحجٌ عنه؛ ثم : تبين أنه كان حرًاً وكان حجٌ عن نفسهء وكان حرا في 
ذلك 0 الحجة عن الإذن واعتقاده أنه. عبد لا يملع صحتهاء أؤعلى هذا الو 
أحرم بالحجٌّ وعنده أن'أث عو كوه أنه كان قد دخل اثعقد إحرامة بالحجّء 


ولا تأثر لاعتقاده . 


200 قزغآخز 
المستحاضة التي لا تعرأف وقت حيضها من طهرها بوجه تطوف طواف الوداع' 'إذا 
أرادت بد 0 تفمل 0 ٠‏ لأن ل الأعبر امخوراعي» ثلا يلزبها. إلا 
احتياطاً . 


كتاب الحج لذ 
قَوْعٌ آخز 
حجّة فيها قتل صيد أو عمرة ليس فيها قتل صيدء أيّتهما أفضل؟ فيه وجهان: 
أحدهما: الحجّ أفضل» لأن أعماله أكثر. 
والثاني: العمرة أفضل» لأن العمر المستغنية عن الجبران أفضل من العبادة المحتاجة 
إليهء ولهذا صار الإفراد أفضل من القران والأول أصحّ. 
قرع آخز 
إذا نذر العبد حجاًء هل له فعله قبل الإعتاق؟ وجهان. 
قَوْعٌ آخر 
إذا عدمت الحائض الماء بعد انقطاع الدم فتيممت وطافت» ثم وجدت الماءء هل 
يلزمها إعادة الطواف؟ وجهان :]1/١95[‏ 
أحدهما: يلزمهاء لأن الطواف كالصلاة» ولو صلَّى المقيم بالتيمم لعدم الماء وجبت 
الإعادة عند وجوده» فكذلك الطواف. 
والثاني: لا يلزم الإعادة» لأن الحائض لو طافت للوداع بعد انقطاع دمها بالتيمم لعدم 
الماءء ثم فارقت مكّة لم يلزمها الدم. وإن قلنا: يلزم الدم بترك طواف الوداع في أظهر 
القولين» فلو كان ذلك الطواف غير محسوب لوجب الدم على هذا القول» وهكذا إذا طاف 
الرجل بالتيمم لعدم الماءء ثم وجد الماءء هل تلزمه إعادة على هذا الخلاف والله أعلم . 
بَابُ 
قتل المحرم الصيد 
مَسْألَةٌ: قالَ: وعلى من قتل الصيد الجزاء عمداً كان أو خطأ. 
الأصل في تحريم قتل الصيد على المحرم ووجوب الجزاء بقتله الكتاب والسئّة 
والإجماع. 
أنا الكتاب: فقوله تعالى : طيَأي) اين »ما ا تتثوا ابد وم حي ومن كم متم معدا 
جه مَْلُ ما ََلَ مِنَّ أُلَمَوك [المائدة: 40] الآية. وقوله تعالى: طوَعرمَ عَليِكّ صَبَدُ لير مَا دُمثْرَ 
حُرمًا» [المائدة: 45]. وقوله تعالى: ##ياا الْدِنَ امنا لبلولكم أَنَهُ بتو ين أَلصَّيْدِ تناه يديم 
وَرِمَاحَك4 [المائدة: 44]. 


قال مجاهد: يريد بما تتاله الأيدي: من البيض والصغار وبما تناله الرماح: ١‏ 


وأمًا السئة: فما رؤى جابر رضي الله عنه أن النبي كل سئل عن الضبع» ٠‏ فقال: 
صيد وفيه كبش إذا أصابه المخرم؟» وروي عن ابن أبي عمارء قال: 0 

عنه: الضبع أصيد هي؟ قال: ااتعمة قلت: أكلهاء قال: نعم فإن قلت: أقاله رسول 
الله كلق؟ قال: نعم. : ش 

وأمًا الإجماع: فلا خلافٍ بين المسلمين فيه» فإذا تقرر هذا فالجزاء /١454[‏ ب] يجب 
بقتله سواء كان عامداًء أو مخطفا أو غائدا: وبه قال عامة الفقهاء» وقال فجاهد: لا يجب 
الجزاء على العامد في قتله الذاكر لإجرامه؛ وإنما يجب على العامد في قتله الناسئ لإحرامه 
أو المخطىء في قتله الذاكر لإحرامه» أو المخطىء في قتله الناسي لإحرامه. 

وقال داود: لا جزاء على المخطىء أصلاً». وإنما يجب على العامد. وبه قال أحمد 
في روايته وأبو ثور وروي ذلك عنْ ابن عبامن وسعيد بن جبير رضي لله عنهماء »'واحتجواأ 
بأن الله تعالى نصٌ على العمد في قوله: «إومن قثله متكم متعمداً فجزءا مثل ما قتل» (المائدة: 
هة]الآية فدلٌ من طريق دليل الخطاب على أنه إذا كان مخطعاً لا جزاء عليه» وهذا غلطء 'لما 
ذكزنا من الخبر» ولم.يفصلء. ولأئه حيوان تجب: يقعله. الكثارة في قتل. الآدمني خقطأ ونبا به 
علق وجوب الجزاء في الصيد عند الخطأ. 

وقيل: إنما شرط الغمدء 'لأنه عقبة بالعقؤوبة في العود لا للمخالفة بِيْنَ الخطأ: والعمدء 
وأما ما قالهء فهو خلاف ظاهر نصّ الكتان. وحكي عن ابن عباس ومجاهد وشريخ 
والحسن وقتادة والنخعي: أنه لا جزاء على العامد. 

وبه قال داود: والعائد أن يقتل صيداً فتفذيه أو يفديهء ثم يقتل صيداً ثانيء فغليه جزاء 
آخر وعندهم لا جزاءء ولو عاذ مائة مرة؛. واحتججوا بقوله تعالى: #أوَمَنَ عَادٌ :لَه 3 
[المائدة: 40] فجعلوا الانتقام جزاؤه» وهذا غلطء لأنه كقارة يجب بقتل. حيوان م فأشبهت 
كفارة قتل الآدمي . أ : 

وأمًا الآية قلنا: قال علا وغيره: أراد من عادء فينتقم الله منه بالجراء 3 ]. 
وحكي عن أحمد في رواية أنه :إن كفر عن الأول» وجب للئاني النجزاءء وإلا تداخل» ثم 
اعلم .أن الشافعي قال: ولا يعاقبه.الإمام فيه؛ لأن هذا ذنباً جعلت'عقوبته فديته إلا! در 
ذلك مستحقاًء ثم قال المزني: | وقاس ما اختلفوا فيه من كقّارة قتل المؤمن عمداً على ما 
أجمعوا عليه من كّارة قتل الصيد عمداء وقصد به الأحتجاج على أبي حنيقة حيْث قال: 
تلزم الكفارة في. قتل الآدمي خطأء ولا تلزم إذا: قتله عمداً ووافقنا في الصيد أنه ينرم الجرّاء 


كتاب الحج 1" 
بقتله عمداًء أو خطأ والمعنى الجامع بينهما أنه حيوان ذو حرمة تعلقت بقتله الكمّارة في 
حاله؛ فوجب أن يستوي فيه عمد القتل» وخطأوه كقتل الصيدء ثم أيّد الشاقعي ذلك» 
فقال: والعامد أولى بالكمّارة في القياس من المخطىء يريد به أن العامد أعظم ذنباً» وأكبر 
جريمةء فهو بالكمارة الموضوعة لتغطية الإثم أولى. 
فَوْعٌ آخر 

لو دخل الذمّي الحرمء فقتل صيداً في الحرم يلزمه الجزاءء لأنه ضمان يتعلق 
بالإتلاف» فيلزمه ضمان الأموال» ويفارق هذا إذا أحرم ثم قتل الصيد لا جزاء عليهء لأنه 
لم ينعقد إحرامه» فلا يوجد هتك حرمة الإحرام» وحرمة الحرم موجودة» وقد هتكها بقتله . 

ومن أصحابنا المتأخرين من قال: لا جزاء عليه هناك أيضاًء لأنه غير ملتزم بحرمة 
الحرم» فلا يضمن صيده. 

بَابُ 
جزاء الصيد 
مَسَالَةٌ: قالَ: قال الله تعالى: #مَبَوَاءٌ مَثْلُ ما قَتْلَ من الثَمَرِ 4 [المائدة: 45]» قال: والنعم: 
الفضل 

الصيد على ضربين ضرب له مثئل» وضرب لا مثل لهء فما له مثل من النعم يضمن 
بمثله وذلك مثل النعامة مثلها [196/ب] بدنة وحمار الوحش بقرة والضبع مثلها شاة ونحو 
ذلك. وما لا مثل له كالعصافير ونحوها يضمن بالقيمة فجرى ضمان الصيد مجرى ضمان 
الآدميين ما له مثل يضمن بالمثل» وما لا مثل له يضمن بالقيمة» فإذا قتل صيداً له مثل» فإنه 
مخيّر بين ثلاثة أشياء إن شاء أخرج المثل» وإن شاء قوّم المثل بدراهم يشتري بالدراهم 
طعاماً. ويتصدّق به» وإن شاء صام عن كل مدّ يوماًء وإن كان مما لا مثل له يخيّر بين 
شيئين بين أن يقَوّم الصيد بدراهم في الموضع الذي أصيب فيه والدراهم طعاماً بمكّة, 
ويتصدّق بهء وبين أن يصوم عن كل مدّ يوماء ولا يجوز إخراج القيمة» ووافقنا مالك في 
جميع ذلك إلا: في فصل واحدء وهو أن عندنا إذا أراد إخراج الطعامء يقوم المثل دراهم» 
والدراهم طعاماً وعنده يقوّم الصيدء ويقوّم تلك القيمة طعاماً . 


وقال أحمد في رواية مثل قولنا. وقال في الرواية الثانية: هو على الترتيب» فإن عدم 


0 ! الجزء الخامس من كتاف بحر الماغب 
المثل أخرج القيمة. وقال أبو بحنيفة : الصيد مضمون بقيمته بكل حالء إلا أنه إذا قومه بير 
بين أن يشتري بقيمته النعم ويخرجهء ولا يجوز منه إلا ما يجوزافي الأضحية»؛ وبين أن 
يشتري بالقيمة طعاماًء ويتصدّق بهء وبين أن يصوم عن كل نصفا صاع يوما . 

وقال أبو يوسف ومحمد! يجوز أن يشتري بالقيمة من النعم ما يجوز في الأضحية» 
وما لا يجوزء واحتج الشافعي عليه بإجماع الصحابة» فقال: وقد حكم عمر وعثمان وعلي 
وعبد الرحمن بِنْ عرف وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم في بلدان مختلفة وأزمان شتّى 
بالمثل من النعم» فحكموا في النعامة ببدنة؛ وفي حمار الوحش بقرة» وفي 1 بكبش » 
1 /أ] وفي الغزال بعنز» وفي الأرنب بعناق» وفي اليربوع بجفرة. 

وهذا يدلّ على أنهم نظزوا إلى الره اما يدل بن المية حيها اتدل شن ال | 
بالقيمة» ولو حكموا بالقيمة لاختلف اختلاف الأسعار وتباينها في الأزمان. وهذا واضح 
واجتجٌ مالك بأن التقويم إذا وجب لأجل الإتلاف قومه المتلف كما لا مثل له. وهذا غلطء 
لأن كل متلق وجب مثلهء فإذا أقوّم لزمت قيمة المثل في المثليات في حق الآدمي.' 

وأمّا ها ذكره يبطل الصيام| يعدل لإطعامء ولا يعدل بالقيمة. 

مَسْألَة:. قال؟: وكل دابة من الصيد لم يسمّها ففداؤها قياساً على ما سميا فذاء الصيد 
الذي له مثل على ضربين؛ فما بحكمت فيه الصحابة بالمثل لا يعدل عنه إلى غيره؛ لأن حكم 
الصحابة والرجوع إلى قولهم أولى من غيرهمء لأنهم شاهدوا التنزيل وحضروا 00-5 
أعلم من غيرهمء وما لم تحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى اجتهاد عدلين» فينظر إلئ أقر 
الثلاثة الأجباس من النعم شبهاً بالصيد المقتول.فأوجبناه. 

تال مالك ”يجي الفسكم قينا حكنت فيه الصتحابة» وفنا الم حكن .وعدا تملك 
لأن الله تعالى قال: «يَِّكُمْ بهم ذََا عَدَلِ ينك [المائدة: 40]: وقد حكم به ذوا علدل. لأن 
الخكم بخلاف ما حكموا به يؤذي إلى تخطتتهم في المثلية» فلم يجز ذلكء وقال قبيصة بن 
جابر الأسدي: أصبت ظبياً وأنا محرمء فأتيت عمر رضي الله عنه» ومعي: صاخب لي» 
فذكرت لهء فأقبل على رجل إلئْ جنبه فشاوره» فقال لي: إذبح شاة» فلما انصرفناء قلت 
لصاحبي: إن أمير المؤمنين لم يدر ما يقول 3 /ب].؛ فسمعني عمرء فأقبل عنلي ضرباً 
بالذرة؛ فقال: أتقتل الصيد وأنث محزم؛ وتغمض الفتيا؟ قال الله تعالى في كتابه: وعم به 
دوا عَدَليِ عِنَكُمْ هديا بَلِعّ الْكَعبَةِ4 [المائدة: ة] الآية..ها أنا ذا عمر وهذا أبن عوك :: 


0 انظر الحاوي الكبير‎ »١( 


كتاب الحج ألم 
فَرْعٌ 
قال الشافعي: وأحبٌ أن يكونا فشيهين » ويجوز أن يكون القاتل أحد العدلين» وإنما 
يكون القاتل عدلاً إذا أخطأ فيهء فأمًا إذا تعمّد فسق. ولا يقبل قوله فيه. 
مالك: وهذا غلطء لأن الجزاء يتعلق بحن الله تعالى» فكان مخالفاً لحقوق الآدميين من 
تقويم المتلفات» وهو كما يقبل قوله في الزكاة لهذا المعنى» وعلى هذا قال أصحابنا: يجوز 
أن يكونا قاتلين. 
فرع لخو 
لو اختلف فيه اجتهاد عدلين من الفقهاء ولم يؤخذ بقول واحد حتى ينضمٌ إليه قول 
غيره افنضين اثنين؛ 
فزع آخر 
لو حكم عدلان بمثل وحكم آخران بمثل آخرء فيه وجهان: 
أحدهما : تخيّر في الأخحذ يأتهما :قناء. 


والثاني: يأخذ بأغلظهما كالوجهين في فتوى المتفقهين. 


فَرْعٌ آخز 
لو حكم عدلان بالمثل» وآخران بأنه لا مثل له قالمثل أولى» لأن النفي لا يعارض 
الإثبات. 
فَرْعٌ آخر 


قد ذكرنا أن الصحابة حكموا في بعض الصيود بما ذكرنا. أمّا في النعامة روى عن 
سبعة منهم: عمر وعثمان وعلي وابن عباس وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
الزبير رضى ألله عنهم + كالوا: فيها بدنة . 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في حمار الوحش بقرة. قال الشافعي: وفي بقر 
الوحش بقرة» لأنها في معنى الحمار [191/أ]. وقال عمر وعلي وابن عباس وجابر رضي 


يكنا 1 الجزء الخامس من كتاب بجر المذهب 


الله عنهم: في الضبع كبش» داك اشر رسن ال'فعالن ند في الضبع كبشء زفي الأرنب 
عناق» وفي اليربوع والظبي الغزال الكبير الذكر والغزال الأنثى من الظبي؛ واليريوع الفار 
الكبير يكون في الصحراء أو الجفرة ة من أولاد المعزى إذا فصلت من أمها. وقيل ٠:‏ هي التي 
لبت بوالذكر جو رالعناق الأ أمن أولاد المعزى إذا قويت قبل تمام الحول. , 


وقيل: الجفرة: ولد الظان» وفيه نظرء وروي عن ابن جاه اناه في المي تيس 
أعفر أو شاة مسنّة ٠‏ قال الشافعي: وبهذا نأخذ والتيس من أولاد المعزى الذي أت تت عليه 
سنةء وقوي على الضراب. ٠‏ وروي عن عثمان رضي الله عنه أن يحكم في أم حبين بحلآن من 
الغنم و ا الل ال 1 
وانتفاخهاء وهو تصغير أحبن+ وهو الذي استشسقى وانتفخ بطنه. 


ومن العرب من يعاف أكلها. قال رجل في البادية لأعرابي: ما تأكلون» فقال: نأكل 
مادب ودرج إلا أم حبين فقال: أ تمنى أم حبين العافية والحلّان: قال الشافعئ في 
«المناسك الكبير»: وهو الحمل» فإن كانت العرب تأكلهاء ففيها هذاء وقال الأزمري» قد 
قيل: هو الذكر من أولاد لمر إذا قري بمنزلة الجدي» وهذا مرا الصجيح.. ْ 


وأمًا الضبٌء قال الشافعي : فيه جدي جمع الماء والشجر» وروي بإسناده عن طارق بن 
شهاب. قال: خرجنا حجّجاجاً فوطئء رجل مناء يقال له: أربد ضبًاً فقدمنا' على :عمر زضي 
الله عنهء فسأله أربد؛ فقال عمر: أجكم يا أربد فيه فقال: أنت مير مني يا: أمير المؤمنين» 
وأعلمء فقال له عمر: إنما أمرتك أن 'تحكمء ولم آمرك [71/ ب] أن تزكيني» فقال أربد: 
أرى فيه جدياً قد جمع الماء والشجرء » فقال عمر: فذاك فيه. وهذا يدل على أن للقاتل أن 
يحكم فيه. وقال عطاء: في الضبٌ شاةء فإن أراد شاة ضغيرة فبذلك يقول» وإن أراد مسنة 
خالفناه؛ وقلنا بقول عمر رضي الله عنه. 


فرْعٌ آخرُ 


قال في «المناسك الكبيز»: إن كانت العرب تأكل الوبر» ففيه جفرة» لأنه ليس بأكبر 
مبها بدناء قال ابن الأعرابي: | الوير: الذكر والأنثى وبرة. وهو في عظم الجرد إلا أنه أنبل 
وأكبر منهء, وهو أكحل» وجمغ وبارء وهو في جنس بنات عرسء والجرد: الفنخ » يكؤن 
لي الغلوات لسع البادية. وذكر الشافعي عن عطاء ومجاهد أنهما حكما فيه 
بشاة. 


كتاب الحج .م 


َع آخز 
قال فى «المناسك الكبير»» وفي الثعلب شاة ورواه عن عطاء أنه حكم بها فيه. وقال 
شريح: لو كان معي حاكم لحكمت في الثعلب بجدي. 


قرع آخر' 
قال فى «الأم»”3: والأروي دون البقرة المسنة» وفوق الكبشء» ففيه عضب ذكراً كان 
أو أنثى» قال الأزهري: العضب ما بلغ أن يقبض على قرنه من البقرء وهو دون الجذع منه» 
فإنه يجدع لستتين وإنما وجب العضبء لأنه مثله» قال في الثيتل والوعل بقرة» ولم يروه عن 
أحد . 


فاع آخه 


فرع 
قد ذكرنا أن جزاء الصيد على التخيير نصّ عليه في كتبه» وروى أبو ثور عنه أنه على 
الترتيب» فقيل قولان» وقيل: لا يعرف هذا عن الشافعي في شيء من كتبه» فالمسألة على 
قول واحدء وهو الأصحٌ. 
| مَسْألَةٌ: قالَ: ولا يفدي إلا من النعم. 


وفي صغار أولادها صغار أولاد هذه أراد به لا يفدي فداء إلا بمثله من النعم» ولم 
يرد أنه لا يجوز إخراج الفداء إلا من النعمء ]1/١98[‏ لأنه قد ذكر التخيير بعد هذا وأراد 
في صغار أولاد ذوات الصيد إذا قتلها صغار أولاد المثل من النعم» وقال مالك: يجب في 
الصغار كبار النعم. 

وقال أبو حنيفة: تجب قيمة ذلك... بقدرهء واحتجٌ مالك بقوله تعالى: هديا يم ' 
الْكَعبَةِ4 [المائدة: 90]: والصغير لا يسمّى هديا ولأنه جبر نقص من نقائص الإحرام» فلا 
يجوز إلا بالكبير كدم الحلق» ولأن كمّارة قتل الآدمي لا تختلف بصغر المقتول» وكبره كذلك 
هذه الكمّارة» وهذا غلط لقوله تعالى: #مَبَرَاكُ يَئْلُ مَا قل مِنّ نَمَو [المائدة: 45]» ومثل الصغير 
صغير» ولأن ما ضمن باليد والجناية يختلف ضمانه بالصغر والكبر كالعبد والبهيمة. 


وأمًا الآية التي ذكروهاء قلنا: هذا إذا أطلق» وههنا قيد بالمثل فاقتضى مثلهء كما لو 
نذر أن يهدي صغيراً يلقى الصغيره ولأن الصغير يسمى هدياء لأنه مما يهدى. وأما دم 


)١(‏ انظر الام مو الو 


4 شْ الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب 
الحلق يجب بالجناية على الإحرام؛ فيجب على الكمال؛ وهذا يجب على طريق المقابلة 
اليل 00 باختلاف ار وأمًا كمارة فقتل الآدمي يفارق هذاء لأنها لا اتعبعفن 3 

عمال 527 وإذا ناك صيداً أعوراً أو مكسوراً فداه بمثله. 


و 


الفَصْلٌ 

يفدي الصحيح بالصحيخ والمعيب بالمعيب. 
قال الشافعي ههنا: والضحيح أحبٌ إليّء قال أصحابنا: وعلى قياس :هذا في المُسألة 
الأولى الكبير أولى من الضغير. وقال الشافعي: : قال بعض الناس يفديه بصحيح» 0 
مالكأء وقد قال به بعض الددايناء وهذا غلطء 'لأن الله تعالى قال [98١/ب]:‏ «نَبََاء يتل 


ما قَثلَ» [المائدة: 2146 ومثل الأعور أعوو. 
ْ فزع. 

لو كان الصيد أعور الى ؛ فداه بأعور اليمنى» فإن فداه بأعور اليسرىء هلل يجوز أ 
لأ؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يجوزء .لأن اعتبار ذلك يشقء» ولأن احتلاف العور لا ينقض حق الفقيرء 
لأن قدر اللحم في الكل واحداء وهو اختيار ابن المرزيان وجماعة, ٠‏ 

والثانى : لا يجوز. ويكون متطوعاً بهء لأن اختلاف المعيب يجري مجرنى اخثلاف 
الجنس» ولو كان الصيد أعور ققداه حا ا ا الِب . 


فَوْعٌ آخز 
قال الشاثني : الراك يس رقو دزو رقو ينونه كلامل إلى زات 
ولادتهاء فصارت مترقية. ٠‏ قال أصحابنا: أراد به يقوّمها حاملاً إذا كانت الحائل أكثر فيه من 
الحابل» ويشتري بقيمتها طجاماء ويتصدّق به. قال الشافعي: ال 1 
ماخضة كانت شراً من شاة غير ماخض: المساكين: ولكن الشاة المخاض أزيد ثمناً: 


مَسْألَةُ: قالَ: ويفدي الذكر:بالذكر» والأنثى بالأنثى . 


(1) انظر الحاوي الكبير (5/ 0545 


كتاب الحج وعم 
القَضْلٌ 

إذا قتل صيداً أنثى يفدى بالأنثى من النعمء وإذا قتل ذكراً يفدي بالذكر منه هذا هو 
الواجبء فإن فدى الذكر بالأنثى. قال الشافعي: كان أحب إلي. واختلف أصحابنا في 
هذاء فقال أبو حامد في «الجامع» أراد به إذا لم يرد ذبح الجزاءء وإنما أراد تقويمه» لأن 
الأنثى أكثر ثمناً وأزيد في الطعام أمداداً وأزيد في الصيام أيامآء فأمًا إذا أراد ذبحهء فالذكر 
أولى» لأنه أطيت لجماً من الأنثى . 

وقال بعض أصحابنا: إذا أراد ذبح الأنثى» هل يكون؟ أفضل قولان: 

أحدهما: أنها أفضل. لأنها أرطب لحماً. وبه قال ابن أبي هريرة [1/199]. 

والثانىلا يكون أفضل وإن جازتء لأن لحمهما قد يتقاربان. ويه قال أبو إسحاق» 
وظاهر هذا أنهما متساويان. وقال القفال: والقول الثاني الذكر أفضل» لأنه أطيب لحماً . 
وقال أبو حامد: هل يجوز الذكر مكان الأنثى؟ وجهان: 

أحدهما: لا يجوز لأن لحم الأنثى أر 

والثاني : يجوزء لأن لحم الذكر أوفر» والمنصوص جوازه» ولا معنى للوجهين عند 
أصحاينا . قال القفال: أراد الشافعي إذا لم تلد الأنثى» ولم تكبر سنهاء فأمًا إذا ولدت» 
فلا يكرن أفضل» ؛ لأن لحم الذكر حينئلٍ أطيب من لحمهاء » ففي معناها الكبش الذي قد نزا 
تكون الأنغى أطيب 'لحماً منه والمقصود من الهدايا لحمانها لا نسكهاء ولو فدى الأنثى 
بالذكر» فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوزء لأن الأنثى أرطب لحماً وأطيب. 


والثاني: يجوزء لأنهما في قدر اللحم سواء وربما يكون الذكر أكثر لحماًء والصحيح 
الأول. لأن الجيد القليل خير من الكثير الذي هو دونه» وقيل: الوجه الثاني ظاهر 
المذهب. ١‏ 

مَسْألَة: قالَ: وإن جرح ظبياً فنقص من قيمته العشرء فعليه عشر من ثمن شاة. 

إذا جرح ظبياً أو قطع طرفاً من أطرافه ضمنه بالجزاء. وقال داود: لا يضمن» وإنما 
يضمن القتل فحسبء وهذا غلط»ء لأن ما حرم إتلافه من الصيد كان مضموناً لنفسهء ولأنه 
حيوان مضمونء فيضمن بالجناية عليه كالآدمي واحتجّ بأن الله تعالى قيد الجزاء بالقتل» 
فقال: ظمَجََاكُ يَئْلُ ما َكل [المائدة: 40]» فدلُ أنه لا يلزم الجزاء بغيره» ولأن الكقّارة لا تجب 
بقطع طرف الآدمي» فكذلك ههنا قلنا دليل خطاب الآية يقتضي أن لا يجب المثل بغير القتل» 


حكن ْ الجزء الخامس من كتاب بحز المذفب 
وكذا نقول. 


وأمًا الكقارة, فالجزاء يفا ارقهاء لأنه يجرى مجرى الغرامات» [3/ ب] بدليل أنه 
يلزم باليد بخللاف الكمارةء فإذا ‏ تقرر هذاء فإذا جرح صيداً يقَوّم وهو صحيح » ثم يقوّم وهو 
مجزوحء فينظر كم نقص من قيمته» فإذا نقص عشر قيمته» قال الشافعي: عليه عُشر ثمن 
شاة. ٍ 0 : ْ 

وقال المزني: عليه عُشر شاة» فيدفع إلى المساكين ذلك مشاعاً واختلف أصحابنا في 
هذاء من قال: الأمر على ما قال الشافعي» لأنه نقص مضمون فكان بالقيمة كما غصب 
طعاماً مثله أو سوس في يدهء ولأن مراعاة الحلقة فى الأبعاض متعذرة» ولو اعترنا ذلك 
لزمنا مقابلة: الرجل بالزجل» إذا| كانت 'الجناية على الرجل ومقابلة اليد باليدء :وهذا محال» 
وهذا كالعدول في زكاة خمس من الإبل.عن الجنس إلى الشاة للمشقّة» فعلى .هذا يتخيّر بين 
أربعة أشياء بين أن يشتري عشر الشاةء كما قال المزني» وبين أن يشتري به طعاماً ويتصدق 
به وبين ن أن .يصوم عن كل مذ يؤماً . 


وقال صاحب «التقريب»:' لا يصحٌ» لأنه لو كان كذلك لات مشرفين سيلا 
عُشز ثمن الشاة. والصحيح ما قال المزني» لأنه إذا أوجب المثل في تمامه وجب المثل في 
أبعاضه غير أن جزاء الصيد على التخيير. 

قال الشافعي: ذكر للأسهل» وهوالقيمة إذ في إخراج: جزء من الحيوان مشقّة» أولعله 'لا 
يجَد شرَيكاً يساعذه فيه. والمزني بين ما هو الأصلء فلا اختلاف بينهماء وعلئ هذا لا 
يؤدي القيمة» بل يصرف إلى الطعام» فيتصدق بهء وإن وجد عُشر شاةء فله أن يتصدّق به. 

ومن أصحاينا من قال: المذهب ما ذكر الشافعي» ولكنه بالخيار بين شيئين نين أن 
يخرج بعشر ثمنه طعاماًء فيتصدّق به أو يصوم عن كل مدّ يوماًء ولو أخرج عش شاةا أو عشر 
قيمة الشاة» ٠لا‏ يجوزء وهذا اختيار أبي إسحاق وجماعة» فإذا تقرّر هذا لا يخلو إذا جرح 
صيداً من ثلاث أحوال: إِمّا [700/أ] أن يسري إلى نفسه فيموتء أو يندمل» أو يغيب 
الصيدء ولا يدري؛ هل سرت الجراحة إلى نفسه أو لا؟ فإن سرت إلى نفسهء فعليه جزاؤه 
نلا إشكال كما لو قتله وإن اندمل تُظرء فإن كان غير ممتنع برجله كالغزال» أو يجناحيه 
كالخمام أو بهما كالتذرح الدراج فكسر ساقه وجناحيه؛ فعليه بجزاء كامل؛ .لأنه قد عظله 
وجعله في حكم التالف. نصٌ عليه في «الجامع الكبير»» وبه قال أبو 'حنيفة: وفيه قول آخر 
يلزمه ما نقض فقطء لأنه لا يضمن الموجود. وإنما يضمن الفائت» ولواجاء 8 9 

والتيازية البراء علي الجادي؟ وإن اندمل ممتنعاً» فعليه ما بين قيمتة صُحَيحاً: 


كتاب الحج لا 

وأما الذي يجب على ما ذكرنا من الخلاف وإن اندمل ولم يبق نقص بوجهء هل عليه 
أرش الجرح؟ وجهان» كما لو جرح آدمياء فاندمل» ولم يبق شين» ففي الحكومة وجهان. 

وقال القفال: عليه شيء بمقدار ما يجتهد القاضي كذلك الوجع الذي أصابهء وإن 
غاب قبل الإندمال» لم يضمن جملته وعليه ما نقص » ولكن يقوّم ههنا صحيحاً وجريحاً 
غير مندمل» وعليه ما بين القيمتين» فإن قيل: أليس في المسألة الأولى؛ قوّمتموه صحيحاً» 
وجريحاًء مندماة هل اعتبرتم الاندمال ههنا قلنا : : الاندمال غير معلوم. فقوّمناه جروا قبل 
الاندمال. 

وقال مالك: يلزمه كمال قيمته حكاه الشيخ أبو حامد وأصحابه ينكرونهء لأن الظاهر 
بهاء وهذا غلطء لأنه يجوز أن يكون قد اندمل» ويجوز أن تكون قد سري» ولا يلرم 
الضمان بالشكٌ. قال الشافعى: والاحتياط أن يفديه كاملة» ولكن لا يلزم إلا اليقين» وقيل: 
مذهب مالكء إذا وجد ميتاً بعد ذلك /٠١١[‏ ب] ولا يدري هل مات من سداتة الجراحة أم 

فَرْعٌ 

لو رمى إلى صيد فجرحه»ء ثم قتله آخر قبل الاندمال؛ فإن كان القاتل محلاًء فالحكم 
فيه كما لو انفرد المحرم بجرحهء وقد ذكرنا حكمه» وإن كان محرماً؛ فعلى الجارح ضمان 
القيمة . 

َع آخز 


لو رمى سهماً إلى صيد فأصابه ونفذ منه إلى صيد آخر فقتلهما كان عليه جزاؤهماء 
نصٌ عليه في «القديم»» لأن لأول عمدء والثاني خطأء وهما سواء. 


َع آخز 
قال في «القديم» : أيضاً لو رمى: إلى صيدء فوقع على ولد به أو بيضء» فتلفاء يضمن 


الصيد والولد والبيض» لأنه تلف لسبب فعلهء ولو وقع على صيد آخرء فماتا يلزم ضمائهما 
أيضاً . 


قال أصحابنا : ينظرفإن تحامل المجروح فمشى بعد الإصابة قليلاًء ثم سقط على صيد 


انكر : الحزء الخامس من كتاب بحر المذهب 


آخر يلزمه جزاء الصيد الذي رناء دون الآخرء لأنه مات من فعل الصيدء وكذلك لو عدا 
الصيدء وصدم الصيد الثاني لاإشيء عليه في .الثاني» وإن لم يتحامل» بل سقط من حدّة 
الجراحة في الحال على صيد آخر يلزمه جزاهماء لأن سقوط الصِيد المرمي من فعله. 
فَرْعٌ آخر 
قال في «المناسك الكبير»: لو ضرب بطن بقرة رقوب» فألقت جنيئاً نظرء فإن ألقت 
حياً ثم مانت فدى أمها ببقرة وؤلدها ببقرة مولودة أصغر ما يمكن هن ولد مثلهء ؤإن مات 
أحدهما دون الآخرء فعليه مثل ا مات منهماء وإن ألقت جنيئاً ميتاً وسلمت الأم» فلا شَيْء 
عليه في الأم. لأنها لم تتلفء إوأما الجنين فلا يمكن إيجاب المثل فيه» لأنه خررج ميتأء 
ولكن يلزمه ما نقصت الأم بالإسقاط». فيقال: [١١5/أ]‏ كم قيمتها سليما؟ فيقال: مائةء 
ويقال:: كم قيمتهاء وقد أسقطت؟ فيقال: تسعونء فيلزمه عُشر قيمتها : 
وحكي عن أبي ثور أنه قال: يلزم في ولدها عشرا قيمته للأم كما في جنين الأم: وهذا 
غريب.. والفرق بينهما أن الحمل زيادة في البهائم» فأمكنا أن نوجب ما نقضت الأم 
بالوضع » والحمل نقص في بئات آدم والوضع زيادة) فلا يمكننا أن نلزم النقص“ فأوجبنا فيه 
بالشرع شيئاًء مقدراً وإن أسقطث ميت ثم ماتت الأم أوجبنا عليه ما نقص في الأم لجن 
الإسقاطء ابجاو لاطي امن 
فَرْعٌ آخرٌ : 
قال في «الأم»: لو كان المحرم راكباً على دابّة فأتلفت صيداً بفيها أو رمحته بيدها أو 
رفسته برجلها يلزمه الضمانء لأنْ يده عليها فضمن جنايتها . 


َع آخز 


قال ابن المرزبان: ل ا اد يخرج من الجزاء بقرة أو سيعاً التي 
فيه وجهان: ا 


أحدهما: يجوزء لأنها تقوم مقام البدئة . 
ْ فرع آخرُ 
لو حلب من صيد لبنآء فأتلفهء قال أصحابنا: لا جزاء عليه؛ والفرق بيْئِه وبين الف 
أن يكون من البيض الصيد واللبن بمنزلة ريقه وبوله وبعره وورق الشجرء. وذكر في «الشامل» 


كتاب الحج هم 


أنه يضمنه» لأنه أتلف شيئاً من الصيد كالريش» وحكى عن أبى حنيفة أنه إن نقص الصيد 
بذلك ضمنه وإلا فلا. 


فَْعٌ آخنُ 
لو رمى مُحِلَّ سهماً إلى صيدء فقبل وقوعه عليه أحرم؛ ثم أصابه السهم. قال 
أصحابنا: لا جزاء عليه» لأنه كان حلالاً. وقت الرمي وأبيح له ذلك. وقال والدي رحمه 
الله: ويحتمل أن يقال: ويلزمه الجزاءء لأن الاعتبار بحالة الإصابة» كما لو رمى [١١٠/ب]‏ 
إلى مرتد فأسلم» ثم أصابه ومات تلزمه الديّة» وهذا أصحٌ لأن تمكن أن يحرم بعد الإصابة. 


قَْعٌ آخز 
لو رمى» وهو محرمء ثم تحدّل؛ فإن قصّر شعرهء ثم أصابهء وهو حلال» فيه وجهان: 
اعتباراً بالإصابة أو بوقت الرمي . 


فَرْعٌ آخز 
لو نَم صيداً من الحرم حتى خرج إلى الحل فصاده آخرء فقتله؛ فإن كان القاتل 
محرماً» فالجزاء على القاتل دون المنفرء وإن كان القاتل حلالاًء فلا جزاء عليه. وأما 
المنفرء قال أصحابنا: إن كان حين نفره ألجأه إلى الحل ومنعه من الحَرّم يلزمه الجزاء وإن 
كان حين نفره لم يلجه إلى الخروج إلى الحل» ولا منعه من العود إلى الحرم؛ فلا ضمان 
على المنقّرء لأن الصيد غير ملجأ وفعل المباشرة أقوى» وقد قال رسول الله يكِ: «الصيد 
لمن صاده لا لمن أثاره»27 . 


فَرْعٌ آخرُ 
لو حفر المحرم بثراً في ملكهء فوقع فيها صيد لا نص فيه. وقال أصحابنا: ظاهر 
المذهب أنه لا يضمن سواء حفرها قبل إحرامه أو بعد إحرامه. وقال بعض أصحابنا: يحتمل 
أن يضمن بخلاف الآدمي إذا وقع فيه. ذكره ابن أبي أحمدء والفرق أن الآدمي مفرط في 
دخول ملكه يغير حق» فكان ضمانه هدر بخلاف الصيدء لأنه غير منسوب إلى التفريط في 
دخول ملك غيره؛ فكان الضمان على الحافر. 1 


.)107/7( ذكره ابن حجر في لسان الميزان‎ )١( 


ل لكو الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب 


7 فَرْمٌ آخرٌ 
اومصري انحر كنف الن لشي قال القفال: نصٌ الشافعي أن يضمن بحرمة 
البقعة» ولأن الحرم مأمن الصيد فلا يجوز أن يحدث مايفؤوت به أمنه. وقال سائر 
أضحابنا: فيه وجهان: والقياس أن لا يضمن كما لو صعد صيد إلئ سطحه؛ وتردّى إلى 
داره لم يضمنهء وقال في «الحاوي»: [5١7/أ]‏ إن حفرها لأجل اغنيل فسن كذ لى رمب 
شبكة وإن حفرها في ملكه لا للصيد» فيه وجهان. 


فزغ آخز 
لو كان راكباً دابة فبالت في الطريق فزلق به صيد فتلف يلزمه الجزاءء فوبعاب. 
وكذلك لو حفر بثراً في غيرء قات ليها فيد 


فَرْعٌ آخر 
نصبهاء وهو حلال» فوقع فيها صيدء وهو مسرم فظاهر المذهب أنه لا يضمِنء لأن 


الشافعي قال: ولو جعل المحل في رأسه زاووقاً أي : زيقاً فقتل الدواب في رأسه؛ فلا 'فدية 
غليةة لانن يعلاقي رتك كان ايليا نياد: 


وقال القفال: نا يمل نن قي" الفيكة الاغرق بين افديكرة تن البنرما ان لارام 
كخفر البئر سواء ولم يصرح بهذا. 
مَسْألَةٌ: قالَ: وإذا قتل الصيد فإن شاء أجزأه بمثله 


الْفَضْلٌ 

قد ذكرنا الخ ال لل اله وبه قال كافة الفقهاءء 0000 ن عباس 
والحسن وابن سيرين وزفر وأحجمدا في رواية أنه على الترتيب؛. لأن هدي المتعة على 
الترتيب» وهذا آكّد منه لأنه يجب بفعل محظورء وهذا غلطء لأن الله تعالى قال: هديا بم 
الْكَعبةَ أو كر طَمَامٌ .مَسكين أو عَدلُ دَلِكَ صسِيَامًا» [المائدة: 0]ء ولفظه أو إذا دخلت: في الأمر 
كان التخيير كما في فدية الأذىاء وأما ما ذكره يبطل فدية الحلاق» وروى عن أحمد أنه قال: 
لا يخرج الطعام. وإنما .التقويم بالطعام لأجل الصيام» وهذا غلطء لأن الله تعالى سمى 
الإطعام كقارة» ولا ينصير كمارة إلا بإخراجهء وإذا أراد تقويم المثل فيقوّمه حال ما يريد 
الانتقال عنه إلى القيمة؛ فينظر كم قيمته في تلك الحالة؟ فيشتري بها 1؟١١/‏ ب] الطعامءولا 


كتاب الحج ألم 
تعتبر قيمته حال إتلاف الصيد بلا خلاف, لأنه لما قتل الصيد وجب المثل في ذمّتهء فإذا أراد 
سواء قتل الصيد بمكة أو في الحلء؛ لأنه يجب إخراج الجزاء فيه وإن لم يكن له مثل هل 
تعتبر قيمته حالة الوجوب أم حالة إخراج الطعام؟ قال في موضع: يعتبر حالة الإتلاف وقال 
في موضع: تعتبر حالةٍ الإخراج» فمن 'أصحابئا من قال: تعتبر حالة الإتلاف قولا واحداء 
والموضع الذي قال: تعتير حالة الإخراج» أراد في الصيد الذي له مثل. 

ومن أصحابنا من قال: فيه قولان: 

أحدهما: الاعتبار بحالة الإخراج» لأنها حالة إسقاط الفرض. 


والثاني: تعتبر حالة الإتلاف: لأنها حالة الوجوب. وهو الصحيح. والفرق بينه وبين 
الصيد الذي له مثل أن الواجب ههنا القيمة» وحالة وجوب القيمة حالة الإتلاف» فاعتبرنا 
القيمة في تلك الحالة وهناك الواجب المثلء واستقرٌ في ذمّته عند الإتلاف». فإذا أراد 
الاتتفال إتى القيمة تختبر :في تلك الحالة على نما يناه وتعتير القيمة ههنا 'في مؤضتع الإلاف 
نصّ عليه في «الأم» في باب جزاء الطائر وذكره في «القديم» وفي موضع من «الإملاء»؛ وهو 
الصحيح» لأنه لما وجب اعتبار قيمته وقت القتل دون وقت التكفير كذلك تعتبر قيمته في 
موضع القتل دون موضع التكفير. وقال في «الإملاء»: عليه قيمته بمكّة لأنها وجبت لمساكين 
الحرم» وهو ضعيف. 

مَسْأْلَةُ: قالَ: لا يجزئه أن يتصدّق بشيء من الجزاء إلا بمكّة. 


قد ذكرنا أن كل دم تعلّق بالإحرام يجب تفريق لحمه على مساكين الحرم» وأن قوله: 
مكة ومنى» [7١١/أ]‏ ولم. يذكر سائر الحرم ليس لتخصيص هذين الموضعين بهذا الحكم من 
جملة بقاع الحرمء وإنما خرج كلامه على العادة الجارية في تفريق اللحم»؛ فإن عادة السلف 
تفرقته بمنى إذا كان الذبح بمنى وبمكة إذا كان الذبح بالمروة» ولم ينقل عنهم نقل اللحم من 
منى ومكة إلى سائر بقاع الحرم إذ المساكين يزدحمون في أيام النحر على هذين البقعتين 
اللتين هما محل النحر فى العادة» فالمستحبٌ الاقتداء في ذلك بالسلف» وإذا أراد التكفير 
بالمثل لا يعطيهم إياه إلا بعد الذبح؛ وهكذا سائر الهداياء فإن دفع إليهم حياً لم يجز حنى 
ينحره في الحرم سواء أصاب الصيد في حل أو حرم ثم ينظر بعدما دفع حيّاً فإن أعلمهم 
أنه هدي له استرجاعه» وإن استرجع ونحره يتخيّر بين دفعه إليهم أو إلى غيرهم ولا يتعينون 
بالدفع الأول إليهم. لأنه لم يقع موقع الإحرام»ء وإن لم يعلمهم ليس له الاسترجاع إلا أن 
يصدّقوهء والقول قولهم مع اليمين» قال القاضي الطبري: وسمعت بعض شيوخنا يقول: إن 


نض ١‏ الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب 


شاء فرق لحمه وإن شاء سلم المذبوح إلى ثلاثة منهم وملكهم إياء.» وهكذا عملت أنا بمنى 
لوجع الب ار واو جا 


ا قَرْمٌ 
أقل ما يجزئه أن يفرقه عليهم ثلاثة نفر.إن كان قادراً إن دفع إلى اثنين مع قدرته أعلى 
الثالث كان ضامناً لذلك» لأنهأ دقع واجباً عليه إلى غير مستحقّه. وفي قدر ضمانه وجهان: 
أحدهما : : يضمن الثلث مساواة بين جميعهم فيه. 


ش والثاني: يضمن أقل ما يجري أن يعطي أخدهم من غير تقدير بالثلث» لان المساواة 
بينهم والتفرقة لا تلزم. 


ْ فَوْعٌ آخنُ 
قال في «المناسك»: يجزئه من 'فوره» فإن عا نك دنا /ب] 
وجه من يجزثته في الحرم. ' ؛ 


03000 قَْعُ آخن ظ 

إذا أراد أن يفرق الطعام: حكى ابن المرزبان عن ابن أبي هريرة أنه يطعم مذَاً مدا كما 
في سائر الكفارات» ويحتاج أن ينوي عند تفرقة ذلك كما ينوي في الكفارة ٠‏ وقد ذكرنا قبل 
هذا أنه لا يتقدّر بمدّ ويجوز أقل منه ذكره في «الحاوي70. : 
فَوْعٌ آخرُ 

ناي عه الطياء ل لعزا الصيد. كموي لات 0 
سو دا ااا ين قرز يجب على لود سنن 0ر1 ,1 ا 
قوله تعالى | 0 عَدَلُ ا [المائدة: 40] يقتضي ما ذكرنا . 


اعلم أنه إذا ل المحرم أ كله وحل لغيره ه من 
المحلين والمحرمين سواء د يعلم أمره أو لم يأمره أشار دن وبه قال 


)١(‏ انظر الحاوي الكبير مرح 


كتاب الحج يلض 
مالك وأحمدء وهكذا لو أعطاه سلاحاً حتى قتله. 

وقال أبو حنيفة: إن كان الصيد ظاهراً لا يحتاج إلى دلالة لا يحرم عليه بدلالته؛ 
وكذلك إن دفع إليه سلاحا. وهو يستغني عنه لا يحرم به» وإن اصطاد له الحلال لا يحرم 
أيضاً ما لم يكن له فيه معونة أو أمر به واحتج بما روى أن أبا قتادة رأى حمار وحش» وهو 
محل وأصحابه محرمون» فركب فرسه. وقال لأصحابه: ناولونئ السوطء فلم يفعلواء فقال: 
ناولوني الرمح» فلم يناولوه فأخذ الرمح وشدّ على الحمارء فقتله. 

وقال لأصحابه: كلوا فامتنعواء فلما لحقوا رسول الله كَلِيهِ أخبروه بذلك [5١5/أ]»‏ 
فقال لهم: «هل أعنتم؟ هل أشرتم؟»» قالوا: لاء قال: «فكلوا ما بقي"". فدلّ على أن 
التحريم إنما يتعلق بالإشارة والإعانة؛ وهذا غلط لما روى جابر أن النبي ككل قال: «لحم 
الصيد حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم:”". | 

وروى (صيد البرٌ لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم” لأنه صيد للمحرمء فكان 
محرماً عليه كما لو أمر وأعان. وأمًا خبر أبي قتادة» فلا حجّةء لأنه لم يصطد لهمء فلهذا 
أباح لهم» وإن لم يصطد لهء ولا كان من جهته تأثير فيه كان له أن يأكل منهء وبهذا قال 
جماعة الفقهاء والصحابة. 


وروى عن علي وابن عباس وطاوس رضي الله عنهم أنهم قالوا: لحم الصيد حرام على 
المحرم بكل حال وكرهه سفيان والثوري وإسحق واحتجّوا بما روي أن النبي وله مرّ 
بالصعب بن جثامة بالأبواء أو بودان» فأهدى له حماراً وحشياً فردّه عليه» فلما رأى رسول 
الله كلِ في وجهه الكراهية» قال: اليس بنا ردّ عليك» ولكنا حرم»' . 


ودري: أهدي إليه رجل حمار وحش ٠»‏ والأول أصحّ . وررى أن الحارث كان خليفة 


)١(‏ أخخرج نحوه البخاري في الحجء باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال (1875): ومسلم 
في الحج» باب تحريم الصيد للمحرم (1195). 

(؟) أخرجه الترمذي في الحج عن رسول الله كَل باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم (857)» والنسائي في 
مناسك الحجء ياب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال (/ا2)747 وأبو داود في المناسك» باب 
لحم الصيد للمحرم (1801). 

() أخرجه أحمد في مسنده .)١50/35(‏ 

(4) أخرجه البخاري في الهبة وفضلها والتحريض عليها؛ باب من لم يقبل الهدية لعلة (750957)» والترمذي في 
الحج عن رسول اللهء باب ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم (819)» وابن ماجه في المناسك» باب 
ما ينهى عنه المحرم من الصيد (76940): وأحمد في مسنده (189417). 


لقن | ْ الجزء الخامس من كناب بخر المذعب 


عثمان على الطائف فصنع لعثنان لفان كيه لحيل واليعاقبب والعاقب ذكر.الحججل ولحوم 3 
الوحش» فبعث إلى علي رضي الله غنه فجاءء فقالوا له : كل» فقال: أطعموه قوماً حلالاً 
فأنا حرم». ثم قال علي: أنشد الله من كان ههنا من أشجع أتعغلمون أن رسؤل الله يه لما 
أهدى إليه رجل حمار وحش أبى أن يأكله, قالوا: نعمء وهذا غلط لما ذكرنا من خبر أبي 
قتادة» وروي فيه أن النبي يكل قال: لإنما هي طعماً أطعمكوها الله [4١٠٠/ب]].‏ 


وروى .أنه قال:: «مل معكم من لحمه شيء». وأيضاً خب جابر الذي ذكرنا. وأمًا ما 
ذكروا إنما:ردٌ رسول الله ل الأنه ظنّ أنه صيد من أجله وتركه على التنرّهء أو كان حياء 
لأنه قال: «حمار وحش»» فإذا تقرر هذا قلو أكل من هذا الصيد الذي حرمنا عليه أكله.. هل 
يلزمه الجزاء بأكله؟ فيه قولان» قال في «القديم»: يلزمه الجزاء بقدر ما أكله. وبهأقال مالك 
وأحمد»ء وقال في «الجديد»: لا جزاء عليه. وهذا أصحٌ. لأنه أكل من لحم صيدء فلا يلزمه 
النجزاء بهء' كما لو قتله وأكله؛ لم يلزم الجزاء بالقتل دون الأكل واحتجٌ مالك بأنه ا 
إحرامه كما لو قتله . 


قلنا: لأنه بالقتل أتلف صيداً نامياً بخلاف هذا . 


ظ فزع 
إذا قلنا: يلزمه الجزاء» افيه ثلاثة أوجه: أحدها: : يكون ضامناً مثلة لحم أمن لنحوم 
النعم يتصدّق به على مساكين الحرم . وبه قال أحمد. 


والثاني: يضمن بمثله من التعمء فإن أكل عشر لحم الظبي يلزمه عشر شاة. 


والثالثك: يضمن بقيمة ما أكل دراهم:يتصدّق بها إن شاءء أو يصرفها :في طعام 
ويتصدق به» ذكره في (الحاوي!. 


000 فَرٌْ آخرُ ' 
إذا باشر المحرم-قتل الصيد لم يحل له أكلهء وهل يحل لغيره من اللمحرمين 
والمحلّين؟ قولان. قال في «الققديم»: يحل» وذكاته مبيحة له. وقال في «الجديد؛:.لا يحلٌء 
ويكون ميتة. وبه قال مالك وأبو حنيفة.وأحمد. وقال أصحابنا: قول «القديم» أصحٌ في هذه 
المسألة لأن كل من أباحت ذكاته غير الصيد أباخت كالمحل» فإذا قلنا بالأول يلزمه الجزاء 
في حق الله تعالى» وما نقص الذبح للآدمي. . وإذا قلنا بالثاني يلزمه تمام القيمة في حق 
المالك [6١5/أ].‏ 


كتاب الحج نلننا 
فَرْعٌ آخر 

إذا قلنا بالقول الأولء أو الثانى: لو أكل منه لا يلزمه الجزاء ويفارق المسألة قبلها فى 
أحد القولين» وذلك أن هناك لم يجب بالقتل شيء؛ فجاز أن يلزمه الجزاء بالأكل. وههنا 
وجب القتل الجزاءء فلا يجب بالأكل شيء آخر. وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف 
ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: يلزمه قيمة ما أكل» وهذا غلط لأنه صيد ضمنه بالقتل» فلا يضمن 
بالأكل كصيد الحرم أو يقيس على ما لو جاء محرم آخر أكله لا جزاءء وكذلك لو شوى 
بيضة وأكلها لا-يلزمه بالأكل شيءء؛ ولأن عنده ذبيحة الحرم ميتة» فكيف يلزم الضمان 
بإتلاف الميتة؟ . 


لي 


فرْعٌ آخنٌ . 
إذا حل من إحرامه لا يحل له أكله أيضاً قولاً واحداً. ومن أصحابنا من ذكر وجهاً 
آخر أنه يحل له أكله على القول الأول. 


فَرْعٌ آخر 
لو قتل الحلال صيداً في الحرمء فيه طريقان: إحداهما: فيه قولان أيضاً . 
والثاني: يصير ميتة قولاً واحداًء والفرق أن صيد الحرم ممنوع على سائر الناس» 
فصار كالحيوان الذي لا يؤكل بخلاف صيد الحل فإنه حلال لقوم دون قومء وقيل: إن 
الشانفعي نصّ في «الإملاء» على هذا الفرقء وهو ضعيف», لأن هذا الصيد في حق المحرم 
كصيد الحرم في حق الكافة وكما يزول هذا التحريم عند .التحلل يزول تحريم ذاك عند مفارقة 
الحرم. 
مَسْأَلَةٌ: قالَ: لو دل على صيد كان مسبباً ولا جزاء عليه. 
الفَصْلُ 
الصيد لا يضمن بالدلالة؛ إنما يضمن بالجناية؛ أو اليد فإذا دلّ المحرم محرماً على 
صيد في الحل فقتله وجب الجزاء على القاتل دون الدال» وكذلك لو دلّ الحلال محرماًء 
فقتله» ولو دل المحرم حلالاً على [5١7/ب]‏ صيدء فقتله لا جزاء على واحد منهماء وهو 
مسيء في ذلك.: لأن عقد الإحرام أوجب عليه احترام الصيد فإذا دلّ عليه ناقض أصل 
مو ضوعه . 


8 د الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب 


وعطاء وحماد وأحمد إن دل ملحرم محرماً يلزم الجزاء عليهما» نصفين » وإن دل محل منحرماً 


وقال أبو حنيفة والثوري: يلزم على كل واحدٍ منهما جزاء كامل إذا كانا محرمين وإن 
دل محرم حا ل وجب الجزاء على الدال وحده» وإن دل محل حرفا وجب الجزاء على 
المحرم دون الدالّ. واحتجٌ الشافعي عليهم بقوله كما لو أمر بقتل مسلم لم يقتص منهء وإن 
كان سبباًء كذلك ههنا وتحريره أن ما ضمن بالجناية» لا يضمن بالدلالة كالآدمي وصيد 
الحرم. . : 1 1 


فزغ 
لو أمسك المخرم صيداً ثم جاء حلال فذبخه» قال أصحابنا: الجزاء على المحسك 
دون القاتل» لأن المحرم ضمن بالإمساك» فإذا تلف في يده بذبح الحل استقرّ عليه الضمان 
كما لو مات حتف أنفهء وهذا المحلّ القاتل أتلف صيداً ليس بمملوك؛ لأخد لأن المحرم 
لم يملكه بإمساكهء فلا ضمان؛ وعليه ولو كان القاتل محرماًء فيه ؤجهان: 
<< أحدهما: يجب الجزاء على القاتل دون الممسكء لأنْ الإمساك سيب غير ملجىء 
اجتمع مع المباشرة» فتعلّق الضمان بالمباشرة دون السبب كما لو أمسك آدمياء ثم جاء آخر 


والثاني: يجب عليهما لفن لأن الإمساك لو انفرد تعلق به الضمانء وكذلك القتل 
لو انفردء فإذا اجتمعا تعلق القصمان بهما كما لو جرحا صيداء ويفارق إمساك الآدمي» لأن 
لو انفرد لا يتعلق به الضمانء إ[7١١/أ]‏ وهكذا الحكم في المحل إذا أمسك صيداً في الحرم 
ثم جاء آخر. فقتله يجب الجزاء على .من يجب»ء فيه وجهان. 

وقال القاضي الطبري: 578 أصحابنا على هذاء ولا أعرف كلتا المسألتين للشافعي 
الذي يجب عندي على أصل الشافعي؛ أن يجب الجزاء على المحرم في المسألة الأولى» 
لأنه ضمنه باليدء ولكن إذا أحرمه رجع به على الحلال؛ لأنه هو المتلف .له» وهو الشسبب 
في وجوب الضمان عليه د إذا حلق رأس 
المسخزم بيعي تزه مكرهاً ش 

وفي المسألة الثانيةق» 5 واحد 55 صار ضامناً له 5 الممسك فقد ضمته باليد. 
وأمًا .القاتل فقد ضمنه بالإتلافك» فكل واحد منهما مخاطب بالغرامة» والضمانء» فإن أخرج 


كتئاب الحج ١م‏ 


الممسك رجع على المتلف لأنه هو المباشر لإتلافه وإن أخرج القاتل لم يرجع على الممسك 
كما نقول فيمن غصب مالاً فجاء آخر وأتلفه في يد الغاصب لصاحبه أن يغرم أيّهما شاءء 
فإن غرم الغاصب رجع على المتلف وإن غرم المتلف لم يرجع على الغاصبء وقيل: ما 
قاله القاضي في المسألة الثانية؛ أقيس. وما قاله سائر أصحابنا في المسألة الأولى» أقيس. 


قَرْعٌ آخر 
صيد الحرم محرم مضمون على كل أحدٍ كصيد الحلّ مضمون على المحرمء فيلزمه 
الجزاء ويتخيّر بين الأنواع الثلاثة. وبه قال مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يدخل الصوم 
في جزائهء وهذا غلطء لأن ما ضمن به الصيد في حق المحرم ضمن في حق الحرم كالهدي 
والإطعام. وقال داود: لا جزاء في صيد الحرم» وهذا غلطء لأن هذا الصيد ممنوع من قتله 
بحق الله تعالى فأشبه الصيد /٠١7[‏ ب] في حق المحرم. 
فَرْعٌ آخر 
لو ملك الحلال صيداً في الحلّ ثم أدخله الحرم حل له ذبحه وأكله والتصرف فيه 
بالبيع والهبة. وبه قال مالك» وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز له التصرف فيهء ويلزمه 
الجزاء بقتله؛ وهذا غلطء لأنه ملكه أدخله الحرم كما لو قلع شجرة من الحلّ وأدخلها 
الحرم . 
مَسْألَةٌ : قال: : ومن قطع من شجر الحرم شي شيئاً جزاؤه . 
لا يجوز قطع شجر الحرم والدليل عليه ما روى أبو هريرة رضي الله عنه» قال: لما 
فتح الله تعالى على رسول الله َك مكة قام رسول الله يَكِ فيهم» فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: «إن الله تعالى حبس عن مكّة الفيل» وسلّط عليها رسوله والمؤمنين» وإنما أحلت لي 
ساعة من نهارء ثم هي حرام إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تحل 
لقطتها إلا لمنشداء سح ا ا 0 فإنه لقبورنا وبيوتناء فقال رسول 
الله يِِ: «إلا الإذخرء إلا الإذخراء فقام أبو شاهء رجل من أهل اليمن؛ وقال: أكتبوا إل 
يا رسول اللهء فقال رسول الله يَلِه: «اكتبوا لأبي شاه" يعني هذه الخطبة. وقوله: «لا 


)١(‏ أخرجه البخاري في اللقطةء باب كيف تعرف لقطة أهل مكة (2)7474 ومسلم في الحج» باب تحريم 
مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها 4)١7806(‏ وأبو داود في المناسك» باب تحريم حرم مكة 
(فتقوة 


14 ٍ الجرء الخامس من كتاب بحرا المذهب 


يعضدكاء أراد: لا يقظع . والأمضاد: القطع. وقوله: لا ينفرء يعني: ا 
بالاصطياد. : 


فال اسفيان بق عنينة: بعناء أن يكرن الصيد أيسا في عل الشجرة» قلا يتقره لجل 
ليقعد. » فيستظل مكانه» والنشد: | المعرف 

وروى ابن عباس ني هذا انعبر :لا يغطن خلافاء والخلا: الحشيشء فإذا تقرر 
هذاء فهر مضمون على المحم والمحل [١٠5/أ].‏ وقال مالك وداود وأهل الظاهر وأبو 

: هو ممنوع من ولكن لا يلزم الجزاء بقطعه. وذكر بعضن أصحابنا بخراسان: أن 
الشافمي قال في «القديم» : لا جزاء إلا في ذي روح» وهذا غلطنء لما روي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: في الدؤحة بقرة وفي الحزلة شاةه والدوحة: الكبيرة والبحرقةة 
الصغيرة . 


وقال ابن الزبير في #الكبيرة» : بقرة وفي «الصغيرة» : شاة» ولا مخالف لهما. 
فزع 
الشجر' الذي أنبته الله تعالى في الموات في الحرم حكمه ما ذكرناء وكذلك لو أنبته الله 


تعالى في الأملاكء ويريد ههنا: ضمان القيمة للآدمي» ولو غرسه الآدمي في موات الحرم 
ظاهر المذهبء أنه يلزم فيه الجزاءء ومن أصحابنا ا لا.جزاء فيهء لأن ما.كان من 


غرس الآدمي فهو كالحيوان الأهلي. 

وأشار الشافعي إلى هذا في «الإملاء»: لأنه قال: ومن قطع من شجر الحزم فعليه 
الجزاء لأنه لا مالك لهء وقيل:' هذا لا يدلّ على ما ذكره هذا القائل: وإنما علّل بهذا في 
وجوب الجزاء خاصةء لأن في الشجر.المملوك يجب مع الجزاء القيمة. 

وقال أبو حنيفة: ما نبته الآدميون يجوز قطعه وما لا ينبته الآدميون ينظر فيهء فإن أننته 
آدمئ جاز قطعه» ع بسيو سه اما ل ولم يفرق» ولأنه 
فكجرة اثابنة غير موؤية نلك أسلها في العنوع؛ فوجب أن يحرم قطعها أصله ما نيت نتفسه مما 
لا ينبته الآدميون. ١‏ 


١‏ | فَْعٌ آخز 


فأمًا إذا سبدو ا فلا ا فيه ا بمنزلة الصيد الميت» وكذلك 7 2 لو 


كتاب الحج حكن 


قطع الشوك والعوسجء فلا جزاء أيضاً» لأنه مؤذي أيضاً كالسبع والبهائم المؤذية. 
فَْعٌ آخنُ 

قال بعض أصحابنا: لو كانت الشجرة قد انتشرت أغصانها ومنعت الئاس الطريق 
وآذتهم » يجوز أن يقطع منها ما يؤذي. 


فرع آخز 

قال الماسرجسي: الأشجار الثابتة في الحرم ضربان: ضرب أنبته الآدميون مثل 
الكمثرى والتفاح؛ ونحوهما مما يتولى بنو آدم زراعته وغرسه لا جزاء على قاطعه ومحلٌ 
ذلك محل الصيد الأنيس لا جزاء فيه. وهكذا ذكره الداركى من أصحابناء وأهل خراسان. 
وهذا خلاف مذهب الشافعي» لأنه أطلقه من غير تفصيل وعليه أكثر أصحابناء ونصّ عليه 
في «القديم» فقال: ويقطع السواك من فرع الشجرة ويأخذ الثمر والورق فيه للدواء إذا كان لا 
يميته» فدلٌ هذا على أنه يلزم الجزاء في الثمرة. 

وقال أبو حامد: فيه طريقان: أحدهما: فيه قولان. 

والثاني: يلزم فيه الجزاء قولاً واحداً . 


فَرْعٌ آخرُ 
لو حمل من الحل شجرة وأنبتها في الحرم لا جزاء فيها لأن بذلك» ليس من شجر 
الحرم وإنما شجر الحرم ما نبت أصله فيهء وهو كما لو أدخل صيداً في الحرم لا يحرم 


دبححة ,. 


فَرْعٌ آخز 

لو قلع شجراً من الحرم وغرسه في الحلء فإن مات يلزمه الجزاء» وإن نبت وجب 
عليه قلعه ونقله إلى الحرم وغرسه فيهء فإن نقله وغرسه ونبتء» فلا شيء عليه» وإن مات 
فعليه الجزاءء فإن جاء غيره فقلعه من الحل» فمات يضمنه القالع بالجزاء» فإن قيل: أليس 
قلتم لو نفر صيداً من الحرم حتى رجع إلى الحلّ فاصطاده صائد في الحل لا يضمن؟ 
فقولوا: في الشجر مثله!! قلنا: الاعتبار في الشجر بمنبته وقد ثبت له حكم الحرمء ولهذا 
يجب ردّه إليهء [508/أ] لأن الشجر لا ينتقل من محل إلى محل؛ وليس كذلك الصيدء فإن 
الاعتبار فيه بنفسهء لأنه تارة يكون في الحل وتارة يكون في الحرمء فإذا فارق الحرم لم 
يثبت له حكمهء ولهذا لا يجب رد الصيد إلى الحرم» لأنه يقدر على الرجوع بنفسه إلى 


لق ٍ الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب 
الحرم . 


فَرْعٌ آخر 
لو قلع شجرة 5507 وغرسها في موضع آخز من الحرم؛ فإن نبت في اعرش 
الذي حولها إليه؛ فلا شيء عليه وإن لم ينبت فعليه الجزاءء ولأن عليه نقلها إلى. موضعها 
لأن حرمة ‏ جميع الحرم واحدة 0 


ش ْ فَرْعٌ آخر 
لو نبتت شجرة د ُ بعض أصلها في الحل. الثاني في الحرم فالحكم فيه كما ل كان كل 
الكوااتي لخر ها جور 


ْ © فَرْحٌ آخر ْ 
لو كان أصلها في الحرم |وأغصانها في الحل. فقطع غصناً منها يلزم.الجزاء اعتباراً 
بأصلهاء ولو كان على هذا الغضن صيداً يعتبر مكان الصيد في وجوب الجزاء» إن كان :في 
الحرم يلزم الجزاء» بإذ كاف تي الحل ا حرام 
فْرْعٌ آخر 
في كيفية الجزاءء قال الشافعي في «الإملاء»: القياس أن يلزم فيها القيمة: ولكنا 
تركتاها لما روينا عن الصخابة» أففي الصغير شاةء. وفي الكبير بقرة. 1 


وقال بعض أصحابنا بخراشان: في الكبير بقرة» وفي أصغر منها شاةء وفي أصغر مْنها 


أوقال أبو حنيفة: لا يتعذر الجزاء فيها ويضمن بقيمتها . 
0 قرع آخز ظ 
ا ل ل ل ا ا 
استخلف» فيه قولان : ْ 
أحدهما: لا شيء عليه» لأنه عاد إليه الذي. كان وقد ال الشاني في «القديم؟ : ويقطع 
السواك من فرعهاء وأراد إذا كال :مما :يستخلف. 
والثاني: يلزمه ضمانه» لأن الذي عاد الذي تلف 3م «ك/ب]. 


كتاب الحج لف 


فَرْعٌ آخر 

لو أراد أن يأخذ الورق للدواء أو لعلف والأقنان الرطبة للحبطة التي يحبط بها الورق. 
نص في «القديم»: أن له ذلك. وقال في (الإملاء»: لا يحبط ورق الشجر للدوابء؛ لأنه 
رضي الله عنه رأى رجلاً يحبط شجراً في الحرم» فنهاء عنه» وليست المسألة على قولين» بل 
هى على اختلاف حالين» فالذي قال: له ذلك إذا خبط أوراقهاء ولا يفسد الأغصان الكبارء 
والذي قال: ليس له ذلك أراد إذا أخبط أغصانها فخدش به الأغصانء والشجر ويضر بها 
وربما يكسرها. وهذا لأن الورق مما يستخلف» فهو بمنزلة لبن الصيد لا يمنع منه المحرم 
وليس كنتف ريش الطائرء لأن يضر به ويمنعه الطيران بخلاف أخذ الأوراق. 

وقال في «الحاوي»”2: إن كان الورق جافاً يجوز أخذه وإن كان رطباً لا يجوزء لأن 
فيه إضراراً بالشجرء فإن فعلء ولم يحتمل الشجر فقد أساء ولا شيء لأنها ستخلف مع بقاء 
الشجرء وكذلك إن أخذ مسواكاً. 


فَرْعٌ آخر 

حشيش الحرمء ممنوع من أخذه وبيعه إلا الإذخرء فإنه يجوز أخذه لما ذكرناء فإن 
أخذ من غير الإذخر حشيشاً فقد أساءء ونظر فإن كان مما استخلفء فلا جزاء عليهء وإن 
كان مما لايستخلف» فعليه الجزاءء وهو ما نقصه بالقطع» وكذلك إذا قلعه من أصلهء وإن 
استخلف ناقصاً ففيه ما نقص» وقيل: يتصدق عنه بشيء» ويفارق هذا النقص إذا عاد بعد 
القطع هل يلزم الجزاء» فيه قولان: وههنا قول واحد أنه لا جزاء لأن الأغصان لا تستخلف 
في غالب العادة بخلاف الحشيش» وهو كما قلنا في سن من لم يتضر إذا نبتت لا دية قولاً 
واحدا. 


وفي سن من قد ثغر إذا نبت قولان لهذا المعنى. 


يجوز رعي حشيش الحرم» فيرسل [4١7/أ]‏ عليه الأغنام . وقال أبو حنيفة: لا يجوز 
ذلك.» لأنه لا يجوز إتلافه» فلا يجوز أن يرسل عليه من يتلفه. وهذا غلطء لأن الهدايا 
كانت تحمل إلى الحرم» ويكثر فيه» ولم ينقل: أنه كان يسد أفواهها لثلا ترعى» ولأن. بهم 
٠‏ حاجة إلى ذلك فجاز كما قلنا في قطع الإذخر والعورسجء ولأن الناس كانوا يرعون بهائمهم 


. 0717 /4( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 


فض 0 ْ الجزء: الخامس من كتاب خز المذهب 


فيه.من لدن رسول الله كل إلى يومنا هذاء ولم ينكر منكر. وقد روى في خبر' أي هريرة 
رضي الله عنه إلا علف الدواب. 


فَوْعٌ آخرُ : 
قال في «القديم» فأما ماء زمزم فلا أكره الخروج به ٠.‏ وقد روي ان 


أفدى للنبي كك راوية منه. وردي أن عائشة رضي الله عنه كانت تنقل ماء زمزم تسن أن 
رسول الله يَكَِهٍ كان يحمله» وهذا لأن الماء يستخلف مكانه . 


قال فني «الجامع الكبير»: ولا أجيز في أن مر الْحرم :ولا من تزابه: شي 
إلى الحل» لأن له حرمة. وقال في «القديم»: وأكره أن يخرج من حجارة الحرم». أو ترابه 
شيء إلى غيره: وقالك: ورخحصن ذلك بعض الناس» واحتجٌ بشري البرام من مكة؛ .والبرام في 
الحل على يومين وثلاثة من الجرم يريد به أن البزام ليست من حجارة الحرمء :وهذا يدل 
على أنه يجوز ذلك ويكره. | 

وذكر بعض أصحابئا: ما يدل على أنه حرام» ولكنه لا يضمن» وهو خخلاف النذهب. 
وروي عن ابن عباس وابن عر رضي الله عنهما أنهما كانا يكرهان أن يخرج: من تراب 
الحرم إلى 'الحلّ أو يدخل من إتراب الحل .إلى الحرم. وروي عن عبد الأعلى بن غبد الله بن 
عامرء قال: قدمت مع أمي ومع جدي مكّة فأتينا صفية بنت شيبة» فأهدت لنا 'حجراً من 
أحجار الدار [9١٠/ب]‏ | إكراماً لناء فأخرجناه. من الحرم فمرضنا كلناء فقالت أمي :وجدي: 

ما أرانا أصبنا هذا إلا أنا أخراجنا هذه القطعة من الحرم وكثر مثل القومء فقالتألي: زدها 
إلى الحرم؛ وقل لصفيّة: إن الله وضع في حرمه شيئاً» فلا ينبغي أن يخرج مثه؛ فرددته 
إليهاء فلما' رجعت إلى أصحابي فكأننا.نشطنا من عقال. 

مَسْأْلَة: قال: وسواء ما قتل في الحرم أو الإحرام. مفرداً كان أو قازناء فعليه جزاء 
واحد القضد به أن الحرماتا الموجبة للفدية إذا اجتمعت "تداخلت وضارت كالحرمة 
الواحدةء فإذا قعل فندا في الحرم والإحرام في الإفراد أو القران» عل جزاء واحد» 


وكذلك القارن إذا تطيّب أو لبش يلزمه جزاء واحد. وبه قال أحمد في أ* شهر.الروايتين عنه. 
وقال أبو حنيفة: ينرم القارنعراعانة' وهذا غلط. لأن المقتول واحدء 'فلا يجب بقتله إلا 
جزاء واحد. ' 


مَسْألَةٌ: قالَ: ولو 50 5250 جزاء واخد. إذا اشترك 


كتاب الحيج رفن 


جماعة من المحرمين في قتل لا يلزمهم إلا جزاء واحد. وبه قال عمر وابن عمر وعبد 
الرحمن بن عوف وعطاء وحماد والزهري وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال مالك وأبو 
حنيفة : يلزم على كل واحد منهم جزاء كامل. وبه قال الحسن والشعبي والثوري» واحتجوا 
بأن هذه كثارة يدخلها الصوم ككفارة قتل الآدمي» وهذا غلطء لأن المقتول واحدء فيلزم 
بقتله جزاء واحد كما لو اشتركوا في قتل صيد الحرم يلزمهم جزاء واحد بالاتفاق. 


وروي أن موالي لابن الزبير أحرموا فمرت بهم ضبع فحذفوها يعصيهمء فأصابوهاء 
فأتوا ابن عمر رضي الله عنه. فذكروا ذلك لهء فقال: عليكم كبشء فقالوا: على كل واحد 
منى كبش 1١١75/أ]0‏ فقال: إنكم لمعذر بكمء أي: مشدد عليكم أن ألزم كل واحد منكم 
كبشاً عليكم جميعاً كبش» وأمًا كقّارة قتل الآدمي. قال صاحب «الإفصاح»: قال الشافعي 
في كتاب «الشاهد واليمين»: يلزمه كثارة واحدة والمشهور أنه يلزم على كل واحدٍ منهم 
كمّارة كاملة. والفرق أن ذلك كفارة لا تختلف باختلاف المقتول من الصغير والكبير ولا 
تنقص» وهذا أشبه الغرامة من جهة التبعض والاختلاف بالصغير والكبير» فيلزمهم واحد 
وعلى هذا المحل والمحرم إذا اشتركا في قتل صيد في الحل يلزم على المحرم نصف 
الجزاءء ولا شيء على المحل وعند أبي حنيفة يلزمه كل الجزاء. 

مَسْألَةٌ: قالّ: وما قتل من الصيد لإنسان» فعليه جزاؤه للمساكين وقيمته لصاحبه. 

قصد به الردٌ على مالك حيث قال: إذا قئل صيداً مملوكاً تلزمه القيمة لصاحبه ولا 
جزاء فيه بحال لأنه يملكهء خرج عن الصيد الوحشي إلى حكم الأنسي. وبه قال المزني في 
«المنشود» وأصحاب مالك الآن ينكرون هذا من مذهبهء والدليل على ما ذكرنا أنه كقارة 
تجب بقتل الحيوان الذي ليس بمملوك» فجاز أن يجب بالمملوك ككفارة قتل للآدمي» ولأن 
الجزاء والقيمة حقّان مستحقّان» فجاز اجتماعهماء واحتجٌ الشافعي بأن قال: لو جاز إذا 
تحولت حال الصيد عن التوحش إلى الاستئناس أن يصير حكمه حكم الأنفس جاز أن 
يضحي به ويجزي به ما قتل من الصيدء أي: يجعله جزاء إذا قتل وحشياً مثله؛ ويجوز أن 
يقال: إذا توش الأنسي من البقر والإبل أن يكون صيداً في الحكم يجزئه المحرمء ولا 
يضحّي بهء وكل على أصله؛ أي: لا يتغير [١١7/ب]‏ حكم الوحشي بالاستئناس» ولا حكم 
الأنسي بالتوحش. 

مَسْألَةٌ: قالَ: وما أصاب من الصيد فداه إلى أن يخرج من إحرامه. 


قصد به بيان الإحلال الذي يبيح له قتل الصيد بلا جزاء وفسر خروجه من العمرة على 
القول المشهور أن الجلاق من النسك؛ وكذلك الخروج من الحجٌ ذكر على القول المشهورء 


تق ظ الجزء الخامس من كتاب بحر المُذهب: ١‏ 


زافق غلن عار متعيد أن در المية يهل بالغرو الأول من الحجّ وقد شرحناً :ذلك وههنا 
إشكال وذلك أنه أجاب علئ أن الخلاق من النسك»ء ثم ذكر أن للعمرة ة خروجاً والحداء 
وللحجٌ خروجين؛ وعلى هذا القول للعمرة خروجان أيضاً. فالأول» بالطواف والسنعي . 
والثاني» بالحلاق» فار وطن بعد الحلاق لا تفسد عمرته» رلك يلزمه بدنة كما لو وطىء 
بعد الوقوف في الحجٌ لأته أتى بععظم إفنالهاء وكات الأولن:آن بذكن للعفرة اخروجين” | 
أيضأء ذكزه الشيخ أبو محمد الجويني في «المتهاجة. ا 


ا قَرْعٌ : 
ٍ لو رمى مُّحِلَ في الحلّ إلى ضيد في الحرم» فقعله يلزمه الجزاء» وكذلك إذا كان في 
الحرم والصيد في الحل قرماة» فقتله وجب عليه الجزاء لأن من كان في الحرم ألا يجوز له 
قل السيدي العرع رلااني الخل» 


ْ فرع آخن ‏ 
لو كان الحلال ؤ 50000 إلئْ صيد في الحل» فدخل السهم الحرم .ونفذ إلى 
الحلّ وأصاب الصيد. قال الشافعي: لا جزاء عليه لأن الرامي في الحلّ والصيد: في الحل. 
ومن أصحابنا من قال: عليه الجزاءء لأن السهم عبر على الحرمء فصار كأنه ابتدأ فنه. 


ا قَوْعٌ آخر ٌْ 
قال في «الإملاء»: لو جبس الحلال في الحلٌ مدا لاقي الحرم» ففات الصيد 
والفرخ في الحرم» فمات الفرخ من الجوع يلزمه الجزاء :في الفرخ دون [١١5/أ]‏ الأم لأن 
الأم قتلها في الحل» الام والفرخ مات يسبب ر من جهته في الحرم» سه 


فَوْعٌ آخر شْ 
قال: وإن كان الحلال. في الحرم فحبس طيزاً في الحرمء وله 0000 فماتت 
الأم والفرخ وجب الجزاء فييلماء » أنه قثل الطير في الحرمء ومات الفرخ في الحل يسبب 
كان من جهتهء وهو في الحرمء وقد قلنا: أنه لا يجوز'أ د يقل عينها في الله هوني 
الحرم» دمعي اال العبرة بكون الصيد في الحرم. 


فَْعٌ آخرٌ 


لو أرسل المحرم ف مال مجدود فى قعز اقل #سكيسة ل دا 
الكلب بمنزلة الآلة له فإن قيلٍ: إذاحرش كلبه على | إنسان» فقتله. قلتم: لاشىء عليه فما 


1 كتاب الحج : رفن 


الفرق» قلنا: لأن الكلب يعلم الاصطيادء فهو آلة فيه وليس كذلك في قتل الإنسان أن... 
كلباً غير معلم على الصيدء فلا جزاء عليه لأنه لا يكون آلة له ولا فعله منسوباً إليه. 


2 


ع آخز 

لو كان حلالاً في الحرم؛ فأرسل كلبه على صيدٍ في الحل» فقتله؛ فعليه الجزاءء وإن 
كان حلالاً» فأرسل كلبه على صيد في الحلّء فدخل الصيد الحرمء فتبعه الكلب ودخل فيه 
فقتله في الحرم . قال الشافعي: لا جزاء عليه» لأنه إنما أرسله على صيدٍ في الحل وعدوله 
إلى الحرم كان باختيار الكلب لا باختيار صاحبه ويفارق هذا الحلال إذا رمى إلى صيد في 
الحلّء وهو في الحلّء فجاز السهم إلى الحرمء وقتل فيه صيداً آخر يلزمه الجزاءء لأن 
السهم لا اختيار له. 

فَرْعٌ آخرُ 

لو وقف صيد بعضه في الحل وبعضه في الحرم فرمى من الحل» فقتله يلزمه الجزاء. 
وهكذا لو كان جميع قوائمه [1١١؟/ب]‏ في الحرم ورأسه في الحل» فرماه فأصاب رأسه 
فقتلهء يلزمه الجزاء . 

وقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان بعض قوائمه في الحرم ضمن» وإن كان جميع 
قوائمه في الحل لم يضمن. 


فَرْعٌ آخرُ 
لو كان طائر يطير في هواء الحرم كان كالواقف في الحرم يلزمه الجزاء. 
فَرْعٌ آخر 
لو نَمْر صيداً في الحلَّ وهو محرمء فأصابته آفة فمات بأن انتهشته حيّة أو جارحة 
غيرهاء فعليه الجزاء نص عليه. وكذلك المحل إذا نفر صيداً من الحرم» فصدم حائطاًء أو 
شجراً يلزمه الجزاءء وإن لم يصدمه مما لم يألف موضعاً من حل أو حرم حتى تلف ضمنه 
أيضاً» وإن ألف موضعاً خرج من ضمانه. 
فَرْعٌ آخرُ ' 
لا جزاء في صيد البحر بحال سواء كان البحر في حل أو حرم وسواء كان البحر 
كبيراً» أو صغيراًء سواء كان الماء عذباً أو أجاجاً. قال الله تعالى: يل لك صْيدُ لخر 


ف : | الجزء الخامس من كتاب بحر المذغب 


َعَامُمُ متها لح وللكئارةٌ» .[الماعذة: الآية. وصيد البحر: ما لا يعيش إلا فيه» عم 
والسلحفاة من صيد البحر.. إٍْ 


00 وطغامه عندنا ما ألقاه وطفا فيه؛ والله أعلم . والآية لا تحتمل إلا هذا 
المعنى أو كون طعامه دواب تعيش فيه فتؤخذ بالأيدي بغير تكلف لتكلف صيدهء وحكي عن 
: الصمري أنه قال: صيد الحرم حرام على الحلال» والحرم وإن .كان البحر في الحثرم وصيد 
ل ا د 


َع آخو 
قال الشافعي: ولا يحرم قتل الصيد إلا صيد الحرم» وأكره قتل صيد المديئة. قال 
أصحابنا : : هذه الكرافية كراهية تحريم. وبه قال مالك وأحمد: : فيحرم صيدهاء وقطع 
شجرها ولم: يذكروا خلاقاً . وقييل: ظاهر كلام الشافعي كراهية التنزيه؛ لأنه قال:'لا يحرم 
إلا.صيد ]1/5١5[‏ الحرم. وحكى عن أبي حنيفة هذاء واحتجٌ بأنه لو كان محرماً لنقل 
تحريمه نقلاً عاماً مستفيضاًء وهذا غلط لما روى: أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ككل قال: 


"حرم إبراهيم مكّة وإني حرمت |المديئة مثل ما حرم إبراهيم مكّة لاأينفر صيدها ولا يعضد 
شجرهاء ولا يختلى خلاهاء ولا تحل لقطتها إلا لمنشد)70 , 

وروى علي بن أب بيطا رمي اه مدان الج كلل قال: : «المدينة: حرام ما بين 
عامر إلى ثور» رهما جبلان لا تفز ميته ولا تعفد شتجرها ولا يخدلي حلام إلا وجل 
يعلف بعيره' '". وأمّااما ذكره لا بع لأنه يجوز أن ينقل نقلاً خخاصاًء وإن كان شرعاً 
ظاهراً كالأذان والإقامة. : 


َع آخز 
لو خالف وقتل فيها صيداًء قال في «الجديد»: لا جزاء غليه. وبه قال مالك» لأنه 
موضع يجوز دخوله بغير إحرام؛ فلا يضمن صيذه كالعرج» وهو واد بالطائفء وقرب 
البين, ١ ٠‏ 


وقال في «القديم»: يلزمه الجزاء فيه. وبه قال أحمد وابن أبي ذئب. 


, 0978 /5( ذكر نحوه ابن حجر في التلخيص| الحبير‎ )١( 
.)931( أخرج نحوه أحمد في' مستده‎ )0( 


كتاب الحج : فض 
َو آخز 
إذا قلنا بقوله «القديم»» فالجزاء أن يسلب القاتل لما روي أن سعيد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه رأى رجلاً يصيد بالمديئة» فأخذ سلبه؛ وروي: فسلبه ثيابه: فجاء مواليه 
فكلموه فيهء فقال: لا أرد طعمة أطعمنيها رسول الله يِه يقول: «من وجدتموه يقتل صيداً 
في الحرمء فاسلبوهء فإن أردتم ثمنه» فخذوه2. 
وروي أنه قال: هذا شيء طيّبه لي رسول الله يلوه فلا أعطيه لأحدٍء ولكن خذوا من 
مالي ما شئتم. وروي أنه قال: والله لا أردها. ومن قال بقوله الجديد أجاب عن هذا بأن 
هذا كان في أول الإسلام حين كانت العقوبات بأخذ المال» [؟١؟/ب]‏ ثم نسخ. وقال 
بعض أصحاينا بخراسان: فيه وجه جزاؤه مثل جزاء صيد مكّة. 
فَرْعٌ آخر 
إذا أخدنا سلبهء قال ابن المزربان: يحتمل أن يقال: يكون للسالب للخبر الذي 
ذكرناء وهو اختيار القاضي الطبري» ويحتمل أن يكون لفقراء المدينة كجزاء صيد الحرم في 
مكّة لأهلها من الفقراء. 


فَوْعٌ آخر 
إذا قلنا بالسلب» ففي حليته وزينته كالخاتم والطوق والسوار وجهان. وأمَا ثيابه 
وأفراسه للسالب وجهاً واحداً حكمه حكم سلب الكافر إذا قتل مقتلاً في الحرب» ولو كانت 
عليه ثياب مغصوبة لا تؤخذ. 


َع آخز 
قال بعض أصحابنا : لو كان على القاتل سراويل أخذ منهء وقيل له: احتل فيما تتستر 
به. وذكر في «الحاوي»: أنه يترك عليه ما يستر عورتهء وهذا أقرب عندي. 


َع آخز 
قال في «الإملاء؟: أكره صيد وج وقال أصحابنا: يكره ذلك كراهية تحريم لما روي 
أن النبي كله قال: «إن صيد حرام محرم)”" لا ينفر صيداًء ولا يعضد شجرهاء ولا نص فيه 


.)١4379( أخرج نحوه أبو داود في المناسك؛ باب في تحريم المديئة (779)» وأحمد في مسنده‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود في سئنه )75١7(‏ والبيهقي في سئنه (5/ 23٠٠١‏ ووج اسم مكان وهو بلا ثقيف بينها وبين 
مكة اثنا عشر فرسخاً اه. معجم البلدان (94/4). 


أنه يلزم الجزاء بقتل.صيدهء نامر سكي اه لايم أل ش 

وقال بعض أصحابنا: يحتمل أن يكون تحريمه على سبيل الحمى كنوع 'من منافع 
المسلمين» ويحتمل أن يكون إلى وقت معلوم؛ ثم نسخ» لأنه روئ أنه قال ذلك :قبل نزوله 
الطائف. وذلك أن عسكر رسول الله يكل حين نزلوا بالطائف وحصلوا أهلها ارتفقوا يما نالته 
أيديهم من شجر وصيدٍ. قال الإمام أبو سليمان: ولا وجه إلا هذا. 


فَرْعٌ آخرٌ 
البقيع موضع حماه وا الله يه يجوز الاصطياد فيه» ولا يجوز للأغنياء أن يحتشوا 
من حشيشه» فمن احتشٌ» ع٠‏ قعلية اإغرمة: ذكره أصحابنا و#لترأ. 


فَرْعٌ آخرٌ : 
مكة أفضل عند الشافعي من جميع البقاع. وقال مالك: المدينة أفضل: وبه قال أهل 
المديئة. وهذا غلط» لأن مكّة حرم الله تعالى » والمدينة حرم الرسول كل فهي أفضل» ولأن 
الصلاة قيها أفضل من غيرها. ' 
بَابّ 
جزاء الظائر' 
ا الفَضْلٌ |00 : 
الطائر ضربان: مأكول وغيز مأكول. فأمًا غير المأكول فلا جزاء فيه سواء كان مما 
يصطادء كالبازي والصقر وتحوهماء أو لا يصطاد كالحدأة والغراب» وعند أبي حنيفة : يلزم 
الجزاء في غير المأكول. . 
وأمًّا المأكول» ففيه الجزاء إذا كان وحشياٌ أو يتولد من وحشي وأهلي» :وهو على 
ادل 0 5 ودوله الوق فأمًا الخمام؛ فالواجب فيه شاة سواء كان حمام' مكة أو 


قال الشافعي: والقياس أن تجب فيه القيمة: ا أوجبت فيه شاة إتباعاً ١‏ لانازيل 
الضحابة . ٠‏ وروي ذلك عن عمراوعثمان وابن عباس وابن عمر ونافع بن عبد الحارث وعاضم 
بن عمر وسعيد بن المسيب رضي الله عنهمء وهو قول أخمد»' وقال أبو حنيفة : تجب فيه 


كتاب الحج ش 3 


وقال مالك: يلزم في حمام الحرم شاه وفي حمام الحل القيمة» واحتج بقول ابن 
عباس رضي الله عنهما في كل شيء ثمنه إلا حمام مكّةء وهذا غلطء لأنه حمام مضمون 
بالجزاء» فتجب فيه شاة كحمام الحرم. وأمًا قول ابن عباس روينا عنه أنه قال: فيه شاة 
مطلقاً: ثم القياس مقدم على قوله [7١؟/‏ ب]. 


وروي عنه أنه قال: في حمامة الحلّ شاة. وروي عن نافع بن عيد الحارث» قال: 
دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مكّة يوم الجمعة» فدخل دار الندوة ليستقرب الرواح؛ 
فوضع رداءه على واقف في البيت» فوقعت عليه حمامة فنفرها مخافة أن تنجسه». فسقطت 
على واقف آخر فانتهشتها حيّة» فماتتء فدخلت عليه أنا وعثمان بن عفان رضى الله عنف 
فقال: إني قد فعلت اليوم شيئاً» فاحكموا فيه. قلنا: وما هو؟ قال: دخلت دار الندوة 
لأستقرب الرواح» فطرحت ردائي على واقفم في البيت» وروى: فعلق رداءه على وتدء 
فوقعت عليه حمامة فنفرتها فسقطت على واقف. آخر فانتهشتها حيّة وأرى أن على جزاؤهاء 
لأني نفرتها من موضعها الذي كانت فيه إلى موضع كان فيه حتفهاء فقال نافع لعثمان: ترى 
أن تحكم على أمير المؤمنين بغير بينة عفراء» فقال: نعم» فحكمنا عليه بذلك» فرضي به 
عمر رضي الله عنه . 

وروى: فحكموا عليه بشاة وروى أن رجلا قال لابن عمر رضي الله عنهما: إني 
أغلقت باباً على حمامة وفرخها في الموسم»؛ فرجعت وقد متن» فقال: عليك ثلاث شياه. 


فَرْعٌ 

قال الشافعي: والحمام كل ما عبٌ وهدرء والهدير: تغريده وترجية صوته نسقاً متابعاء 
والعبٌ عب الماء إذا شربه» فإن الحمام يشرب الماء جرعا وسائر الطيور تشرب قطرة قطرة 
كشرب الدجاج؛ فليس بحمام. وقال الكسائي: والحمام ما كان وحشياً» واليمام ما كان 
أهلياً يألف البيت. 

قال الشافعي: والقمارى والدباسى والفواخت والشقاس حمام [1/)]] وقال 
الكسائي: والحمام ما كان وحشياًء فدخل تحت هذا ما ذكرنا والقطا والورشان مثله. 

وقد كان من العرب من يقول: حمام الطير ناس الطيرء أي يعقل عقل الناس» وذكر 
العرب الحمام في أشعارهم تشبيهاً بالناس» وكان الحمام عند العرب أشرف الطائر وأغلاه 
ثمنآء وكانت تألف منازلهم» ويقولون: هو أعقل الطائر وأجمعه للهداية» وكانوا يستمتعون 


حتفا : الجزء الخامس من كتاب بحر المذهي 


بأصواتهاء وهدايتهاء وكانت 5 ذلك مأكولة» فقالوا: فيها شاة-لهذا المعنى. 


1 |0 © قَرْعٌ آخر | 1 
الشاة الواجبة في الحمام»؛ هل.وجبت توقيفاً أم من جهة الممائلة والشبه؟ فيه؛ وجهان: 
أحدهما: وهو المنصوصن وجبت اتباعاً للأثر. ْ 


والثاني : وجبت من حيث الشبه والممائلة» لأن فيهما إنسا وإلفاً ويعبّان فى الماء عبا 


ْ فَرْعٌ آخز 0 

في فرخ الحمام شاة صغيرة» هكذا ذكر أكثر أصحابناء وهو المذفب. وقال في 
«الحاوي»:. فيه وجهان: 

أحدهما: فيه شاة كما في أمه. 

والثاني: فيه ولد شاة صغير راضع أو فطيم» يكون قدر بدنه من الشاة بقدر بدن الفرخ 
من أمه وهذان الوجهان مبنياك على اختلاف أصحابنا في الشاة الواجبة فيه 00 
توقيفاً أ أم من طريق الشبه؟. وأما ما دون الحمامء كالقنابر والعصافيرء ففيها قيمتهاء 
يتصدق بالقيمة بل يشتري بها طعاما على ما ذكرنا وكذلك البلابل ونحوها. 

وقال داود: لا'يجب ظمانهاء لأن الله تعالى قال: ظتَبَرهٌ يَثْلُ.مَا عل ينَ النَمَ4 
[المائدة: 48] فدلٌ على أن ما لا مثل له'لا يضمنء وهذا غلط؛ لأن |: الله تعالى قال : لا تتدثواً 
ألصّيدَ وَأسْمّ ع [المائدة: 0140 وهذا صِيْد. وروي عن عمز رضي الله عنه وابن عباس رضي 
الله عنه [54١7/ب]»‏ أنهما أوجبا الجزاء في الجراد. وروي أن مروان سأل ابن عباس عن 
الصيد يصيده المحرم ولا مثل له من النعمء فقال: عليه ثمنه يهدى إلى مكةء وأا الآية فلا 
حجة فيهاء لأنا تقول في وجوب الجزاء بما له مثل؛ وليش فيها حكم بما لا. مثل'له وعرفنا 
حكمه بدليل آخر. 


1 فزعٌ 
قال ف «الأم»30 : والصرد طائر دون الحمام» ففيه قيمتة. وروى أنه سأل عطاء عن 
ب 5( 


ذلكء فقال: لا أدري هو أصغر من الحمام أو أكبرء فإن كان أكبرء ففيه شاة. قال 


)١(‏ 'انظر الأم (5/كم). 


كتاب الحج كرس 


الشافعي: وأنا رأيته» فهو أصغر من الحمام, وفيه قيمته»ء وقيل: الصرد من جوارح الطير 
يصطاد العصافير ذكره البدنيجي . 


َرْعَ آخر 
ظاهر قوله في «الأم» أنه يؤكل الهدهد وفيه قيمتهء لأنه ليس بذي مخلب وإنما له 
متقان. 


فَعٌ آخرُ 

قال في «الأم4»: الوطواط فوق العصفور دون الهدهدء ففيه إن كان مأكولاً قيمته. وذكر 
عن عطاء أنه قال: فيه ثلاثة دراهمء وأمّا ما هو أكبر من الحمام كالحبارى والكركي 
والكروان والبطوط ونحو ذلك. قال الشافعي في موضع من «الجديد» ما لا يقع عليه اسم 
حمامة»؛ فما دونها أو فوقهاء ففيه قيمته في الموضع الذي يصاب فيه. 

وقال في «القديم»: فيها شاة» لأن الشاة إذاوجبت في الحمام كان وجوبها فيما هو 
أكبر منها أولى تحصل قولان؛ ووجه الأول أن القياس في الحمام القيمة أيضاًء ولكنا 
تركناها للآثارء ففي الثاني على موجب القياسء. فإن قيل: البظط من صيد البحرء وقد قال 
تعالى: ِل لك صْيدُ لبر 4 [المائدة: :4]» قيل: هو من صيد البر» ويأوي إلى الْبرَ ويرعى 
في البحر تعيشأً بالسمك [5١؟/أ].‏ 

| فزْعٌ 

الإوز كالبط سواءء وذكر في «الحاوي»: أنه ينظر فيهء وفي البط فإن كان نهض طائراً 

بجناحيهء فلا يكون صيداًء وهو كالدجاج. وهذا هو القياس. وقول الشافعي متأول عندي. 


َو آخز 
قال في «القديم؛: الفنج كالحمام. وقال أصحابنا: إن كان يشرب الماء عبّاّء فهو كما 
قال» وإن كان يأخذ قطرة قطرة» فهو على القولين على ما ذكرنا. 


قرْعٌ آخر 
يلزم الجزاء في الدجاج الحبشي لأنه وإن تأنس» فهو وحشي الأصل بغير أصله ويسمى 
للعداد الدجاج السندية» ويشبه الدجاج. وحكي عن أحمد أنه قال: لا جزاء فيهء وهكذا 
التذرح والدراج وطير الماء الذي تؤنس وفي قدر الجزاء قولان» لأنها أكبر من الحمام . 


شه 00 ١‏ الجزء .الخامس من .كتاب بحر المذهب 


ما تولد من وحشي وأهلي كالمتولد من بين الفنج والدجاج والدراج والدجاج: يلوم فيه | 
الجزاء سواء كان الأب وحلنيا أ" الأم. 


| فقَرْعٌ آخر 
الحمام الأهلي الذي ب يسمى الزاعبي» وهو ما يكون في المنازل د 
طائراً فيه وجهان: : 


والثاني: لا جزاء فيه | الأنه 3 اتج عر ان غريرة ذكره فى 
«الحاوي»2. ا 
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رع آخر 

إذا قتل المحرم انو لا جزاء عليه» لأنه من التعم» ولهذا تجب الزكاة فيه , 

مَسْالَةٌ: قال: ونا أضيب من الطيرء ففيه' قيمته في المكان الذي أصيب فيه. ' 

ل ل وقال أب إسحاق: 
قال الشافعي في بعض أماليه: : إيقوّم بمكة / 

مَسْألَةً: قالَ: ادع تعب مو جرامين: ما جعلت في نفسك» قال: : درهمء 
3 ب] قال: ١‏ بخ بخء أي : :. طوبى لك» درهم خير من 'مائة جرادة. 

الجراد مضمون بالجزاءم وبلزء قيضنه. وبه قال عمر وابن عباس وكافة العلماء. وقال 
أبو سعيد الخدري: لا جزاء فيه. . وبه قال عروة وابن الزبير وداود» واحتجوا بأنة من صيد 
البحر لأنه أول.ما خلق خرج من منخر حوت» فهو بحري . 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله كلع في حج أو عمرة»' فاستقبلنا 
رجل من جرادء فجعلنا نضربه بأسياطناء وعصيناء فقال النبي يله : #كلوه فإنه من صيد 
البحر)0 وهذا غلطء لأن ١‏ عراارتر ضيه البز يداي فصار منواعاً بحرمة 0 يلزم 
الجزاء .بقتله 


(1) أخرجه الترمذي في الحج عن رسول الله كله باب ما جاء في صيد البحر للمحرم (000): دابن . ماجه 
في الصيد» باب صيد الحيتان والجراد 1 1 


كتاب الحج رفون 

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لكعب في جرادتين ما ذكرناء وقال له: افعل ما 
جعلت في نفسك» يريد به تأويل فوله تعالى: متك ب 5و عدل يت4 [الماددة: 48].. وقال 
عمر رضي الله عنه: في جرادة تمرة. وقال ابن عباس: في جرادة تصدّق بقيضة طعام وليأخذن 
بقبضة جرادات. وفي هذا إيهام الإباحة؛ وليس هذا مراده» ولكنه أراد أن يبيّن حكم القبضة 
كما بِيّن حكم الجرادة. 

قال الشافعي: فدلٌ ذلك على أنهما رأيا في ذلك القيمة وأمر بالاحتياط إلى إخراج ما 
يعلم أنه أكثر قيمة من المتلفء وأمًّا ما ذكروا من ابتداء خلقهء قلنا: لا اعتبار بهذاء بل 
الاعتبار بكون جنسه برّياً أو بحرياً» وقيل: الخيل كانت متوحشة» فأنسها إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام؛ ولا يجب الجزاء بقتلهما. وأمًا خبر أبي هريرة رواه أبو المهزم؛ وقد تكلم 
فيه سبعة ثم نحمله على ما لو يسد عليه طريقه في قول» وهكذا الجواب إن رووا مطلقاً أن 
رسول الله يلهِ سئل عن المحرم يقتل الجرادء [7١75/أ]‏ فقال: «هو من صيد البحر»» وهذا 
تأويل بعيد» والخبر مذكور في صحيح أبي عيسى فيلزم القول به. 


فح 
لو أفرش الجراد في الطريق حتى لا يمكنه سلوكه إلا بوطئه وقتله؛ أومأ في «الأم» إلى 
قولين: 
أحدهما: لا جزاء. وبه قال عطاء لأنه إلجاء إلى قتله كالصيد إذا صال. 
والثاني : يلزمه الجزاء إلا أنه قتله لمنفعة نفسه كما لو اضطر إليه فقتله» ويمكنه المشي 
في طريق آخر. 
فَرْعٌ آخرُ 
قال في «الأم»: والدبا جراد صغار» ففى الدباة منه أقل من تمرة أو لقيمة صغيرة إن 
شاء وما فديت يهء فهو نخير منها. وقال في موضع: في الدباة نصف تمرة وكل ما فداها به 
فهو خير. 
َرْعٌ آخرٌ 
جراد الحرم حرام على المحرم والمحل» وتلزمه الفدية عليهما بقتلهء وحكي أن رجلا 


ا 1 ؛ الجزء الخامس من كتاب أبحر المذهب ' 


4 


ظ ع آخز 4 
قال في «المناسك الكبير»: وإذا كسر بيض الجراد فداه وما فداه به كل بيِضة منه من 
طعام» فهو خير منها وإن أضاب بيضاً كيرا اختطاط حتى يعلم أنه أدى قيمته أو أكثر من . 
قيمته قياساً على بيض كل صيد. 1 


فَْعٌ آخز م 
قال أبو حامد في «الجامع» :: وأكره المحرم حمل للبازي وكل صائد فإن جمله فأرسله 
على طير فقتله يلزمه الجزاء وإن أرسله فلم يقتلهء لجرا وإ علي قير اربناك لع 
لا جزاء فرط أو لم يفرط. ْ 


' فَرْعٌ آخر 

قد ذكرنا أن المحرم مجنوع من' الاصطياد: فإذا اصطاد صيداً لم يملك لأنه حصبل في 
يده بسبب محرم عليه إرساله؛ لأنه تعدى بأخذه ولو تلف في يده يلزمه ضمانهء لآن يده يد ! 
تعدي كيد الغصبء ولو أرسله حتى لحق الوحش زال عنه الضمان كما لو رد [5١؟/س]‏ 
مغصوب اب المتسرياب ولو أحرم وفي: ملكه صيدء فيه قولان» نص عليهما في 
«الإملاء؟ : ١‏ 

أحدهما: لا يزول ملكه. وبه قال مالك وأحمد وأبو حنيفة؛ لأنه ملكه فلا يزول 
بإحرامه كاستمتاع زوجته أو لأن الحجّ عبادة فلا تزيل ملك الصيد كالصوم. 

والئاني: يزول ملكهء وهو الأظهرء لأنه معنى لا يراد للاستدامة واليقاء منع المحرم 
من ابتدائه فمنع من استدامته كاللياسل؟ ويفارق النكاح» لأنه يراد للبقاء والدوأم» وكذلك 
الطيب . 1 


د( فَوْعٌ آخز 
إذا قلنا بالأول: يلزمه إرساله حتى يلحق بالوحشء فإن أمكنه إزساله؛ افلم يرسله 
م ا ل ا 
الضمان» وعند أبي خنيفة» أ نه يلزه الضمان. وهذا مبني على أصله أنه لم يزل: ملكه:عنه» 
وإن أتلفه من كان في ملكه ضبُمنه سواء أمكنه إرساله أو لا. 


فَرْعٌ آخر 
إذا حل من إحرامه المنصوص في «الإملاء»: أنه لا يعود ملكه ويلزمه إزساله حتى 


كتاب الحج نارين 


يلخق بالوحش» عر اختيار ابن أبي هريرة وجماعة, لأنه كان متعدياً بإمساكه فلا يزول 
بالتعدي إلا بإرساله وعلى هذا لو لم يخله وقتله أو مات» يلزمه الجزاءء ولأنه لا خلاف أنه 
إذا اصطاد في الإحرامء ثم حل من إحرامه يلزمه تخليته حتى يصير ممتنعاً بنفسه؛ كذلك 
فين 1 

وقال أبو إسحاق: عاد ملكه بإحلاله ولا يلزمه إرساله كالعصير إذا صار خمراًء ثم إذا 
عادت خلاً عاد ملكهء وهذا لأنه زال ملكه بسبب إحرامهء وقد زال إحرامه» فوجب عود 
ملكه. 


فَرْعٌ آخز 

إذا قلنا بالقول الآخر: يجوز التصرف فيه بالبيع والهبة ولا يزال يداه عنه لا يد الحكم 
ولا يد المشاهدة إلا أنه [/1١7/أ]‏ لا يجوز له ذبحه» فإن ذبحه يلزمه الجزاءء وإن أرسله 
غيره كان هو أحق به:فإن ضاع وجب في المرسل قيمته» وإن حل من إحرامه حل له ذيحه 
ولم يجب جزاؤه عليه؛ لأنه ملكه فلا يزال. 

وقال أبو حنيفة وأحمد: يلزم إزالة يد المشاهدة عنه دون الحكمية»؛ فلو إلى الغير 
ليحفظه له جازء وكذلك لو أرسله في داره أو في بيته كفاهء لأن إمساكه بيده فعل منه فى 
الصيد. وهو محرمء فلا يجوز كالذبح» وهذا غلطء لأنه إذا لم يلزم إزالة يد الحكمي 3 
يلزم» إزالة يد المشاهدة كسائر أملاكه ويخالف القتل لأنه إتلاف له ممتنع كما يمنع من 
استعمال الطيب دون إمساكه. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: هل يلزمه إرساله؟ قولانء» فإذا قلنا: يلزمه إرساله» 
هل يزول ملكه؟ قولان. ْ 


فَرْعٌ آخز 

لو وهب للمحرم صيدء لا يجوز له أن يقبلهء فإن قبله لم يملكه وعليه إرساله» وإن لم 
يرسله حتى مات يلزمه الجزاءء نصٌ عليه فى «الإملاء». وقال أصحابنا: معنى قوله: يلزمه 
إرساله أي: ردّه لصاحبهء وكذلك إن اشتراه لم يملكه وإن قبضه ضمنه بالجزاء أو القيمة 
لصاحبهء لأن البيع يقتضي الضمان دون الهبة. 

ومن أصحابنا من قال: قول الشافعي: عليه إرساله يدل على أنه ملكه بالهبة» ولهذا 
أمره بإرسالهء وهذا غلطء لأنه ما أراد ما ذكرنا وهو صريح في لفظه. ثم قال أصحابنا : إذا 
ردّه إلى بائعه أو واهيه سقط عنه الضمان للآدمي في البيع» ولكن لا يزول عنه حكم الجزاء 


فض ' الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب 


لله تعالى حتى يرسلهء فينع ويتو خش ويلزس ذلك» فإن قيل: إذا لم يزل ملك مالكه.غنه 
بالبيع والهبة كيف يجوز له إرسماله ليتوخش 500 
قلنا : سقط حق البائع والواهب في ذلك؛ لأنه كان في.السبب في ثبوت يد المحرم 
عل 731// ساء وإيجاب إرساله عليهء وتحصيل البائع بدله إذا أرسله هوء فيكئون امع 
بين إبقاء حق الله تعالى وإبقاء حق الآدمي» فهو كالمضطر يأكل: مال غيره:بالبذل ذكره في 
«الشامل»: وقال بعض أأصحاينا بخراسان: هل يملك بالشراء والإيهاب؟ قولان» 1 
اشترى الكافر عزنا ناما : هن يصمح الشراء قولان؛ وعلى كلا القولين» يلزمه إرساله له« ولو 
باعه من الغير وصحححنا شراءه صحًحنا بيعه. ولكنه في ضمانه إلى أن يرسله المشتري» 
فحينئلٍ يخرج من ضمانه وما اتقدم أصمٌ لما ذكرنا من خبر الصعب بن ن جثامة» جيك 
الى راج عي يلف اله 1 تيع به انر كالاصطياد. : 


ا فَرْعٌْ آخرٌ 

لو مات مورثه وله صيد | وهو محرمء هل يرث الصيد؟ فيه وجهان: 

أحدهما : ١‏ الأبرك (الها رفسية ون جياب جلك بل بمااقريها العخرم اد 
كالبيع والهبة.. ْ 

والثاني: يرثه ويملك؛» لأنه يحضل هذا الملك بغير اختيارة وهو كما يملك الكافر 
العبد المسلم دون الشراء وكذلك المجنون يملك بالإرث دون الشراء. ومن قال بالأول 
أجاب عن هذا بأنه غلظ حكم المحرم في باب الصيدء ما لم يغلظ في غيره» فجعل المحرم 
في الصيد كالابن القاتل في الخيراث» وعلى هذا يكون الصيد لباقي. الورثة . 


وقال القاضي الطبري: هذا على الوجه الذي يقول: ملكه لا يزول عن الصيدء ا 
قلنا: يزول ملكهء فلا يرثه لانه إذا منع استدامة الملك منع الإرث . ا 


ومن أصحابنا من قال: هل يملكة في الحال؟ وجهان: 

أحدهما : بلى. ؤ 

والثاني : يكون موقوفاً 5 ملك الميت حتى يحل» فإذا حل فلكه.. 
ْ فَرْعٌ آخرٌ [8١؟/1]‏ 


إذا اشترى صيداً وهو لال من حلال» ثم أحرم البائع ثم وجد به عيباً» غاراه ردّه 
تمدو دهي هايا رت فإن قلنا: يرثه رده عليهء لأنه يرده :إلى ملكه بغير 


كتاب الحج 1 خفن 
اختياره» وإن قلنا : لا يرثه. فيه وجهان: 

أحدهما : يردّه لأنه حقّ للمشتري» فلا يسقط بإحرامه. 

والثاني : لا يردّه. ثم قال القاضي الطبري ههنا: يردٌ عليه الثمن ويوقف الصيد حتى 
يتحلّل ثم يرد عليه. وقال غيره: هذا بعيد» لأنه إذا ملك المشتري الثمن بالاسترداد» وزال 
ملكه عن الصيد ينبغي أن يعود إلى البائع» وينبغي أن يقال: المشتري بالخيار بين أن يقف 
حتى يتحلّل ثم يرده أو يرجع بإرش العيب لتعذر الردّ في الحال. 


ش فزْحٌ آخرٌ 
لو باع الحلال صيداً من حلال بثمن ثم أفلس المشتري والبائع أحرم والصيد باقر 
بحاله لا يجوز له الرجوع فيه لأنه ممنوع من تملك الصيد ابتداء باختياره. 


لو استعار المحرم صيداً من محل فتلف في يده فعليه الجزاء والقيمة» ولو استعار 
المحلّ صيداً من المحرم» فتلف في يد المستعيرء فإن قلنا: زال ملكه؛ فعلى المحرم المعير 
الجزاء» ولا قيمة على المستعير المحل» لأنه خرج من ملك المعير» وإن قلنا: لم يزل ملكه 
فلا جزاء على المحرم المعيرء لأنه لا يضمنه إلا بالجناية وعلى المستعير المحل القيمة؛ 
لأنه عارية مملوكة» ذكره في «الحاوي». 


ىر 


فَوْعٌ آخر 

لو كان لرجل على آخر صيد فوكل محرماً بقبضه فقبضه» هل يصمٌ القبض؟ نظرء فإن 
كان الصيد معيناً في يد .المقبوض منهء ففي جوازه على معنى سقوط المطالبة عمن كان في 
يده » ويحتمل وجهين : 

أحدهما: لا يجوز كما لا يجوز شراء لنفسه أو بوكالة. 

والئاني : يجوز» لأنه من أهل ملك [18١5؟/ب]‏ الصيد فصحٌ منه قبضه كالحلال» وهذا 
خارج على القول الذي يقول: لا يزول ملكه عن الصيد بالإحرامء وإن كان الصيد في الذمة 
فعينه من عليه يدفعه إلى أهل الحرم وهذا هل يبرأ وجهان. ذكره والدي رحمه الله. 


فَرْعٌ آخرُ 
قال الشافعي: لو خلصت حمامة من فم هرة أو سبع أو شق حائط لججت فيه؛ أي : 


اق ٍ الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب” 


تعسرت أو أصابها لدغة فسقاها ترياقاً أو غيره ليداويها يه 'فماتت لم يضمن :لأنه أزاد 
إصلاحها ومداواتهاء ولو قال وجل : هو ضامن لهاء لأنه وإن كان أراد إصلاحها فقد تلفت 
في يده فضمنها باليد كان وها ينيل : 1 

قال أصحابنا : فيه قولان:' 

أحدهما : لا ضمان. وبه قال عطاء» وهو الصحيح . 

'والثاني: يلزمه الضمان: وبه قال أبو حنيفة 


قَرْعٌ آخن 

0 روي عن ابن جريج أنه قال: قلت. لعطاء: بيضة حمامة وجدتها على فراشي ؛ 

: أمطها عن فراشك. 

قال الشافعي: هذا 'وجه ييحتمل أن له أن يزيله عن فراشه 222 ولو:إفسدت 
بإزالته ونقل الحمام عنها لم يكن عليه فدية, ويحتمل أنها إن فسدت بإزالته' تلزم الفدية» 
ومن قال بهذاء قال: لو وقع الحمام على فراشه تأزاله عن فراشه». تلزمه فيه الفدية كما ال 
عمر بن الخطاب رضي الله عئه الحمام عن ردائهء فتلف بإزالته ففدى فحصل قولان» وإن 
كان في زاوية بيته معتزلاً عنه» فأزاله ضمنه. 


مَسْأْلَةٌ : قالَ: وما كان من ابيض طير يؤكل» قفي بيضه: قيمة . 
كل صيد يجب بقتله الجزاء فبيضه مضمون بالجزاء أيضاً؛ فإذا كسره المحم يضمن 
'وقال المزني: لا جزاء ذ 5 لأنه كاللحم. وبه قال داود وأهل الظاهر, وهذا 


غلط لما روى أبو هريرة أن النبي يك قال: «وفي بيض النعامة ثمنها إذا أصابها المجرم:0", 
ولأن البيض صيد» لأنه ا ل أصله [9١5؟/1].‏ 


فَرعٌ : 
| قيمته معتبرة باجتهاد فقيهين عدلين. وقال مالك: يلم فيها عشر قيمة الصيد كجنين 
الأمة يلزم من عشر قيمة الأمء وهذا غلطء لأن للجنين حرمة ما ليس لغيره». ولهذا يضمن 
النيلزة يلين مقدرةبالبذين: بخلانة طرف البويعة. دروك عن علي رضي اله ع أنه قال 


,)1130/9( أخرجه الشافعي في الأم عن 28 بن مسعود‎ )١( 


كتاب الحج ارون 


من أتلف بيض صيدء فعليه أن يلقح على نوق بعدد البيض فما نتج من شيء تصدّق بهء ولعله 
أراد فى بيض النعامة . 


فزع آخرٌ 
قال الشافعي: في بيض النعامة إن كان فيه فرخ كان عليه قيمة بيضة فيها فرخء وهي 
أكثر من قيمة بيضة لا فرخ فيها. 
قال أصحابنا: هذا إذا كان الفرخ ضعيفاً ليست فيه حياة مستقرّة. فأمًا إذا كان الفرخ 
حيَّاً قوياً يعيش مثله كان عليه فصيل صغير ولو خرج وطار وسلم لا شيء عليه وقد أساء. 


فَرْعٌ آخز 
قال: ولو كانت البيضة مدرة فاسدة يقوّمها فاسدة إن كانت لها قيمة كبيض النعامة» 
فإن لم يكن لها قيمة لا شي عليه فيها. 


قال: لو أخذ بيض صيد وتركه تحت الدجاجة» فإن أفقصه وخرج الفرخ سليماًء وطار 
فقد أساء بفعله ولا شيء عليه» وإن أفسدته يلزمه الجزاءء لأنه تلف بجنايته وسبيه وإن أخذ 
بيض الدجاجة وتركه تحت الصيد» فذعر الصيد منه ونفر وترك بيض نفسه ضمنه» لأنه تلف 
بجنايته» وإن لم ينفر وحضن الجميع إلا أنه لم يتمكن من قلبه وإدارته ففسد ضمن أيضاً. 


فَرْعٌ آخر 
قال: ولا يأكلها محرم» لأنها من الصيدء وقد يكون منه الصيد. قال أصحابنا: إذا 
كسر بيض صيد فحكم البيض حكم الصيد إذا ذبحهء وهو أنه يحرم عليه قولاً واحدء وهل 
يحرم على غيره؟ قولانء /١١4[‏ ب] وإذا كسر في الحرم لم يحل على ما ذكرنا. 


قال: وأهل الحرم لا يأكلون من بيض طير في الحرم؛ وإنما يدخلون البيض من الحل 
إلى الحرم؛ وعلى هذا قال أصحابنا. وكذلك إذا قتل المحرم الجرادء فحكمه هكذا. وقال 
بعض أصحابنا يحل لغيره قولاً واحداً» ويفارق ذبيحة المؤمن» لأن في أحد القولين صارت 
ذبيحة ميتة وإباحتها تقف على الذكاة بخلاف البيض؛ ولهذا لو بلعه رجل قبل كسره لا 
يحرم » وهذا اختيار القاضي الطبري» وهو الصحيح وذاك ذكره الشيخ أبو حامد. 


9 ْ الجزء الخامس من كتاب بحر المذفب 


00 قرع آخن ظ 
لو صال الصيد عليه ققثله دفعاً عن نفسه لا جزاء عليه وحكى عن أبي خنيفة أنه 
قال: : يلزمه الجزاء إن كان مأكولاً» وهذا لا يصمّ عنهء بل الصحيح عنه عنه مثل مذهبنا وعند 
زفر يضمن عند الصول جميعه. | 


فَوْعٌ آخرُ 
لو أكره على قتل صيدء قال ابن الموزبات: سق حت با نلك الم 


قَرْعٌ آخنٌ 
. لوركب صيداً ماك الركيية فقتل المحرم الصيد يلزمه الجزاء» 5 الصول 
لم يكن من الصيد. ش 
مَسْألَةٌ : قال: وإن نعف ليا فعليه بقدر ما نقصل' من النتف.. 


إذا نتف ريش صيد أو جرحه أو كسر رجله أو عضواً من أعضائه؛ فلا يخلو إما أن 
يكون باقياً على امتناعه كما كان قبل الجناية أو ضيره ه غير ممتنع» فإن كان باقياً على 
امتناعه» وطار وغاب عنةء ولم يعلم هل مات منه أم لا؟ يضمن ما نقص: على ما سبق 
بيانه» وإن طار وغاب عنه» ثم وجده ميتاً . قال الشافعي: الاحتياط :أن يجزيه جزاءٌ كاملا 
لأنه يجوز أن يكون مات من جلايته» 'والقياس أن لا يلزمه. لأن موته من جنايته [* 1 
مشكوك فيهء ولهذا قال: الشافعي: لا يؤكل. لأنه يجوز أن يكون موته من غيره. 

وقال أصحابنا: : الظاهر أله إذا 'طارء وكان ممتئعاً أن التؤيه الم وسميل مو علد 
فلهذا قال: القياس أن لا يلزمه ]| إلا ما نقص . 

وغالة ينكن أعتها نا جد انان : فيه قولان. كما في حل أكله قولان. وإقال أبو 
إسحاق: يلزم على هذا إذا غابء عر تبر اسع ولم يدر أنه مات أم لا أن يلزمه تمام 
الجزاء. لأنه لما:كان غير ممتنع» فالظاهر أنه باقر على ذلك؛ ولم يسلمء ؤهذا غلطء. لأن 
الشافعي نصٌ ههنا أنه لا يلزمه إلا ضمان النتفء لأن الزيادة * ا 
شدّة ما حمل على نفسه يلزمه الجزاء؛ وإن صيره غير ممتنع فقد ذكرنا أ نه يلزمه كمال 

'الجزاءعء وإن قتله محرم آخر بعد ذلك فالأول» جارح : والثاني» لاضن 

لجرحه وعلى الثاني جزاؤه نص عليه . ش 


١‏ وقال في موضع آخر: على الأول جزاؤه كاملةٌ وعلى الثاني جرزاؤه مجروحاً. 


كتاب الحج ١‏ 
واختلف أصحابنا فيه على طرق» فقال بعضهم: فيه قولان: 

أحدهما: يجب على الجارح تمام الجزاءء وعلى الثاني جزاء ناقص كما لو قطع يدي 
عبد ثم جاء آخر وقتلهء يلزم الأول تمام قيمته» ويلزم الثاني قيمة ناقصة. 

والثاني : يجب على الجارح ما نقص » وعلى الثاني جزاء ناقص . وهذا أصحٌء لأن 
الأول لم يتلفه» فيلزمه جزاؤه كاملا بل نقص منفعته ويخالف هذا قطع يدي العبد يجب به 
تمام القيمة» لأن ذلك لحرمة الآدمي. ومن أصحابنا من قال: القول الثاني أنه يلزم على 
الأول ما نقصء» وعلى الثاني جزاء كامل» وهو ضعيف. 

ومن أصحابنا من قال: القول الثاني يلزم على الأول تمام الجزاء /1١١1‏ ب]» وعلى 
الثاني تمام الجزاء؛ ومن أصحابنا من قال: المسألة على قول. واحدٍء وهو أنه يلزم على 
الأول ما نقص وعلى الثاني جزاء ناقص» والقول الآخر احتياط . 


فزع 
قال: وإن كان جبر أعرج لا يمتنع فداه كاملاً. لأنه صيّره غير ممتنع» ثم قال: وهذا 
احتياط؛ وهو أحبّ إليّ. 


فَوْعٌ آخر 
لو نتف ريشه» ثم حبسه وأطعمه وسقاه حتى نبت وعاد كما كانء هل يسقط الضمان؟ 
قولان» وقيل: وجهان بناء على السن إذا عاد بعد القلعء هل يلزم ردّ الأرش؟ قولانء فإذا 
قلنا: لا يسقطء فالمذهب أنه يلزم ما بين قيمته صحيحاً ومنتوفاً قد نبت ريشه. 
ومن أصحابنا من غلطء وقال: تلزمه قيمته صحيحاً ومنتوفاً» والدم سائل» وهذا 
غلط». لأنه لو جنى على عبد يضمن ما نقص بعد الاندمال كذلك ههنا. 


فَْعٌ آخر 
إذا اضطر ومعه ميتة وصيد وهو محرمء نأيّهما يأكل هنا على القولين في الحرم إذا 
ذبح الصيدء هل يصير ميتة أم لا؟» فإن قلنا: يصير ميتة لا يذبح الصيدء لأنه لا فائدة في 
ذلك. لأنه قادر على ميتة أخرى» فإن قلنا: لا يصير ميتة لا يأكل الصيدء ولا يأكل الميتة. 
وقال أبو يوسف رضي الله عنه: يذبح الصيد ويأكله مع قوله أنه يصير ميتة» واحتجٌ بأن الميتة 
مجمع على تحريمهاء والصيد مختلف في إباحته كان أخف حكماًء وهذا غلطء لأن أخذ 
الصيد وذبحه وأكله محرم عليه» فإذا فعل ذلك» فقد ارتكب أشياء محرمة» وإذا ذبحه صار 


فك ْ الجزء الخامس من ,كتاب بحر المذهب 
منتة» فلا وجه لارتكاب .هذه المحرمات مع استغنائه بالميتة الموجودة. 


0 قرع كشو 
لو وجد ميتة وصيداً قد [111/أ] ذبحه محرمء فإن قلنا ؛ لأ يكون ميعة يأكل بدن 
الميتة» وإن قلنا يكون ميتة. ١‏ 
قال بعض أصحابنا ؛: بال قتعم الصيده الأند حافت في كرف ميعةء ويتدل أن يقال! 
يأكل الميتةء لأنه ممنوع من أكل .لحم الصيد لحرمة الإحرام إذا صيد لف ا ميتة 6 
التحريم لسببين بخلاف الميتة» أوالله أعلم . 
بَابُ 


ما للمحرم قثله 
مَسَألَةٌ : قال: وللمحرم أن يقتل اللحئة20. 
القَسْلُ 

الحيوان ضربان: 5007 مأكولء فالمأكول ضربان: أنسي ووجشيء؛ قالاشي 
ا 0 ي الوحشي الجزاء بهيمة كان أو طائرأء وأما ما لا 
يؤكل. لحمه فعلى ثلاثة أ ضرب: منها: ما فيه الجزاء قولاً واحدا وهو السمع»: ومنها مأ لا 
جزاء فيه قولاً واحداًء وهو ما وردت: به السنّة: الحية والعقرب والفويسقة والغرابٍ والجدأة 
والكلب العقور. 

ومنها ما هو مختلف فيه وهو سباع البهائم كلها وجوارح الطير بأسرها لااجزاء في 
شيء منها . ويه قال أحمد وقال أبو حنيفة : يجب الجزاء في كلها إلا الذئب» فإنه لا جزاء 
فيه؛ ثم جزاؤه أقلّ الأمرين من أقيمته أو شاة. 

وقال مالك: ما لا يبتدىءم منه باللأذى كالبازي والصقر والكلب وصغار لياع يضمن 


ا 0 أبو سغيد الخدزي أن النبي كل قال: «يقتل المحزم السبع 
العادي)7) قال أصحابنا: : والأسد والتمر من جملته؛ ٠‏ فإذا تعرز عدا بالبويراك قبربات: 


(201 انظر الحاوي الكبير 1/9عم أ ٍْ 
(؟) أخرجه الترمذي في الحج عن رأسول الله كي باب ما يقتل المحرم من الدواب (8782), وأبر دود" في 
المناسك» باب ما يقتل المحرم من الدواب (1848)» وابن ماجه في المناسك؛ باب ما يقتل المخيرم 
: (5086), وأحمد في ' مسئدة 0 15). 


كتاب الحج ردان 


أنسي ووحشي» فالانسي لا تأثر فيه للإحرام ولا للمحرم» فإن كان مأكول اللحم كالئعم 
والدجاج ونحؤهماء فالمحلٌ والمحرم. ومن في الحرم ومن في الحل [1١5؟/‏ ب] في ذبحه 
سواء وإن كان مما لا يؤكل لحمه لم يحل ذبحه ولا قتلهء كالبغال والحمير. 

وأمّا الرحشي» فعلى ضربين: ما فيه الجزاء وما لا جزاء فيه» فما فيه الجزاء يحرم 
قتله بحرمة الإحرام» وحرمة الحرم سواء كان مأكولاً كظباء أو غيره مأكول كالسمع ونحوه. 

وأمًا ما لا جزاء فيه» فعلى ثلاثة أضرب: 

منها: ما يستحبّ قتله ويثاب عليه. 

ومنها: ما يكره قتله. 

ومنها: ما هو مباح قتله» ولا يكره ولا يستحتّ. فأما ما يستحبٌ قتله فهو كل ما 
يضرٌ ولا ينفع كالحية والعقرب والفأرة والحدأة والكلب العقور والنمر والذئب والدب 
والخنزير. 

وفي هذا المعنى: الزنبور والبق والبعوض والبراغيث والقراد» ونحو ذلك. قالت 
عائشة رضي الله عنها. قال رسول الله ككلِِ: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الفأرة 
والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور”2: وهذا تنبيه على ما هو شر منها. 
وروى أبو سعيد الخدري في الخبر ويرمى الغراب ولا يقتله» فقيل: أراد به الغراب الصغير 
الذي يأكل الحب» وحكى عن النخعي: أنه لا يقتل الفأرة» وهو خلاف نص الخبر. 

وأمًا ما يكره قتله. فهو كل ما لا يضرٌ ولا ينفع كالخنافس والديدان والجعلان والعظاء 
والحسكاء. 


قال الشافعي رضي الله عنه في «الأم»: لا أحبّ قتلهاء فإن قتل: فلا شيء. وفي هذا 
المعنى الذباب والنحل والبغاث والرخمة» وإن كان في منفعة منفعة العسل» فيكره قتلهاء 
ولا يحرم. وأما ما يباح قتله؛ ولا يكره ولا يستحب. فكل ما فيه نفع من وجه وضرر من 
وجهء وهو جوارح الطير كالعقاب والبازي والصقر والشاهين [؟؟5/أ] والباشق تعدوا على 


)١(‏ أخرجه مسلم في الحج؛ باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل »)١198(‏ والنسائي في 
مناسك النحجء باب ما يقتل في الحرم من الدواب (١588)؛‏ وابن ماجه في المناسك» باب ما يقتل 
المحرم (/7081), وأحمد في مسنده (58150). 


1 44 : . الجزء الخامس من كتاب بخر المذهب 
أموال الناس» وفيه منفعة الافطياد. 


وقال أبو إسحاق: بجر ف هام يكن انؤنها مسي ل ل و الجا وك 8 


«في كل ذات كبد حرى أجر:”" وهذا خلاف النض. 


قَوْعٌ 1 
لو قتل قملة. ظاهرة على جسدهء اذ القام أن كر قن و3 ني نوز عل واة 
ليست بصيد نص عليه في «اللمناسك الكبير». وقال: ولو أخرجها من رأسهء فقتلها أو 
طرحها يفتدي. لأنها كإماطة الأذى فكرهناه كراهية.قطع الظفر والشعر. وقال: ات 
وكل ما افتدي بهه فهو أكثر منها . 


قال: وَالعيِييان” كالقمل فيما أكره من قتله وأجيزء. وهو .صغار القمل وبيظه. قال 
بعض أصحابنا بخراسبان: : قال! الشائمي اف موضيع :لا قلاية: نيه . وقال في «الأم1: فيه فدية 


لإماطة الإذى بها كحلق الشعرء ٠»‏ فقيل: قولان.. وقيل: قولاً وإحداً لا تجبا" الفدية؛ وأراد 
بما ذكر من الفدية الاستحباب», وهذا: أصحٌ. 


.وقيل: إن الشافغي قال: .د اط اقل فاق اضر يفن لازا ا 1 
في رأسه ولحيته أكره أن يتولى ذنك. وقال بعض أصحاببا : وكذلك البق والبعوض 
والقردان» ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة. وقال مالك: : لا يقرد المحرم. بغيره: 


وروي عن ابن عمر أنه نهى عن ذلك» وهذا غلط. لأنه يتأذى به فأشبه الجية » وأما 
ما روي عن ابن عمرء روينا عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقرد بغيره بالسقيا بالطين ؛ 


ْ فَرْعٌ آخر : 

لو نزا حمار وحش أتانا أهلية أو حمار أهلي أتانا وحشية فولدت يلزمه الجراء اتن في 
الولدء وإن لم يحل أكلهء فَعْلَبنا | للتحريم [؟1؟/ب]ء ووجوب الجزاء. قال الشافعي رضي 
الله :عنه: فإن أشكل شيء من هذا على. قاتله, فلم يدر أخالطه وحشي مأكؤل أم !لا؟ فداه 
احتياطاً» لاي قار عت تراد قد قتل وحشياًء أو ما خالطه وحشي» لأن الاصل 
براءة الذمة. 


.)/080( أخرجه ابن ماجه في الأدبء باب فضل صدقة المَاء (5383): وأحمد في مسنده‎ :)١( 


كتاب الحج نا 


بَابُ 


مَسْألَة: قال الله تعالى: ظَإنْ لحَوِرْجٌ نا أسْتَيسرَ مِنّ لْدَق [البقرة: 155 الآية . 
القَصْلُ 


اعلم أن الحصر والإحصار في هذا الباب هو أن يمنع المحرم من المضي في نسكه. 
فإذا أحرم الناس بحجٌ أو عمرة أو بهماء ثم أحصرهم العدوء فصدهم عن البيت ومنعهم من 
الوصول إليه كان لهم التحلّل عنه سواء كان العدو مسلماً أو مشركاء والأصل فيه هذه الآية» 
وهي قوله تعالى: ظَإنْ أَُوِرْجٌ فا اسْتَسَرَ يِنّ ألْدَيُ4. وهذه الآية نزلت في حصر المشركين» 
وذلك أن النبي كَل خرج سنة ست إلى مكّة معتمراًء قحصره المشركون بالحديبية وصدّوه عن 
البيت» فأنزل الله تعالى هذه الآية؛: فتحلّل النبي كلِ وأصحابه من العمرة وصالحوا قريشاً 
على أن يعودوا في العام القابل معتمرين ويدخلوا مكة ويقيموا بمكة ثلاثة أيام . 


وقال جابر: أحصرنا رسول الله يك عام الحديبية» فتحرنا البدئة عن سبعة والبقرة عن 
سبعة. وروي أن ابن عمر خرج إلى مكة في زمان الفتنة. وقال: إن أحصرنا صنعنا ما صنعنا 
مع رسول الله كل والآية وإن وردت في المشركين» فحصر المسلمين قياسه» ولأنا لو قلنا: 
لا يجوز التحلّل به لأدى إلى مشقّة عظيمة [7؟51/أ]. 


وقد قال تعالى: «ومًا جَعَلٌ عد في أن مِنَ حَرَج» [الحج: 1/8 فإذا تقرر هذاء فإنه 
ينظر فإن لم يكن لهم طريق سواه تحلّلوا أو انصرفواء ولا قضاء عليهم» وإن كان له طريق 
سوى هذا لا يخلوء إمّا أن يكون برَاً أو بحراًء فإن كان بحراً فهو مشي على ركوب البحر 
للحجٌء فإن قلنا: يلزمه ركويه للحجّ يلزمه سلوكه؛ ولا يجوز لهم التحذل. وإن قلنا: لا يلزمه 
ركربه لم يلزمه سلوكه . 


قال في «الأم»: وأحبٌ لو سلكهء وإن كان برَّاء فإن كانوا يخافون على أبدانهم 
وأموالهم فيه كان لهم التحلّل ولا قضاء كما لو لم يكن لهم طريق بحالء. وإن كان هذا 
الطريق آمناًء فإن كان كالذي صِدّوا عنه في السهولة» والقرب فهؤلاء ليسوا محصرين» وإن 
كان أبعد فإن لم يكن لهم نفقة هذا الطريقء فإنه يتحلّل ولا قضاء أيضاًء فإن كان لهم نفقة 
هذا الطريق لا يجوز لهم أن يتحذّلوا أصلاً سواء علموا أنهم إذا سلكوه أدركوا الحجّء أو لم 


كان ٍْ الجزء الخامس من كتاب بخر المذهب 


يدركوه نصّ عليه فى ( ! ج2300 فإذا | نظرواء فإن كان إحرامهم العنمرة أقاموا 
ركوه نص عليه في «مختصر مو 
على الإحرام. حتى يتحلّلوا منها أمنوا الفوات وليسوا.بمحصرين. 


وإن كان إحرامهم بالحي نظرواء فإن ألحقوه فقد تمّ حججّهمء وإن فاتهم الحْجّ تحذّلوا 
بعمل' العمرة» وهل يلزم القضاءً إن كان تطوعاً فيه قولان: 


أخدهما :ايازم وبه قال الوسجية هيا زو اعلنا الضة اوجمل الطرين: 


' والثاني: لا يلزم. وبه قال مالك وأحمدء لأت:الفوات لم يكن بتغريط امنه بحلاف ما 
قاسوا عليه وهو الصحيح. هذا في الحصر العام وأما الحصر الخاصء كأنه أ أحرم بالحجٌ 
. فجبسه السلطان وحدف فإن كان بحق؛ فلا يجوز له التجذّل» لأن الامتناع من جهتهء إوإن 
بقي في الحبس حتى [7؟١/‏ بل] فاته الحجّ تحثّل بعمل العمرة» وعليه القضناء لكان 
الخبس بغير حقّ مثل إن كان عليه دين لا يقدر على قضائه ونحو ذلك. 


قال في «الأم» اقل ]فاة كان السنسه خآية وكات دركة منوا الحم وكانت طريقة آمنة 
لم يتحثّل» ٠‏ فإذا أطلق مضىء ا وإن كانت مدة حبسه مغيبة عنه لا يدري غايتهاء' أ و كانت 
غايتها بحيث لا يدرك مغها الحجّ نتى أطلق كان التحلّل له كما في الحضر العام . وقال 
جماعة من أصحابنا : لا فرق بين الحصر العام والحصر الخاص في التحلّل» م يفتزقان 
في لزوم القضاءء فهل يلزم القضاء في الحصر الخاص قولان: 


أحدهما : يلزم القضاعء لانه لا يعم المشقّة والضرورة. 


والثاني: لا يلزمء وف التخصر العام لا يلو مزلا زانويا وناك بعش إضحابن 
بخراسان: هل يتحلّل في الحصر الخاص؟ قولانء وهذان القولان مبنيان علئ أنه؛ 'إذا حبس 
أهل بلده عن الحجٌ في أرّل مإ يجب عليهم لا يستقرٌ الحجٌ في ذممهمء ٠»‏ ولو حيس وإحد 
منهم دون الجماعة هل يستقر؟ إقولان. والأصح أنه لا يستقرٌ وهذا ام 
العدد والاعتماد على ما سبق فإذا تقرر هذاء لا يجوز له التحّل ما لم يهد 

وبه قال أبو حنيفة وأحمذء وقال مالك: يتحلّل ولا دم عليه لأنه غير مفرظط.» وهذا 
جاع لقولم 0 : بن 0 قا أسْيَيسء ,"الي كر 5 والأخبار التي ذكرناجاء 


دق انظر الأم م1 0). 


كتاب الحج خضل 
فَرْعٌ 

قد ذكرنا أنه يجوز التحلل بالإحصار عن العمرةء» وحكى أصحابنا عن مالك» أنه قال: 
لا يجوز له.أن:يتحدّل منهاء لأنه لا يخاف فواتهء وهذا غلط لقوله تعالى: طن كُعَهرْجٌ فا 
أَسْيَيسَرَ مِنّ هذى * [البقرة: 147] [5154/أ] وهذا يرجع إلى الحجٌ والعمرة لقوله تعالى في 
الابتداء: َأَيِمُا للج ومن َو [البقرة: :2015 ولأن النبي يل كان محرماً عام الحديبية 
وتحلّل» لأن التحثّل جاز للمشقة بالمقام على الإحرام وهذا موجود في العمرة. 

قَرْمٌ آخرُ 
لو أخاط بهم العدو من جميع الجوانب» فهل يتحلّل؟ وجهان: 
أحدهما: لا يتحلّل لأنه لا يستفيد بالتحلل شيعا . 


والثانى: يتحلّل لأنه يأمن بذلك من العدو ومن أحد الجوانب. 


0 


8 


فرْعٌ آخرٌ 

لو أحصر في الحرم كأنه أحرم بمكة ثم أحصرء فإن مكن من البيت ومنع ما عداه من 
الرقوف وغيره كان له التحلّل» فإن أقام على إحرامه حتى فاته الحجّ. قال أصحابنا: يتحذّل 
بعمل عمرة» وعليه القضاء وشاة إن تحلّل قبل الفوات؛ قال في «الأم»: تحلّل بطوافر 
وسعي وحلاق وذبح؛ ويلزمه دم التحلّل» وهل يلزمه القضاءء نص في «الأم» على القولين: 

أحدهما: لا يلزمه القضاء. 

والثاني: يلزمهء لأن القضاء إنما يسقط عن الذي صدّ عن البيت» وهذا متمكن من 
البيت» وهذا ضعيف, والأول أصِحء لأنه محصر كالمخصر في الحل. 

وقال أبو حنيفة ومالك: ليس له التحدّل كما لو أحصر عن البيت ولا فرق بين أن 
يكون المحصر غريباً أو مكّياً أو مقيماً بها أحرم بالحجٌ ثم صدّ عن أعمالهء فالكل على 
قولين. 


فَوْعٌ آخر 
لو أحصر بعد الوقوف تُظِرء فإن منع من بقية أعمال الح كلها كان له التحلّل» وهو 
بالخيار بين التحدّل وبين تركهء فإن أراد التحلّل» فعليه الهدي ولا قضاء ولا يجزئه عن 
حجّهء لأنه ما أكمله. فإن أمكنه أن يستأجر من يكملهاء فعلى قولين على ما ذكرنا في جواز 
البناء على الحجّ [154؟/ ب]. 


ا ش الجزء الخامس من كتاب بجر المذزهب 
00 قَرْعٌآخر ' 

لو أقام على إحرامه في هذه المسنألة حتى فاته المبيت بمزدلفة ومنى وفاته المي فهل 
عليه دم بترك المبيت بالمزدلفة ومنى؟ فعلى القولين. وأمًا الزمي» هل يلزمه بترك الكل أربعة 
دماء أم دون ذلك؟ فعلى ما ذكرنا فيما سبق» وهل يجعل فؤات الرمي في خكم فعل الرّمي 
في باب التحلّل الأول؟ مبني على القولين في أن الحلق» هل هو نسك أمنلا؟ فإن قلنا: 
نسك لم يحل التحلّل الأول ختى يحلقء وإن قلنا: لينن بنسك فقد حل التحثّل الأول» 
وبقي عليه الطواف» فإن أقام إعلى ما:هو عليه حتى يطوف أجزأه عن خجّة الإسلام» وإن 
كان الحصر قائماًء فأراد أن يتحثّل؛ فالذي يجيء على المذهب أن له ذلك؛: لأن النساء لا 
يتحللن له إلا بالتحلّل. 7 | 


قَرْعٌ آخرُ 
فو ]سيره ند رع الارلدلة الشعلنء فإن اتكشف العدو أحرم إحراماً ناقصًء وأتق 
بما عليه من الرمي والطواف اقول واخداً. 


0 قَرْعٌ آخرُ 
لو احقع يد اترقرت فى يض امماله لطره لإ كو نين ابوه رمم انان 
يكن له التخلّل لأنه يحصل له التحللان,معاً بالطواف والحلق وفوات الرمي بمنزلة فعل الزمي 
ويجزئه عن حجَّة الإسلام» وإن مكن من كل شيء ومنع من البيت كان له التحلّل» ٠‏ لأنه لا 
دعي يا المي اجو ار فلا قضاء ولا يجزئةإعن حجة 
الإسلام. 
وقال أبو حنيفة: إذا أحضر بعد الوقوفا لم يجز له التحلّل» وإنما التخقل لمن الخصر 
عن الوقوف والبيت جميعاًء وهذا غلط» لأنه مصدود عن المضي. وفي إخرامه؛ بغير حق 
مجاولة التحلل كما لو كان قبل الوقوف. 
قَرْعٌ آخر 
قال [5؟5/أ]: والمحصر إن كان يرجو زوال العدو وكان الوقت واسعا لا يفا 
فوات الحجٌ؛ فالمستحبٌ له أن لا يتحثّل ويؤخّر التحنّل حتى يأتي بها على الكمال» وإن 
كان الوقت قد ضاق وخاف:فؤات الحجّ إن لم ينكشف العدوء فالمستحبٌ له أن يتحثل ليلا 


يفوته الحجٌء فإن لم يتحلّل حتى فاته الحجّ نظرء فإن كان الحصر باقياً تحلّل مَبْهء وعليه 
هدي للفوات ؤهدي الإحصانرء وعليه القضاءء وإن كان قد زال الحصرء فلإ يجوز أن 


يتحثل إلا بعمل العمرة وعليه القضاء وهدي الفوات فقط. 


َرْعٌ آخرٌ 
يجوز للمحرمين ترك قتال العدو. ولأن النبي ولخِ لم يقاتلهم وإن أرادوا قتالهم. فإن 
كان الحظ للمسلمين في قتالهم» فهو الأفضل» وإن كان الحظ للمسلمين في ترك قتالهم» 
فالترك أفضل . 


لو كان العدو من المسلمين» فالمستحبٌ ترك قتالهم سواء كانوا أكثر منهم أو أقل» 
لأن التحلّل من النسك أخفت من قتال المسلمين. 
فزْعٌ آخز 
إذا أفسد حجّه ثم أحصر تحلّل من فاسده وعليه شاة التحلّل وبدنة الإفساد والقضاء من 
سنته إذا تحلّل قبل الوقوف» ا نا 
في هذه المسألةء وهكذا إذا فاته الحجٌ» ثم أحصر تحلل» وعليه هديان والقضاء. 


وإذا أحصرهم العدو ثم أعطوهم الأمان وأذنوا لهم في المسيرء فإن كانوا يأمنون 
غدرهم لم يجز لهم أن يتحّلواء وإن لم يأمنوا غدرهم لقلة وفائهم» وسوء معاملاتهم جاز 
لهم التحثّل. 

إذا أراد التحلّل فعليه هدي يتحذل به بقيمة مقام [5؟1؟/ ب] ما بقي من أفعال الحجٌء 
فإن كان واجداً له» 0 عليه إخراجه» ولا يملك التحلّل حتى يذبحه قولاً واحداًء وهذا 
لقوله تعالى: ظوَإنَ 5 عورم كا أسْتَيسَرَ مِنّ أَطْنَيٍ» [البقرة: 155] ومعناهء فإن أحصرتم وأردتم 
التحلّل فما استيسر من الهدي. وقال أيضاً: #ولا عقوا روس عق ِل َقْدَكُ يدك (البقرة: ححق 
ولأن هذا الهدي قائم مقام الأفعال» لأنه وجب عليه لتعذر آدائها ولو قدر عليها لم يتحلل إلا 
بهاء فكذلك عند تعذرها لا يتحذّل إلا بأداء ما يقوم مقامها. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: فيه قولان: 


أحدهما: هذا. 


عع ا الجزء الخامس من كتابٍ بحر المذهب 


والثاني: له أن يتحلل ثم يُذبح» لأنه جوّز له ترك المضي في الحجٌ» فجوّز هذا أيضااء 


0 قَرْعٌآخز | 
إذا ذبح الهدي فهل يملك التحل بعده؟ قولان بناء على الحلق؛ فإن قلنا: ا 
يملك أن يحل حتى يحلق» ا : ليس بنسك ملك أن يحل قبل أن يحلق. 


فَرْعٌ آخر 

شن ملك نايل عل أذ يحلق اندها بطي اسلويا ع ري الكروج مل تدان 
وما لم ينو هذا كان إحرامه باقياًء وإن نوى ذلك يصير حلالاً يحل له جميع ما كان محظوراً 
عليه لحرمة الإحرام» فإذا قلنا: الحلق نسك يحثاج إلى ثلاثة ة أشياء ذبح الهدي: ونية التحلّل 
والحلق» وإذا قلنا: ليس بنسك! يحتاج إلى شيئين» فإن قيل: أليس لو رمى وحلق في غير 
حالة الإحصار يصير خارجاً من الإحرام؛ وإن لم ينو الخروج من الإحرام؟» وههنا قلتم: 
يلزمه نية الخروج بالذبح والحلق» فما الفرق؟ قلنا: الفرق أن غير المحصر أكمل: للأفعال 
فلا يحتاج إلى نية الخروج بخلاف المحصرء وأيضاً الذبح والحلق قد يكون للتجدّل وقد 
يكوأن لغيره» يعر بالضال إلا بالقصدء 5551/أ] والإرادة بخلاف الرمي والأفعال» 
فإنها لا تراد إلا للنسك؛ فلم بي يحتج إلى النية فيه .. : 


فزع آخز 
إذا كان ستيه نو مله حرم وأراد الذبح جاز له أن يذبح في فى الحل. قال 
الشافعي رضي الله عنه: نحر هدياً لإحصاره حيث أحصر في حل أو حرم +وقسد به الرة 
على أبي حنيفة حيث قال: لا يجوز للمحصر الذبح إلا في الحرم فيبعث هدياً على يدي 
رجل إلى الحرم ويواعده يوماً يذبح عنهء فيه الهدي. فإن كان عند هذا المخصر'أن ذلك 
الرجل قد ذبح الهدي في الحرمُ يحل له حينئذٍ التحلل 000 
المحظورات على اعتقاد أنه ذبح الهدي عنه في الحرم؛ ثم با أنه لم يكن ذبح يلزمه 
الجزاءء وهذا غلطء لأن الهدي تابع 'اللمهديء» فإذا كان يتخدّل 7 في 0 كان محل 
مده لحر ركان كادي اللخر عر ابعر تيه الصلة 
فَرْعٌ آخن 


كتاب الحج اليك 


ومحمد: لا يجوز إلا في يوم النحرء وهذا غلطء. لأنه وقت تحلّله فكان وقت هليه. 


َع آخز 
لو كان قادراً على إبلاغه الحرمء بأن كان في قربه لا يلزمه إبلاغه الحرم»ء والأولى له 
إبلاغه. ومن أصحابنا من قال: يلزمه إبلاغه لأنه يقدر عليه من غير مشقّةء وهذا ضعيف. 


ش فَرْعٌ آخز 
لو كان معه هدي» ساقه تطوعاًء أو واجباً كان له ذبحه في هذا الموضع وكذلك كل 
هدي لزمه: قبل الإحصارء أو بعده قبل التحلل» فله ذيحه في موضعه نص عليه في المناسك 
قياساً على هدي الإحصار. 


فَرْعٌ آخر 
قال الشافعي رضي الله عنه: ولا قضاء /١١1[‏ ب] عليه إلا أن يكون واجباًء فيقضي » 
وقد ذكرنا الخلاف في حجٌ التطوع, فأما في حسّة الإسلامء فإن كان وجوبه في تلك السنة» 
فلا قضاء قبله إن كان قد وجب قيل هذه السنةء فهو باقر في ذمته على ما كان. وفي 
الحقيقة إذا أدَّاها بعد ذلك لا يكون قضاء ما فات عند الإحصار. 


َْعٌ آخز 
إذا أحصر في الحجّ أو العمرة» فلم يتحلّل وجامع يلزمه الكفارة» ويفارق هذا المسافر 
إذا جامع في صوم رمضانء لا كقّارة» لأن بالجماع في الصومء يحصل التحلّل المباح له 
بحق السفرء لأنه يخرج بهذا الجماع من الصوم كما يخرج بالأكل. وفي الحجّ لا يخرج عنه 
بالإفسادء فلا يحصل به التحلّل المباح بوجه آخرء ذكره والدي رحمه الله. 
مَسْألَةٌ : قالَ: وإذا لم يجد هدياً يشتريه أو كان معسراً. 


و 


٠‏ الفَضْلٌ 
قد ذكرنا أنه إذا كان واجداً للهدي لا يتحلّل قبل ذبحه» فإن كان عادماً له هل له بدل 
ينتقل إليه؟ نص في «الأم» على قولين: 
أحدهما: ليس له بدل» ويكون في ذمته أبداً. وبه قال أبو حنيفة» لأنه لو كان له بدل 
لذكره الله تعالى في القرآن كما ذكر بدل هدي التمتع. 
والثاني : له بدل ينتقل إليه. ويه قال أحمدء لأنه دم واجب بسبب الإحرام» فكان له 


بذكن ٠‏ الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب ' 


بدل ينتقل إليه كدم التمتع والظيب واللباس» فإذا قلنا بالقرل الأول» هل له في الحال أو 
يقيم على إحرامه حتى يجده؟ قولان: 

أحدهما : يقيم على إحرامه حتى يجده. وبه قال أبو حنيفة: لأن الله تعالى فالى: م 
فوا مموسَكٌ عن يم اللتئ عَلَدْ4 البقرة تقل 

والثاني : له أن يتحلل لأن المقام على الإحرام يؤدي إلى المشقّةء وهو ل فعلى 
هذا يتحلّل بالنية والحلق إن قلنا : الحلق نسك . [9١5/أ]‏ وإذا 'قلنا: الحلق إطلاق محظور؛ 
تجلّل بمجرذ النيةء وإذا قلنا بالقول الثاني» فما .ذلك البدل فيه ثلاثة أقوال:: | 

أحدها: بدله الصيام. نص عليه في المختصر الحج؟. وبه قال أحمد؛ لأن هذا الدم 
يجب لترك الإحرام؛ فكان يدل الصيام كهدي المتعة. 

والثاني: قاله في «الأوسطة بدله الإطعام» لأنه أقرب إلى 02 

والثالك: : خخراجه انان أ مخيّر بين الإطعام وبين الصيامء كما في فدية ية الأذىء 
فإذا قلنا: بدله الصيام» فما ذلك لبالصيام؟ فيه ثلاثة أقوال:. 1 

أحدها: ضصيام التمتع عشرة أيام وبه قال أحمد لما ذكرنا من العلة. 

والثاني : صيام التعديل» الأن ذلك يستوفي قيمته . 

والثالك: صيام فدية الأذىء لأنه وجب لدفع الأذىء وإذا قلنا 06 إلى الإطغام» 
ففي ذلك الإطعام وجهان: , : ١‏ 

أحدهما : إطعام التعديل؛ إيقوم ذلك دراهم» والدراهم طعاما. ويتصدق أبه لكل مسكين 
فل والثانيى: إطعام فدية الأذى ثلاثة أصوع لشعة مساكين» لكل مسكين مات وإذا قلنا: 
تخيير فهو مخيّر بين .صيام ثلاثة أيام وبين إطعام ستة مساكين كما في فدية الأذئ والأصحح 
من 0 أنه قوم الهدي 0 2 1 طعاماً ل 01 يمكته 0 
الترتيب. ١ ١‏ 

: ا 


٠‏ فَوْعٌ آخرُ 
إذا أوجبنا الإطعام» فإن كان قادراً أعريف روشا سور ان انا اه ال 
أم يقيم على إحرامه حتى يجده؟ كما قلنا في الهديء فإذا أوجبنا الصيام» هل يتحلّلٍ ثم 
يصوم أو يصوم ثم يتحذّل؟ رلا وقيل: وجهان [/71؟1/ب]: 


كتاب الحج انناو 

أحدهما: يصوم ويتحلّل» لأنه قادر عليه كالهدي. 

والثاني: يتحلّل» ثم يصومء لأنه لا يمكن فعل الصوم في الحال. فيشق عليه الصبر 
على الإحرام إلى أن يأتي بخلاف الهدي والإطعام. 

وقال بعض أصحابنا بخراسان: إن قلنا: التحلّل قبل الذبح» فقيل: الصوم أولى وإلا 
فههنا قولان» وهذا غير صحيح. 

مَسْألَةٌ: قال2'0: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما لا حصر إلا حصر العدو. 


المحصر يغير العدو مثل الكسر والعرج أو المرض لا يتحطّل» بل يبقى على إحرامه 
حتى يفوته الحجّء ثم يتحذّل بعمل العمرة. وبه قال مالك وأخمد وإسحق. وروي ذلك عن 
ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومروان. وقال أبو حئيفة: له التحثّل. وبه قال الثوري 
وعطاء وعروة والنخعي كالمحصر بالعدوء واحتجٌ بما روي عن رسول الله ككل أنه قال: «من 
كسر أو عرج فقد حل وعليه الحجّ من قابل»”"2 وهذا غلطء لأنه لا يستفيد بإحلاله الانتقال 
من حالهء فلا يجوز له التحلّل كما لو أخطأ الطريق. 


وقال الشافعي رضي الله عنه: الفرق بيئه وبين المحصر بالعدو أنه خائف من القتل إن 
أقام؛ فهو مضطر إلى التحدّل والرجوع لهذا الخوفء ولهذا رخص لمن لقي المشركين أن 
ينحرف لقتال أو تحيز إلى فئهء فينتقل بالرجوع من خوف قتل إلى أمن والمريض حاله واحدة 
في التقدّم والرجوع» ولا يستفيد بتحدّله ورجوعه أمناً من مرضه كما يستفيده المحصر 
بالعدو؛ ثم استشهد باستصحاب الحالء وما عليه موضوع الإحرام من اللزوم فقال: 
والإحلال رخصة:» فلا يعدى بها موضعهاء أي: هو مخصوص بمعنى يمنع من أن يقاس 
عليه غيره. ش 

وشبه ذلك المسح على الخفين» فقال: كما أن المسح على الخفين رخصة فلم نقس 
عليه مسح عمامة ولا يفارق لاختصاص الخفين بمعنى لا يشاركهما فيه غيرهما من عموم 
الابتلاء بهماء فكذلك الإحلال بسبب العدو مخصوص بما ذكرنا من المعنى» وهو استفاده 
الأمن به من الخوف. فلا يجوز أن يقاس عليه إحصار المريض ثم أوضح الشافعي رضي الله 
عنه إيطال هذا القياس فقال: لو جاز أن يقاس حل المريض على الحلْ عند حصر العدو, 


. ©7010 /4( انظر الحاوي الكبير‎ )1١( 
وأبو داود في المناسك» باب‎ »)7585١( (؟) أخرجه النسائي في مناسك الحجء باب فيمن أحصر بعدو‎ 
.0078( وابن ماجه في المنانك» باب المحصر‎ :»)١817( الإحصار‎ 


ان ا 1 ٌ الجزء الخامس من كتاب بخر. المذهب 


لجاز أن يقاس حل مخطىء الطريق ومخطىء العدو حتى يفوته الحجّ عليه» فلمّّا لم يجز 
ذلك» لأنه لا يستفيد بتحّله: الأمن» فما عرض له. فكذلك المحصر بالمرض 


وقيل: المخصوص بالذكر على ضربين: ضرب لا يعقل معناه كالصلوات وأعدادها 
تعبد الله تعالى بهاء واستأثر لعلم معانيهاء فلا يجوز قياس غيرها عليهاء وضرب يغقل 
معناه. فهو على ضربين: ضرب» لا يوجد معناه في غيره» وضرب يوجد معناه في غيره» 
فأمًا الذي لا يوجد معناه في غيره كالمسح على الخفين» لا يوجد معناه في العْمامة 
والقفازين» فلا يجوز أن يقاس عليه؛ وأمّا الذي يوجد معناه في غيره. كالأشياء المنتصوص 
في الربا يقاس عليها غيرها والحصر بالعدو؛ عند الشافعي رضي الله عنه من القسم الأوسط 
الذي هو معقول المعنى».ولكن لأا يؤجد معناه في غيره. وأما الخبر الذي ذكرواء قلنا: هو 
متروك الظاهرء لأن بمجرد الكسر والعرج لا يحل» فإن احتملوه على استباحة التخلّل فحن 
نحمله على [8؟17/ ب] ما لو شرط التحذل بهء فإذا تقرر.هذا قال الشافغي رضي الله عنه: 
فيقيم على حرمه. أي : على إحرامه فإن أدرك الحج .وإلا تحثل 0 
والسعيء إذا فاته الحجّء وعلليه الحجٌ من قابل وما استيسر من الهدي. أي: مثل هندي 
ب لأنه تمتع فيما ؛ بين النسكين لأحدهما تعلق بالآخر فهو في معنى التمة ولوؤ.كان هذا 

في العمرة» فلا تفوت العمرة» فيجزيه الطواف والسعي متى أتى بهما في جميع علمره عن 

عمرته إذ العمرة غير مؤقتة يوقت يفوته إذا جاوزه بخلاف ا 


فَرْعٌ. 


قال في «المناسك الكبير»: لو كان يذهب إلى أن المزيظن يل ]ذا بعك الهدي قبفت 
الهدي. فذبح هناك لم يحل» وكان على إحرامه وإذا رجع إلى بلده كان حزاماً كما كان. : 


قال القاضي الطبري: وهذا يدل من مذهب الشافعي على أن من اعتقد. مذهباً وعمل 
عليه لم يحكم بصحّة فعله عناه» لأن .هذا اعتقد. جواز التحلل: ري و 


بذلك ولم يصححه في' حقّه . 


3 


1 فرغ اخر 

إذا أحرم وائ كو بلي إشررء الا جحلل تن عرض ال فارمن بي مان أو خطأ الطريق 
أو إخطأ التعدد أو ذهاب النفقة إختلف قول الشافعي رضي الله عنه فيه قال في #القذيم؛ يجوز 
ذلك وقطع به. وقال في «الجديد»: : إن صم جديث ضباعة قلت بهء فعلق القول فيه» فمن 
أصحابه من قال: أجمع أصحاب الحديث على صحّة حديث ضباعة» وذلك أن الشافعي 


كتاب الحج مه 


رضي الله عنه رواه مرسلاً عن عروة عن النبي كلل وقد رواه أبو داود مسنداً عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله كَل 
31] فقالت: إني أريد الحجّ وأشترط»ء قال: «نعم»» قالت: فكيف أقول؟ قال: «قولي: 
لبيك اللّهم لبيك » ومحلي من الأرض حيث حبستني)”". 


وروت عائشة أن النبي كه دخل على ضباعة» فقالت: يا رسول الله إني أريد الحجٌ» 
وإني شاكية» فقال: «أحرمي واشترطي أن محلي حيث حبستني”"2: قعلى هذا قولاً واحداء 
أنه ثيت الشرط» وفي الخبر دليل على أن المرض لا يجوز التحذّل» لأنه لو كان يجوز لما 
احتاجت إلى هذا الشرط» وفيه دليل على أن يحل في الموضع الذي يحبس وينحر هديه 
هناك» وما كان أرحلاء وبه قال أحمدء ومن أصحابنا من قال: فيه قولان: 

أحدهما: هذا. 


والثاني : لا يصح هذا الشرط. وبه قال الزهري ومالك واب حنيفة» وهذا لأنها عبادة 
لا يجوز التحلل منها بغير عذرء فلا يجوز التحلل منها بالشرط كالصلاة» وهذا يبطل بالصوم 
المنذورء وإذا شرط الخروج منه بعذرٍ جاز بالإجماع ومن قال بهذا القول» قال: ضباعة 
مخصوصة بذلك كفسخ الحجّ كان مخصوصاً بمن خضه يَلِهِ وحكي عن أبي حنيفة رضي الله 
عنه أنه قال: هذا الشرط في المريض يفيد سقوط الهدي إذا تحلّل. 

َع آخرُ 

لو قال: إذا مرضت أتحلل من إحرامي لا يخرج من الإحرام إذا وجد الشرط إلا 
بالتحلّل» وهو أن ينوي الخروج منه؛ لأن الشرط يضمن إزالته أو إبطاله فكذلك لو قال: 
«محلي من الأرض حيث حبستني» مرض فأنا حلال» ففيه وجهان: 

أحدهما: يصير حلالاً [9؟١؟/ب]‏ لوجود الشرط اعتباراً بموجب اللفظ فيه. وقيل: 
هذا نص الشافعيء وهذا لقوله كلِ: «من كسر أو عرج فقد حل)”©. ولا يمكن حمل الخبر 
إلا على هذا. 


.)199/5( أخرجه أبو داود في المناسك. باب الاشتراط في الحج‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري فى النكاح» باب الأكفاء فى الدين (2)0089 و فى الحج. باب جواز اشتراط 
يفي التكاح». اباب في الدين في الحج؛ باب جواز اشترا 
المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه (19١؟١)»‏ وأحمد في مسئده (9419/80). 


إفرف تقدم تخريجه. 


م 1ْ الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب : 


والثاني: لا يصير حلالاً حتى يتحدّل لأن الأصل هو الخصر بالعدوء :وهناك لا بِدّ:من 
إنشاء التحلّل كذلك ههنا ..وقال بعض أصحابنا بخواسات! إذا قلنا : يجوز الشرطء فهل ا 
يجوز على هذا الوجه وجهان: 


أحدهما : : لا يجرزء والفرق أن التحلّل مدخلاً في الحجّ فيجوز شرطه: ا 
خلالاً بالغذر لزي الخ انا بيع درطامذ. 
23200 قَرْعٌ آخْرٌ 


إذا قلنا : يتحلّل من غير فعله فلا إشكال أنه لا يلزمه الهدي» وإذا قلا لل بق 
نص الشافخي رضي الله عنه أن لا هدي عليه ومن أصحابنا من قال: عليه الهدئي» لأنه إذا 
افتقر إلى التحلّل كان بمنزلة الإحصار بالعدوء وهذا غلطء والفرق بين الإحضار بالعدو' وبين 
هذ أن الإحرام المطلق يقتضي تمامه: فإذا أحصر قبل التمام وجب الهدي بدلاً مما ترك من ' 
' الأعمال» 7 إذا. اشترط الخروج منه لم يتضمن إحرامه بإتمامه مع العارض» وضبار إحرامه 
اب ار مرو إومصبار و ا 


ْ فَرْعٌ آخرٌ 
ترات العرط انملقا على غير محلل مغل 'آن'فال: أحرمت بحجٌ على أني.إذا أشنت 
اجات ا ا لأنه ليس فيه غرض صحيح . 
٠‏ ش فَوْعٌ آخرٌ 
لو قال: إن مرضت وفاتني الحجٌ كان عمرة كان على ما شرط. 


يَابُ 


حصر العبد بحرم بغير إذن سيّده[ ١7؟‏ /1أ] 
مَسَالَةٌ : قال :* وإذا أحرم العيد يغير إذن سيدكدهة والمرأة بغير إِذْنْ زوجها.؛ 


| م0 و 


ا الفضل 
قد ذكرنا حكم إحرام ا اث للد آذ يلك مذ زهكذا حكم : 
العبد المعتق بعضه.ء والمدبر وأم الولد. وأمّا المكاتب» فله منئعه أيضاً منهء أوهل له أن 
يسافر للتجارة؟ قولان. والشرق بين السفرية أن سفر الحجٌ يتضمن إتلافٍ المال» وسفر ٠‏ 
التجارة لا يتضمن إتلاف المال. ومن أصحابنا من قال: في سفر الحجّ وجهان بناء على 


كتاب الحج 0 وذانا 
القولين في سفر التجارة. 

وأما إذا أرادت المرأة أن تحجّ حجّة الإسلام» فهل لزوجها أن يمنعها منه؟ فيه قولان: 

أحدهما: أن له منعهاء وهو الصحيح المشهور لما روى الدارقطني بإسناده عن | 
عمر رضي الله عنه عن النبي كَل قال في امرأة لها زوج ولها مالء ولا يأذن لها زوجها في 
الحجٌّ: «ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها»0", ولأن الحجٌ على التراخي على ما ذكرناء 
وحق الزوج على الفور فكان مقدماً عليه. 

والثاني: ليس له منعها. وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لأنها عبادة واجبة عليهاء 
فلا يكون لزوجها منعها منها كالصلاة والصومء وهذا غلط. والفرق بين هذا وبين الصوم 
والصلاة أن مدّتها تقصر فلا تؤدي إلى الضرر بالزوج بخلاف الحجٌ» فإذا قلنا: له منعهاء 
فإن أحرمت بإذنه صمّء وليس له أن يحلهاء وإن أحرمت بغير إذنهء هل له أن يحلّلها؟ 

قال في «المناسك الكبير»: فيه قولان: 

أحدهما: له أن يحذّلها كما كان له منعها في الابتداء. 


والثاني: ليس له تحليلهاء لأن الفرض قد ضيق عليها الشروع فيهاء وفي الابتداء لم 
يكن مضيقاًء وحقٌّ الزوج مضيق؛ فقدمناه كما لو كان عليها صوم القضاء والكقّارة» كان 
للزوج منعها منه 701؟/ ب]. 

قال القاضي الطبري: وعندي أنه لا يجوز له أن يمئعها من قضاء الصوم في آخر 
السنةء لأنه لا يجوز لهما إخراجه إلى السنة الثانيةء ولهذا أوجبنا الفدية فيه وجعلناها مفرطة 


به. 


قَرْعٌ آخر 
إذا أرادت حجٌ التطوع له منعها منه قبل الإحرام به» فإن أحرمت به» قال 0 
رضي الله عنه: إذا أحرمت بالفرضء فمن قال: لا يحلّلها منه لزمه عندي أن يقول: إذا 
اريت بيده الندلة بعر إذلة ليبن له.آنا يسالها نمه فمن أصحابنا من قال: هذا قول آخر 
فى النفل أنه ليس له تحليلهاء ففي النفل قولان أيضاًء لأن التطوع يلزم بالدخول فيكون 
كالفرض » ومن أصحابنا من قال: وهو الصحيح. ذكر هذا على طريق ساك ذكر مع 


(1) أخرجه الدارقطني في ستنه (71)) (5517/1)» والطبراني في الأوسط (4547): (0937/4. 


مهم ْ الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب 


حجة التطوع صوم التطوع والاعتكاف؛ فعلى هذا له تحليلها مئه قولاً واحدا وهذا لأن في 
الفرْصض غرضاً صحيحاً وهو إسقاط الفرض عن ذمتها بخلاف التطوع . : 


الأمة إذا أحرمت بالتطوع تحذلها سيدها قولاً واحداً لأن الأمة ليست من أهل فرض 
الحجّ بحال؛» فإذا أحرمت لم يلتحق نفلها بالفرض بخلاف الحرة. قال القبقال:'فعلى: هذا 
يجب إذا كانت زوجته أمة» فأحرمت» فللزوج أن يحذّلها قولاً واحدا»: ومن أصخابنا من 
فرق بين السيد والزوج بأن أوقات الأمة وأكسابها لسيدها بخلاف الزوجة؛ فعلى هذا الزوجة 
الحرة ار لمر يي بالسلوع » 


الأمة المزوجة إذا أزلذت الحجّ تحتاج إلى إذن سيدها وزوجهاء فإن أذن أحدهما كان 
للآخر منعها منه. ورؤى ابن سماعة عن محمد أنه إذا أذن السيد جاز لها ذلك» وإن لم يأذن 
الزوج لأن السفر حقٌّ للسيدء 5891/] ] ولهذا يجوز له أن يسافر بهاء وهذا غلطه. لأن فيه 
تعطيل منفعتها على الزوج لا لمنفعة السيدء فلم يكن لها ذلك ويفارق مسافرة السيد بهاء 
لأن نه حاجة إلى ذلك . 000 


فَوْعٌ آخن 
إذا أذن السيد لعبده في الِحجٌ» ثم باعه بعد الإحرام لم يكن للمشتري أن يحلّله . وقال 
أبؤ يوسف له أن يحذله مع قؤله: لا يحذّله السيد إذا أذن.له: . وقال محمد: لا يكره: مع 
قوله: يكره للسيد أن يحلل عبدهء وهذا لأن المشتري لم يأذن في إحرامه. وهذا غلطء 3 
عقد الإحرام بإذن من.له الإذن» فلم يكن لمن يجدهد ملكه الاعتراض عليه» كه 
في النكاحء فنكح لا ييطله عليه. 


زع آخن 
إذا دخل وقت الصلاة على ارخذ ليق اروينها تغنيا بابي الال . وفرق الشافمي 
رضي الله عنه بأن أمر الصلاة أخحفيف. :لأنها تصلي أربع ركعات وترجع .إليه والحجٌّ يطول 
ويمتدء فيؤدي ذلك إلى الإضرار بالزوج. وقيل: لا غرض للزوج في منعها من الصلاة:في 
أوّل الوقت». لأنه مندوب إلى تقديم الصلاة .كما ندبت هي إليه» .وليس كذلك .الحجّء الازها 3 
حج عليه في خال هي تحجٌ بغي إذنهه وهذا ضعيف» والفرق الأول أ صح. 


كتاب الحج 1 لمق 


فَرْعٌ آخرُ 
المعتدة الرجعية لو أحرمت بالحجٌ فللزوج منعها من الخروج وليس له أن يحّلهاء فإن 
راجعهاء فهل له أن يحذّلهاء فيه قولان» وإن لم يراجعها حتى انقضت العدّة» فإن فات 
الوقت تحللت بعمل عمرة» وإن كانت عدتها عن وفاةٍ منعت من مضي العدة» فإن انقتضت 
العدّة» وقد فات الوقت لزمها الدم والقضاء /١1[‏ ب]. 


لو أحرمت المرأة بحجّة التطوع ومعها محرمء فمات المحرم كان لها إتمام التطوع مع 
فقد المحرم. : 
فَرْعٌ آخرٌ 
إذا أحصرت المرأة في حسجة التطوع فطلقها زوجهاء فاعتدت ففاتها الحجّء هل يلزمها 
أحدهما: يلزم كمن أخطأ في عدد الأيام. 
والثاني: لا يلزم؛ لأنه لا تقصير منها بخلاف الغالط» لأنه لا يخلو عن تقصير. 


فَرْعٌ آخرٌ 

إذا أراد الرجل أن يحجٌ؛ فهل لأبويه أو لأحدهما منعه؟ ينظر فيهء فإن أراد أن يحرم 
ارس اذك ٠‏ دإ آا أذ بسع حقة لطي فليا مع سه فإن أخرم» قزل ليع لاطي 
منه؟ فيه قولان: 

أحدهما: لهما ذلك أشار إليه في «الإملاء»» وهذا لما روي أن النبي كل رأى رجلاً 
يجاهدء فقال: «لك أبوان»» فقال: نعم» فقال: «إرجع! ففيهما فجاهد"'' فلما منع من 
الجهاد مع .أنه فرض على الكفاية فلان يمنع من حبّة التطوع أولى. 

والقول الثاني: نصٌّ عليه في 7الأم! ليس لهما المنع؛ » لأنه صار لازماً بالخريع» لاضيه 

حج الفرض. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدبء باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين (05177)» وأبو داود في الجهادء باب في 


الرجل يغزو وأبواه كارهان (1679). 


ل لمن 10 ٠‏ الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب 


ش وقال بعض أصحابنا بخراسان: حكم الولد مع الأبوين في الفرض كحكم اليج مع 
الزوجة» وهذا غلط» لأن حق الزوج سيسق نشي بحلاف حق الأبوين. 


فَزْعٌ آخرٌ 

لو أذن له أجدمناء فإن كان الأب الآذن والمانع الأم مضى في حجه؛ وإن, كان 
المانع الأب له منعه ذكره في «الحاوي». وهذا مشكل عنديء فإذا تقرز هذاء فكل موضع 
قلنا: للزوج أو للسيد أو للآب المنع والتحلّل فحكمه حكم الحصر بالعبدوء 0 

حكمه. ثم اعلم أنه قال في «المختصر»: وللسيد [1/7757أ] والزوج منعهما بالتحليل» و 
في معنى العدو في الإحصار! عع سي ا ب بحم 
خائفين خوفه أي غير خائفين, من الزؤج والسيد كخوف العدو. يانه اخار بولا إلى القون 
0 لأن حصرهما خاص . 

ذكره بعض أصحابنا بإخراسان: وقيل: هذا بيان بعد الجمع والتزجيخ.لنوغ من 
المخالفة بين الحصرين» فقال: العبد. والزوجة غير خائفين خوف المحصر :بالعدوء وكذلك 
القياس» فإن الفرع والاصل لا يجتمعان في جميع معانيهما وإنما يجتمعان مرة ويفترقان 
أخرى . ا 
ْ ْ بَابٌّ 

الأيام المعلومات والمعدودات 

صَسْألَة: قالَ: والأيام المُعلؤمات العشر. 

اعلم أن القصد بهذا الباب أن الله تبارك وتعالى ذكر في مناسك 4 الح الأيا 
المعلومات» والأيام المعدودات فقال في سورة ة البقرة : «وأزكروا 201 4 يار . ٠‏ تَعدُوواتٍ 
كم تَسَجّلَ في يَرمينِ ككة نَم عَلْيْهِ4 لالبقرة: .م الآية : : فقضد الشافغي رضي الله عنه أن يبين 
المعلومات من المعدودات» فإلمعلرمات العشر آخرها يوم النحرء وهي الغشر الأول من ذي 
الحجّة . وزوي ذلك عن ابن عامر وابن عباس في رواية ٠‏ ويه قال أحمدء وأبو حنيفة في زواية 
مثل قولناء وفي فى الرواية الثانية » | ا قلئه  :‏ المعلومات :ثلاثة أيام : 0 عرفة 0 النحر ووم النفر. 

وروي عن علي وابن داعائن رقي الل تعنهنها : أنها أربعة أيام: يوم عرفة ويوم التحر 
ويومان بعدهء وأما المعدوداث» /١77[‏ ب] فثلاثة أيام بعد يوم النحرء وهي أيام التشريق» 
وعندنا يجوز التضحية فيهاء وعند أبي حنيفة: لا يجوز التضحية في اليوم الثالث؛ واحتج 
الشافعي رضي الله عنه بأن الله تعالى سمى المعدودات والمعلوماث بإشمين مختلفين؛ فلا 


كتاب الحج لضن 


يقعان على أيام واحدقّء لأنه لا خلاف أن يوم النحر من المعلومات» واليوم الثالث من أيام 
التشريق من المعدودات دون المعلومات» فوجب أن تكون كل أيام منها غير الأخرى» ولا 
يدخل بعض إحداهما عن الأخرى كما أن اسم كل أيام غير الآخرء ثم ألزم نفسه سوء 
الأفعال» فإن قيل: لو كانت المعلومات العشر لكان النحر في جميعها جائزء وأراد به أن 
الله تعالى حيث ذكر الأيام المعلومات جعلها وقتاً لذبح الأضحية والذبح» فقال: 8« يِسْهَدُوا 
َنم لَهُمْ وَيَدَكرُوا كنم لَه ف أَيَارِ سَمْنرْسَبٍ عَلَ ما مَلََهُم بن يَهِيمَوَ الأتْعدم 4 (الحج: دء 
أي: يذبحوهاء يقال: فلان ذكر اسم الله تعالى على شاتهء أي: ذبحهاء فلما لم يجز النحر 
في جميعها بطل أن تكون المعلومات فيهاء ثم أجاب» فقال: يقال لهذا المعترض. 

قال الله تعالى: #ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقاً وجعل القمر فيهن نوراً» 
[نوح: 11-16] وليس القمر في جميعهاء وإنما هو في واحدها أفتبطل أن يكون القمر فيهن 
نوراً كما قال الله تعالى؟ ولا يبطل ذلك» لأن القمر وإن كان في سماء واحدة: فهذه السماء من 
جملة السماوات السبعء فلذلك صحٌ إضافة القمر إليهن أنه فيهن كذلك ذبح الأضحية» وإن 
كان في يوم واحد من المعلومات. وهذا آخرها صمّ أن يضاف ذلك إليها كلها. 

وروي عن مالك أنه قال: المعلومات: ثلاثة أيام» أولها يوما لنحر. [5878/أ] 
والمعدودات: ثلاثة أيام بعد يوم النحرء وهي أيام التشريق» وهذا السؤال سؤال مالك في 
الحقيقة. وقال البعض من أصحابنا: الذكر يقع في كلها في يوم النحر عند الذبح وقبلها عند 
سوق الهدي. 

وقال بعض أصحابنا: أضاف إليها شهود المنافع والذكر معاّء فقال: #الِسْهدُوا تفع 
لهم وَيَدْكُرُوا سم كله 4 [الحج: 14]» فشهود المنافع التجارات قبل النحر والذكر يوم النحرء 
وقال أبو حامد: معناه الذبح في كلها يوم النحر الأضحية مثل ذلك دماء الحجٌ غير التطرع. 
والله أعلم. 

بَابٌّ 
مَسْألَة: قالَ”2: والهدي من الإبل والبقر والغنم. 


و 


الفَضصْلٌ 


.)555/:5( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 


ا ّْ [ الجزء الخامس من"كتاب عر المذهب 


اعلم أن الهدي اعرد يهدى إلى الحرم تقرباً من: النعم وغيرها لزنه إل أنه 
عند الإطلاق اسم للنعم فمن ثذر لله هدياء سجن خا سو الم باز أن يدق ذا ري 
وإن أطلقه في نذرهء ففيه قؤلان: 


أحدهما : قاله في «الجديد»: كه عليه نل 3 حورن لامع و لا وهو 
الثنية من الإبل والبقر والمعز أو الجذعة من الضأن» وهو الصحيح. وبة :قال خم ويججكية 
أصحابنا عن أبي حنيفة ووجه هذا للق القلر جه ابعل بعهرد الشنرع والهدي في 
الشزع من النعم كما قلنا في الصلاة والصوم ٠.‏ 


والثاني : قاله في «القدِيُمك واكتاب الب يجوز ما يقع عليه الأسمء ! أفإن كانت 
زع أو تمر لأن اسم الهدي يقع على ذلك كله شرعاً ولغة. قال رسول الله كل في خبر ْ 
الجمعة «ومن راح في الساعة الخامسة. فكأنما قرب بيضة»» فإذا قلنا بالقول الأول يجزئه . 
الذكر والأنئى. لأن المقصود منه النعم» ولهْذا يجب ذبحهء ولا يجوز إيصاله إلى الفقراء 
قبل الذبح [577/ب]. | ' 


وعلى هذا القول ل جروا فنع وتخريقه. إل داري وروي عن ابن عمرْ رضي الله 
عنهماء أنه كان يكره الذكر من الإبل فيه» ويرى أن٠يهدي‏ الأنثى منها . وهذا لا يصحٌ لما 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي َل ل 
كان. لأبي جهل في أنفه برة من قضة يغيظ بذلك المشركين . 


والجمل: الذكر والبرة: حلقة يجعل في نفك "لعي ومعائظلة المسوكي 0 ذلك 
الجمل معروفاً بابي جهل» فأجازه النبي كَل في سلبه. فكان يغيظهم أن يروه في, يده 
. وصاحبه قتيل سليب» وإذا قلنا بالقول الثاني» فالأصح أنه لا ينجوز إلا في الحرم لقوله 
تحالى : طهَدَيًا بلع الْكَمبَة؟ [المائدة: فجعل الشرط في الهدي إبلاغه الحرم» ومن أصخابنا 

من قال: : يجوز في غير الحرم؛ كما لو نذر أن يتصذّق بشيء جاز في كل موضعء؛ ولأنه لما 
لم يحمل على معهود الشرع في المقدار لم يحمل عليه في المكان والمصرف. 


ثم اعلم أن التذر على ضربين نذر لجاج وغضب ولذر تبررء فأمًا كن الجا 
والغضبء ٠‏ فهو ما قصد به الإلزام أو المنع مثل أن يقول: إن كلمت فلاناً » 'قغلي .كذا أو إن 
لم أكلم فلاناء فعلي كذاء فإذا وجد الخلاف. فهو مخيّرٌ بين كفارة اليمين وبين الوفاء بذلك 
على ظاهر المذهب. وأما نذا التبرير فضربان: ضربٌ علقه بجزاء مثل إسداء نعمه أو'دفع 
نقمة» فإذا وجد شرطه لزمه الوفاء به.. وضرب» يكون مطلقاً مثل أن يقول ابتذأ : علي أن 
أهدي وأتصدّق» فالمذهب أنه يلزمه الوفاء. 


كتاب الحج إوضن 


ومن أصحابنا من قال: لا يلزمه الوفاء به. وقيل: وجهان. والصحيح ما ذكرنا فإذا 
قلنا: يلزم الوفاءء يلزم [1/574] ما عيّن» وإن أطلقء وقال: فللّه علي هديء فالحكم ما 
ذكرناء فإذا ثبت هذا فالهدي بأعلى وأدنى» فالأعلى البدنة والبقرة والأدنى شاة أو سُبعٌ بَدَنه 
أو سبع بقرة» فمن وجب عليه هديء» فهو مخيّر بين أن يهدي الأعلى وبين أن يهدي 
الأدنى؛ فإن أهدى الأدنى فكلّه واجبء لا يجوز أكل شيء منه» وإن أخرج الأعلى فهل 
يكون كله واجباًء أو سبعه واجباً؟ وجهان: 


أحدهما : الكل واجب ولا يجوز أكل شيء منه كما قلنا في كقّارة اليمين» يتخيّر بين 


والثاني : سبعه واجب والباقي تطوع لأنه أقيم مقام سبع من الغنم» ويفارق العتق في 
الكفّارة» لأنه لا يتبعّقض ولا يجوز الاختصار فيهاء على بعض الرقبة بخلاف هذا. وهذا 
أظهر فعلى هذا يجوز أكل الزيادة» ثم قال: وليس له أن ينحر دون الحرم. وقد ذكرنا موضع 
نحر الهدي» وتفرقة اللحم» ولو عيّن بكذا في النذر يذبح ويفرق في تلك البلدة. 

مَسْألَةَ: قالَ: وإن كان الهدي بدنة أو بقرة قلّدها نعلين. 

الفَصْلٌ 

إذا نذر هدياً لا يخلر إما أن يكون إبلاً أو بقراً أو غنماً»ء فإن كان إبلاً أو بقرأء فالسنة 
أن يقلّدها ويشعرها والتقليد: أن يقلدّها ويعلق في عنقها والإشعار: أن يضرب شقّها الأيمن 
من موضع السنام بحديده حتى يدميهاء وهي مستقبلة القبلة» فيرى على جانبهاء فيعلم أنه 
هدي وإن قرن بين اثنين أشعر أحدهما من الأيمن والآخر من الأيسر ليشاهد كل واحدٍ 
منهما. 
الأيسر. وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. [4١/ب]‏ وقال مالك في البقر: إن 
كان لها سنام يستحبٌ الإشعار وإلا فلا. وقال أبو حنيفة وحده: الإشعار بدعة والتقليد سئة. 
واحتجٌ بما روي عن رسول الله يل أنه نهى عن تعذيب الحيوان”'": وهذا غلط لما روى 
ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله كله صلّى الظهر بذي الحليفة» ثم دعا ببدنته» 


)١(‏ ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ 407١‏ والزيلعي في نصب الراية (175/6؟). 


عم , ْ 1 الجزء الخامس من كتاب بخر المذهمب 


فأشعرها من صفحة سنامها الأيمنء ثم سلت الدم عنهاء وقلدها نعلين» ٠‏ ثم أتى براخلته» 
الجا تسد مها رنوت وغل ابوناة أجل بالتيع 1" ؟. وهذا نض صريح: 


وقوله: سلت الدم أي: أماطه وأتسل السيلت التطع +" وقيل+ وللة على الموضم الذي 
خرج منه وقوله: استوت على البيداء» أي: علت فوق البيداء وأما الخبر الذي ذكر قلنا: 
التعذيب ما كان يفعلونه من قطع أسنمة الإبل وإليات الشاة» وسبيل الإشعار سبيل ما أبيح 
من الكيّ والتوديج والتبزيغ والميسم. . وفي هذا فوائدء 'منها: أنها إذا تغيرت واختلطت 
يغيزها أو:ضلت: اسعدل بها عليهاء بوميزت من غيرنها. : 0 


ومنها: أنه ريما يقصدها سارق» فإذا رأى عليها علامة الهدي ربما يرتدع فيتركها . 


ومتيا”: أأنها ونها ملل سير ودر لق موشتتياة فإذا رأى المساكين تلك العلامة 
يعرفونها. ظ ا 


ومنها: أنه إذا رآها المساكين 'اقتفوا أثرها إلى المنحرء وان قالنا بجا بور قن انق 
عمر رضي الله عنهما أنه كان يشعر بدنه في جانب سنامها الأيسر. قلنا : خخبر الرسول عله 
أولى منه. . ثم روى عنه أنه كان يقرن بين هديين» ويشعر الجانب الذي يظهر من كل واحد 
منهماء وهو مذهبناء وإن كانت غنم فالتقليد فيها مسنون رأ ]. 


قال الشافعي ره رضي الله غنه : يُقلّدها خرب القرب ولا يشعرهاء وأراد بخرب القرب 
أطرافها وعراهاء وإنما قلنا : 5 ينمرا لأن عار يمزع الشعار مها موفا يع من طهر 
الإشعار عليهاء' ولأنها ضعيفة ايان 


وقال أبو حنيفة ومالك:ا |الايسن تقليدهاك :وهذ| :علط لما روي عن عائدة رضي الله 
عنها: «أن النبي يه أهدى غلماً مقلدة 4. وقال. جابر: «كان في هدي رسول الله كليو غنم 
مقلدة2"”0: ولأن التقليد سن في الإبل حتى إن ضلت تعرف بذلك. وهذا في الغنم أولى؛ 
لأنها أقرب إلى النفور من الإبلى» لأن الإبل تقاد بأزمتهاء. والغنم مخلأة» فاك وإن ا 
التقليد والإشعار أجزأه اا 


)0( أخرجه مسلم في الحج» 520 تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام 2)١747(‏ وأبو داود في المناسك: "باب 
في الإشعار (1707): وأحمد في مسنده (5793). 


(؟) أخرجه.أبو داود في المناسكء باب فيْ الإشعار (11/05): وأحمد في مسنده (987909), 


كتاب الحج نلعا 


فزع 

لا تأثير للتقليد في الإحرامء فإذا قلد الهدي لم يصر محرماً حتى ينوي الحجّ أو 
العمرة. وبه قال عطاءء وروي عن ابن عباس أيضاً. وقال الثوري وأحمد وإسحق: إذا أراد 
الحجّ وقلد فقد وجب عليهء وهذا غلطء لما روي عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ” 
3 بالود رت تلواسها نيحي بن هدي كان مانا ف ايع اسيلا ناي ما 
يأتي الرجل من أهله)2"0» ولأن هذا تجرد عن نية الإحرام» فلا يصير محرماًء كما لو اغتسل 
ولبس إزاراً ا 

مَسْألَة: قال: ويجوز أن يشرك في البدنة الواحدة. 

القَصْلُ 

يجوز أن يشترك السبعة في البدئة الواح والبقرة الواحدة سواء أرادوا قربة واحدة أو 
قرباً مختلفة» أو أراد بعضهم الفدية» وبعضهم اللحم وسواء كانوا متطوعين أو مؤدين 
للواجب. 

وقال مالك: إن كانوا متطوعين [ه77/ب] يجوز الاشتراك فيهما إن كانوا من بيتر 
واحدء وإن كانوا من بيوت. متفرقة لم يجزء وإن كانوا مؤدين للواجب لا يصح منهم 
الاشتراك. وقال أبو حنيفة: إن كانوا متفرقين يصمٌ الاشتراك اتفقت جهة قربهم أو اختلفت 
متطوعين أو مؤدين واجباًء وإن كان بعضهم يريد اللحم لا يصمٌ الاشتراك» وهذا غلط لما 
روى أبو هريرة وعائشة رضي الله عنها: ا 00 بقرة 
بينهن00" , وكان واتجنا ا 1 

وقال جابر: 2كنا : نتمتع على عهد رسول الله وَكِل فكان يشرك السبعة في البدنة»””© 
ولأن كل بدنة جاز أن ينفرد كر بإخراجها على جهة جاز أن يث اك مدن ادرفييا 
على تلك الجهة كما لو كانوا متطوعين» واحتج مالك بما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: ما كنت أرى دماً يقضى عن أكثر من واحد قلنا: خبر الرسول ييه أولى من 
ذلك. 


.011/99( أخرجه أبو داود في المناسك» باب من بعث بهديه وأقام‎ )١( 

(0) أخخرجه أبو داود فى المناسك؛ باب فى هدي البقر :)١9/51(‏ وابن ماجه في الأضاحي؛ باب عن 
خرجه أبو في ب في هدي الم بن في حيء باب عن كم 
تجزىء البدنة والبقرة (0177 . 


(6) أخرج نحوه مسلم في الحجء باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما :)١716(‏ وأحمد 
في مسئده (1145760). 


فض | الجزء الخامس من كتاب بحر الملهب 


واحتجٌ أبو حنيفة بأن الدم الواحد لا يتبعض فإذا لم يكن بعضه قربة لا يكون شيء منه 
قربة. قلنا : إذا جاز أن تجتمع فيه القربى المختلفة جاز أن تجتمع فيه القربة وغير القزنة في 
السبع من الغئم. وحكى أحمد وإسحق أنهما قالا: لا يجوز اشتراك العشرة في البدنة 
الواحدة. ولا يجوز في البقرة| إلا اشتر تراك السبعة» وهذا غلطء :لما ذكرنا من خبر جابر رضي 
الله عنه في حصر الحديبية» فإذا تقرّر هذا فإن أرادوا القربة ذبخوها وسلموا إليهم مذبوحاً 
ليتصرفوا فيه . ْ 


ثم إذا قلنا: : اقسمة راز حن لهم أن يقسموما ينهمه فإن قلنا بع لم يجز ذلك مبيع 
بعضهم من بعض بالدراهم مشاعاً: وإن أراد بغضهم القربة وب بعضهم اللحم [5177/ أ]ء فإن 
المتقرب يسلم نصيبه إليهمء وأقلهم ثلاثة أنفس» فيقول: : هدي فيها السبع وقد سلّمته إليكم 
مشاعاًء ويقبضونه منهم» فإذا قبضوه ه سقط الفرض عنه. ثم إن أرادوا اليم أويغرق كل 
اينهم عي فالحكم على ما ذكرنا. 1 


فاك ضائعي «التيعيين :إذا قلنا: : القسمة بيع لا يجوز بيع بعضه. ببعض كالرطب 
والعنب واللحم الرطب إلا في موضع واحدء وهو إذا اشتركوا في بدنة أو بقرة في: هدي أو 
به##ي 200002-02 2222 
للضرورة» لأنه لا مدخل للبيع فبها إذ لا يجوز بيع شيء من الهدي والاضحية 


قال: وكذلك إذا أراد بعضهم اللحمء. وهذا لا يصحّء 1 
اللحم ويقتسمون ثمنه. 


وقال أبو جامد: فل كيان يجا تنه أسراا وول كلو اله عا 
ابتعت حقكم من السبع بدرهم وبعتكم حقي بدرهمء فيحصل لكل واحد مهم السيع» ويكون 
ذلك بيع لحم وابتياعه بدرهم لا أنه بيع لحم بلحم. . وهذا بعد تسليم نصيبهم مشاعاً إلى 
المساكين ليكونوا شركاء لأصحاب اللحمء فيصم البيع حينئذٍء فإن قيل ذلك؛ لا يصمٌ 


مَسْألَةٌ: قالَ: فإن كان الهدي ناقة فتتجت سيق معها. فصيلها . 


الهدايا على ثلاثة فزت : :. هدي يسوق المحرم مع نفسه ولا يعين النذر فيه ولا ثوىأبه 
التطوع» بل ساقه على أنه إن 5 هدي أخرجهاء وإن لم يلزمه إن شاء أخرجها تطوعا إن 


كتاب الحج | املس 
شاء تركهاء فهذه ملكه وله التصرف فيها كيف شاء بالبيع وغيره» وإن نتجت كان النتاج له 
كالأم؛ لأنها لم تصر بالسوق هدياً؛ وإن تلف تلف من ماله؛ ولا شيء عليهء وهدي عينه 
نذراً [875؟/ ب]. 

فقال: لله على أن أهدي هذه الشاة بعينها فقد زال ملكه بذلك» وصارت ملكاً لمساكين 
الحرم؛ ويجوز له التصرف فيها بوجهء وإن تلفت كان تلفها من مال المساكين» وإن ولد ولد 
ساق معها ولدهاء قال: فإن كان لا يقدر على المشي حمله على أمه. وإن حمل عليها من 
غير ضرورة» فأعجفها غرم قيمة ما نقصهاء وهدي كان في ذمته واجباً بعينه في شاة بعينهاء 
فتعين ذلك فيهء لأن ما كان ثابتاً فى الذمة إذا عين بشىء يعين. ألا ترى أنه لو كان فى ذمته 
عتق بعينه في عبد تعيّن فيه؟ وليس له النظر فيه بوجه. 

١‏ ثم ينظر فيهء فإن سلم دفعه إلى المساكين» وإن عاب عاد إلى ملكة» وعليه أن يذبح 

هديا سليماً من العيب» لأنه إذا لم يجز عما في ذمته وجب أن يعود إلى ملكه. 

وكذلك إذا تلف يجب عليه البدل. والفصل بين هذا والذي قبله أن هناك لم يكن في 
ذمّته شيء نقله إلى العين» بل نذر هدي شيء بعينه» فتعلّق به حق المساكين وحدء ولا 
يلزمه الضمان إذا تلفاء وههنا في ذمته سليم» فإذا نقله إلى عين كان بشرط السلامة. 

ومن أصحابنا من قال: لا يعود بالعيب إلى ملكه كما لو ضل فيخرج هذا المعيب 
والذي في ذمّته أيضاً. وهذا ضعيف. وبه قال أحمدء فإذا تقرر هذا فإن نتجت هذهء وعاد 
الأصل إلى ملكه بالعيب؛ هل يعود الفصيل إلى ملكه. قال القاضي الطبري يجب أن يعود 
الفصيل أيضاً إلى ملكهء ولا يلزمه ذبحه. 

ومن أصحابنا من قال: ظاهر المذهب أنه يلزمه ذبحه ويكون للفقراء كما يقول في ولد 
اففقة 0 المبيعة إذا ماتت أمها في يد البائع يبطل البيع فيهاء ويبقى الولد للمشتري. 
وكذلك لا يبطل التدبير في ولد المدبرة بتلف الأم» ومن أصحابنا من قال: هل يتبعها الولد 
ههنا وجهان: 

أحدهما: يتبعهاء لأنه حدث في ملك المساكين. 

والثاني: لا يتبعها ويكون للمهديء لأن ملك المساكين لم يستقر عليهاء ولهذا لو 
تلف أو غاب كان عليه البدل. 

َع آخز 

إذا قلنا: يعود إلى ملكه بعدما عابت لا يجوز له التصرف فيها بالأكل والبيع والهبة 

وغيرها . 


م ْ ٠‏ الوم انعا بج وناك بل الت 
وقال يكف اصخائنا بخراسان: يجوز الأكل منهاء وهل له أن يبيعها؟ وجهان: ش 
أحدهما : له ذلك. : 
والثاني : لا يجوز البيع» لاه كان قد. تقرب. به. 


فَرْعٌ آخرُ 


لو عاب بعدما وصل إلى الحرم: قال ابن الحداد في فروعه: أجزأه لأنه بلغ محلّه. 
وقال سائر أصحابنا: لا يجزئهء وهو الصحيح» ٠‏ لأنه عاب قبل وصوله إلى مستحقه كما لو 
عاب قبل ذلك» وما ذكره لا يلصحٌ ؛ لأنه لم يسقط عنه الفرض بوصوله إلى الحزم» وعلى 
قول ابن الحداد لو مات أو سرق بعد وصوله إلى الحرم عر ٠‏ أيضاً. 

فْرْعٌ آخر 

لو ضلّ هذا الهدي وجب عليه إخراج ما في ذمته. قال الشافعي: ويصبر إلى آخر أيام 
التشريق» 0 مكانهء فإن د ذبخه أيضاً» حي ابخان من 
0 وله 10 ب]ء لأن بالعيب خرج عن صفة الإجزاء زلضلال لم بكرن الوح 
الإجزاء. فلم يزل ملك الفقراء عنهء ولا يعود إلى ملكه. وعلى هذا قال القاضي الطبري : 
لو' وجده قبل تفرقة لحم البدل؛ ؛ لم يلزمه تفرقته » ويحتمل أن يقال: يجب تفزقته كما إذا لم 
يجد ما يتطهر بهء .فصلى ثم وجد الطهور يتطهر ويصلي أيضآء وكلاهما واجبان . 1 


ومن أصحابنا من قال: لا يجب ذبحه بعدما ذبح البدل» وإنما ذكر الشافعي ذلك 
استحباباً. والمذهب الأول لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها حجّت فأهدت بدنتين 
فضلتاء فبعث ابن الزبير بهديتين إليها فنحرتهما. ثم عاد الضالان .فنحرتهماء وقالت: هذه 
سنة الهدي.. وروي: :. فاشترت, مكانهما هديين فقلدتهماء ثم وجدت الأوليين؛ فنجرت 
أربعتهن» فكانت كلما حجّلت بعد ذلك أهدت أربعاً من البدن» وعلى هذا .قال في 
«الحاوي»: لو ضلّ الهدي ساقه المحرم ابتداء حتى خرجت أيام التشريق.' 1 


قال في «القديم» 500 لأن ضلاله تفريط من سابقه أوالغاني لا يكون عليه بدله 
كما لو مات» وعلى هذا لو أبدله ثم وجدة نحره. 


كتاب الحج 8" 


فَرْعٌّ آخرٌ 
لو عيّن أفضل مما عليه مثل أن يعيّن عن الشاة بدنة أو بقرة» ثم غاب» فعادت إلى 
أحدهما: مثل ما عيّن لأنه أوجب الفضل بتعيينه . 
والثاني : يجب ما كان في ذمته» وهو الصحيح» » لأن التعيين بطل» فرجع | إلى ما في 
ذمته. ومن أصحابنا من قال: إن فرط يلزمه مثل الذي عيّن؛ لأن الفضل لزمه بالتعيين» وإن 
لم يفرط» قفيه وجهان على ما ذكرنا تحلككر/أ]. 
وقال بعض أصحابنا: قال الشافعي في «الجديد»: يجب ما كان في ذمته. وقال في 
«القديم» : أخرج ويصدق بالفضل وليس بشيء . 
فَْعٌ آخرٌ 
هل له أن يشرب من لبن الهدي ؟. قال في «الأوسط»: ليس له أن يشرب من لبن 
البدى ينه زى بمسقاة وتزياك يعن زعا ل 0 
لبنها وفق حاجة الفصيل لم يشرب شيئاً» وإن فضل منهء أو لم يكن لها فصيل أحببت 
يتصدّق به على المساكين» فإن شربه جاز. 
وقال القفال: هذا في التطوع, وفي الواجب هل يجوز شرب لبنها؟ وجهان» وهذا 
اللبن» لأن كليهما نماؤه. وقيل: الفرق أن اللبن يستخلف بخلاف الولد» ولأن تبقية اللبن 
في الضرع يضرٌ بالهدي وحمله وحلبه إلى مكة لا يمكن. فأبيح له شربه. 
وقد روي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رأى رجلاً يسوق بدنة ومعها ولدهاء 


فَْعٌ آخر 
لو شرب منه الولد يحتاج إليه» فهزل الولد فعليه ما نقصه الهزال. 


ش فَرْعٌ آخر 
هل له أن يركبها؟ قال في «الأوسط»:: إذا ساق الهدي ليس له أن يركبه إلا من 
ضرورة» وإذا اضطر إليه ركبه ركوباً غير قادح» وله أن يحمل الرجل المعيي والمضطر على 
هذيه » فإن استدام الركوب مع الاستغناء عئه» فعليه ما نقص الركوب. والدليل على جواز 


حفن ا الجزء الخامس من كتاب بخر المإهفب 


الركوب /١8[‏ ب] قوله تعالى: لي با مد يم ك بل مُسَنَّى4 [الحج: م10 وشْثل جابر 
رضي الله عنه عن ركوب الهلية 'فقال: سمعت رسول الله يَكهِ.يقول: ‏ '«اركبها بالمعروف إذا 
ألنجئت إليها حتى تجد ظهراً7) . وروى أبو هريرة أن رسول الله كَلِدِ رأى رجلا يسبوق: بذنقٌ 
فقال: «اركبها»ء فقال: إنها بدنة» فقال: «اركبها ويلك»”" في الثانية, والثالثة.. ‏ ,7 


وقال أحمد وإسحق: ل لوقه وق يكرد تغانية . وقال مالك: لا بأ سأأن يركبها 
ركوباً غير قادح . وقال أبو حنيفة: : لا. يركبها. وبه قال الثوري؛ وهذا غلطء لأن.المنافع 
تتلفء فكان له استيفاء ذلك» وإنما 'شزطنا الحاجة» لأنه ربما ينقصهاء ولأن ملكه زال غنها 


إلى المساكين» ولا يجوز أن يتتفع بملك غيره إلا لضرورة. 
وقال القفال: هل يجوز الركوب؟ فيه وجهان: 


أصحّهما: أذ الرقيفد قدر ما لا يضر سواء كانتب ضروزة أو لا وهذا خلاف النص 
الذي ذكرنا. 


. فوع آخر 
لا يجوز بيع الهدي المعيّن نذراً. . وقال أبو حنيفة: 1 0000 
ويهذي بهء ويجوز له إبداله أيضاًء وا حتجٌ بأن لم. يزل ملكه عنهء لأنه لو زال ملكه عنه ألما 
جاز تحره» لاله لا بننضوما لا يماكب: وهذا خلظ لما ووق اين اعتز عق عمر رضي ,اه عنه 
تى النبي كلد فقال: :يا رسول الله أهديت بختيّة فاعطيت بها ثلشماثة ديثاره خأبيعها وأبتاع 
بثمنها بدناً فأنحرها؟ فقال: «لاء لكن انحرها إياها00©؛ ولأن هذا:حق يتعلق بالرقبة سرى 


إلى للقي فوجب أن يمنع 0 البيع كالاستيلاد» وأما ما ع «لايصحٌ» لأنه.لا ع 


)١(‏ أخخرجه مسلم في الحج؛ باب إجواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها ((1775)» والنسائي ني 
مناسك الحج» باب ركوب البلنة بالبعروف (0)7807 وأبو داؤد في المناسك؛ باب في ركوب الندن 
(4)071. وأحمد فى مستده 2 له 


(5): أخرجه البخاري في الحجء باب ركوب:البدن (1145): ومسلم ني الحج؛ باب جواز 0 البدنة 
المهداة لمن اختاج إليها م وأبو داود في المناسك» ياب في ركوب البدن (30/او). , 


2 أخرجه أبو داود في المناسك» 5 تبديل الهدي (0)1787 وأحمد في مسئده (2)5784 وعتد 1 داود 
الأهديت تجيباً» . 


كتاب الحج فق 


اك 


فَرْعٌ آخر 
لو عاب هذا المعيّن بعد أن وصل إلى مكّة فقد بلغ محلّهء وليس عليه غيره فيذيحه 
ويجزئه لما روى ابن الزبير رضي الله عنه أتى هداياه بناقةٍ عوراء» فقال: إن كان أصابها بعد 
ما اشتريتموها فامضوها وإن كان أصابها قبل أن تشتروهاء فأبدلوهاء ولأنه لو هلك جميعه 
لم يضمنهء فإذا نقص بعضه لم يضمنهء وهذا لأنه أمانة عنده. 
وقال في «الحاوي)”2: هل عليه بدل له إذا أعطب في الطريق؟ فيه وجهان مبنيان على 
الوجهين» هل يجوز الأكل منه؟ فإن قلتا: يجوز كان كالتطوع» فلا بدل عليه» وهذا أصحٌ. 


ف آخز 
لو عيّنه معيباٌ فقال: لله على أن ن أهدي بهذا . قال ابن الحداد: يجب عليه ذبحه» 
ويفارق هذا إذا عيّنه عن الواجب في ذمتهء ثم عاب لأنه لم يقصد التقرب بالمعيب . 


فَرْعٌ آخرُ 
لو ساق هدياً تطوعاً فضل فلا شيء عليه وإن وجده بعد أيام ذهاب النحر فذبح لا 
يكون هدياً بل يكون شاة لحمء نص عليه. 
مَسْأَلَةٌ: قال: وينحر الإبل قياماً معقولة. 


وغير معقولة السنة في الإبل النحر لما روي في خبر جابر رضي الله عنه فنحر البدنة 
عن سبعة. والسنة في البقر والغنم الذبح لما روي أن النبي ‏ ع كه ذبح عمن اعتمر من نسائه 
بقرة» فإن خالف السنّة فنحر البقرة ة والغنم جاز ويكره وتفسير النحر قطع الحلقوم في أسفل 
العنق عند اللثة فيطعن.حربةً أو سكيناً في نقرة النحر» وهي الحفرة التي بين أصل العنق 
والصدر. /١89[‏ ب] والذبح قطع الحلقوم أسفل مجامع اللحيين. وهذا لأن النحر في الإبل 
أسرع لخروج روحه من الذبح لطول عنقه بخلاف البقرة والغنم» فإذا تقرر هذاء فالسنة أن 
ينحر الإبل قياماً معقولة يده اليسرى» فيقوم على رجليها وإحدى يديها. 

وقال في «الأوسط»: ينحرها غير معقولة» فإن أحب أن يعقل إحدى قوائمها فعل ما 
ذكرنا» وإن نحرها باركة أو مضطجعة جازء وقال عطاء: السنة أن ينحرها باركة لثلا يترشش 
الدم على التاحرء وهذا غلط لقوله تعالى: #فَادموأً سم له كا صَوَتٌ 4 [الحج: 05] وقرأ 


. 071// /4( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 


يم ١‏ الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب 


الحسن: «صوافن» يعني قياماً على ثلاث قوائم» ولأن الله تعالى قال: (فإذا وجبث جنونها) 
أي : سقطت من النحر فدل أنها تذبح قياماً حتى تسقط. وروى جابر «أن النبي كَل نحر بدنه 
قياماً معقولة يدها اليسرى»» وإنا لم يفكنه النحر قياماً لصعوبتها وامتناعها نحرها باركةٌ؛ وروى 
أن ابن عمر رضي الله عنهما رأي رجلاً ينحر بدنته باركةٌ» فقال: لزعل ناما من أبي 
القاسم يَلِ. ١‏ 1 


وروى أنس رضي الله عنه أن النبي كل نحر سبع بدنات بيده قياماً. وقال زياد: رأيت 
ابن عمر ينحر بدنته قائمة» ويقوال: سنة أبي القاسم ل . 
ْ فَرْعٌ ١‏ 
لو كان عليها صوف ينظرء فإن كان الصلاح في تركه بأن يكون في. الشتاء يحتاج إليه 
للتدفؤ لم يجزه» لأنه ينتفع به الحيوان في دفع البرد وينتفع به المساكين عند الذبح»/ وإن كان 
الصضلاح في جزه بأن يكون في الصيف»ء 0 0 جزه) 0 
ال لك ٍ 


فرْعٌ آخرٌ ١‏ 

مي ل ويتحرهاء 
ويفرق لحمها لما روي أن رسول الله كله الأهدى مائة بدنة»0؟ ؤيستحبٌ أن يكون ما يهديه 
سهيناً حسناً لقوله تعالى: وَمَنْ بْمَظِمَ سَعتير أَمَهْ فَإِنهَا من تَقوف الْمُلُوبب4 [الحج:' :8غ قال ابن 
عباس في تفسيرها هو: الاستسمان والاستحسان والاستعظام . 

قَرْعٌ آخرُ 

قال الشافعي رضي الله عنه: : وأحبٌ إليَ أن يذبح النسية صاحبها أو يحضر الذبخ» فإنه 
يرجى عند سفوح الدم المغفرة. | اويستحبٌ أن يلي تفرقة اللحم بنفسهء فإن وكل فيه جاز سواء 
وليها بنفسه أو استناب فيهانا لحان مر ول يالك ادايغراها وله الايخلي ينها وبين 
المساكين . ؤ 


وهذا لما روي عن عبد الله بن قرط أن النبي ككيْةِ قال: دإن أعظم الأيام عند الله يوم 
النخر ويوم القر وقرب لرسول 4 تكسم أ ست ءا فطفقن يزدلفن إليه ؛ بأيتهن 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج؛ أن لان بجلال البدن (1918): 0 ا 


كتاب الحج ارقف 


يبدأء قال: لما وجبت جنوبها تكلم بكلمة خفية لم أفهمها. قال: قلت ما قال: قال من شاء 
اقتطع:”© فدل أنه خلّى بينهم وبينها. وقوله: يزدلفن أي: يقربن» يقال: زلف الشيء إذا 
قرب. وقوله: وجبت جنوبهاء أي: زهقت أنفسهاء فسقطت على جنوبها. وقوله: من شاء 
اقتطع يدل على جواز هبة المشاع. وقيل: يدل على جواز أخذ النثار في العرس» وأنه ليس 
من باب النهي بل هو من باب الإباحة» فإن قيل: عندكم النثار مكروه» فما الفرق؟ [/ 
4'ب]. 


5 


قلنا: النثار لا يزيل ملك صاحبه فربما يأخذه من لا يحبه صاحبه ومن هنا صار ملكا 
للفقراء . 
َع آخز 
إذا كان واجباً يلزمه أن يفرق لحمه وجلله. وقال في «القديم»: وجلالها ونعالها يعني 
الذي قلد بها البعير ويستحبٌ هذاء لأنه من توابعهاء ولا يعطي الجازر أجرته من لحمهاء 
ولا من جلدهاء لأن الأجرة على المهدي الموفي فإن كان فقيراً أعطاه منه سوي الأجرة. 
وهذا لما روي عن علي رضي الله عنه» قال: أمرني رسول الله ككل أن أقوم على بدنه وأقسم 
جلودها وجلالهاء وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئاًء وقال: «نعطيه من عندنا» , 
وقال الحسن: لا بأس أن يعطي الجازر الجلد. 
َْعٌ آخُ 
لو ترك تفرقة اللحم حتى أنتن» قال في «مختصر الحجٌ؛ أعاد يعني يضمنه بمثلهء فيذبح 
هدياً آخر. وقال في «القديم»: عليه قيمته. وقال أصحابنا: هذا هو المذهبء وقوله: أعادء 
أراد إخراج القيمة» لأنه إتلاف لحم وبالذيح حصل المقصودء وهو كما لو ضحى شاءًء ثم 
أتلف رجل اللحم غرم القيمة» ولا يلزم المضحي أن يشتري بتلك القيمة شاة أخرى. وق 
يشتري بالقيمة لحما ويتصدق به. 
وقال أبو حنيفة: يسقط الفرض بالذبح ولا شيء عليه» وهذا غلط» لأن الذبح إنما يصير قربة 
مَسْألَةٌ: قالَ: فإن كان معتمراً نحره بعد ما يطوف بالبيت. 


(1) أخرجه أبو داود في المناسك»؛ ياب في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ (19178). 


زفق أخرجه مسلم في صحيحه (/ا703١).‏ 


عفن ْ الجزء الخامس من كتاب بر المذعب 


المعتمر إن لم يرد الفح يملعا لم يكن متمتعاًء ولا يلزمه الذم» ولكنه. يستحبٌ فينحر " 
عند المروة» ولو ذبح في غيرها نجاز: وإذا كان متمتعاً نحر بمنى» وقد تقدم الكلام فيه. 
مَسْألةٌ: قالَّ: وما كان منها تطوعاً أكل منه [1/5141] 7 ش 


لق 

الهدايا. على ثلاثة أضرب : : واجب يتعلق بالإحرام وواجب يتعلق بالنذر وتطوع . وهل 
يجوز الأكل منها؟ قد ذكرنا فيما قبل» وقيل ما وجب النذر إن كان على سبيئل المجازاة لا 
رز الاكل شاط ود كاز مطلما غير مماق تكرا : 


وقلنا: ينعقد نذرمء قفي وان الأكل وجهان» وظاهر المذهب اي الأكل 
والقياس لا يجوز. ٠.‏ وقال بعض]| أضجابنا بخراسان: يجور الأكل من الأضحية الواجبة» لأن 
لفظ الأضحية دليل على جواز.الأكل ولا أصل .لوجوبها شرعاً .بخلاف الهدي ولو عيّن هديأ 
هل يجوز الأكل؟ ينظرء فإن قال: جعلت هذا هدياً له أن يأكل ولو نذر مطلقآء ثم عيّن هذا 
هل يأكل؟ وجهان: ٌْ 00 

أحدهما: لا يأكل. لأنه أفرغ ذمته بهذه العين. 

والثاني: يأكلء ولو قال له على أن أهدي شاةء هل له أكلها؟ وجهان: 

أحدهما: لا لأنه لزمه بهذا النذر إراقة دم. 

والثاني: له ذلك اج ولو قال: لله علي أن أهدي بهيذه الشاة 
بعينهاء فيه طريقان: 

.أحدهما: كما لو قال: له علي أن أهدي شأة. 

والثاني : هو كما قال: اجلات هذا عدياة' ولم يقل: لله على فيجوز أكله: دكل موضع 
لا يجوز الأكل» فخالف وأكل ضمنء وما الذي يضمن فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : : يضمن قيمة اللحم الذي أكله كما لو أتلف أجنبيء لأنه أتلف على المساكين 
ما لا مثل له.[41١/‏ با]. 0 5 

1 والثاني: يجب عليه لحم مثلف لأنه أقرب وجميعه مضمون عليه بمثله حيواناً: فلذلك 


كتاب الحج يمن 


والثالث: يعتبر كم هو من الهديء فإن كان نصفاً يلزمه النصف من الهدي الحي؛ 
وهذا لأن ما لم يصل من اللحم إلى المساكين تبطل حكم إراقة الدم فيه كما لو ذبحه وأتلف 
كله يجب عليه أن يذبح أخرى هكذا. ذكر أصحابنا: وقد تقدم خلافه» وإن كان الهدي 
تطوعاً قد ذكرنا أنه يستحبٌ له الأكل منهء وهذا لما روي أن النبي يكلِةِ: «أهدى مائة بدنة 
فتولى نحر نيف وستين منها. وولي علياً الباقي ثم أمر فقطع من كل واحدةٍ قطعة من لحم 
فطبخ ذلك» فأكل من لحمها وتحسى من مرقها»» ولو أكل الكل كم يضمن؟ وجهان: 

أحدهما: القدر الذي لو تصدّق به أجزأه. 


والثانى: يضمن القدر الذي يستحب له أن يفرقه. وذلك النصف أو الثلث على 
اختلاف القولين. وقال الشيخ أبو حامد: هذا التفريع من أصحابنا على هدي التطوع بعيدء 
فإن من المحال أن يضمن ما يتطوع به» ولكن هذا التفريع يعود إلى النذر المطلق» فإن 
المنصوص جواز الأكل منهء فكل ما قالوا في التطوع» فهو في هذا النذر المطلق وأصل هذا 
الاختلاف من أنه يجب تفريق الزكاة على ثلاثة من كل صنفرء فإن أعطى اثنين» ولم يعط 
الثالث يضمن وكم يضمن؟ وجهان: 

أحدهما: قدر ما يجزىء دفعه إليه. 

والثاني: قدر ما يستحبٌ دفقعه إليه وهو الثلث. 

مَسْألَةٌ: قالَ2'0: وما عطب منها نحره وخلى بينها وبين المساكين. 

إذا ساق الهدي» فعطب منه [557/أ] شيءء أي: زمن ولم يقدر على سوقهء فإن كان 
تطوعاً» فله ذبحه وأكله وإطعام الأغنياء والفقراء» وإن كان واجباً لا يخلو إما أن يكون معيناً 
بالنذرء أو معيناً عن هدي في ذمتهء فإن كان معيناً في الأصل» فقد زال ملكه إلى المساكين 
على ما ذكرناء» فينحره وتغميس نعليه في دمه ويضرب بهما سنامهء ويخلّي بينها وبين 
المساكين والتعلان هما اللذان علقا على رقبته. 
وبعث معه بثماني عشرة بدنة» فقال: «أرأيت أن أزحف علي منها شيءء قال: تنحرها ثم 
تصبغ نعلها في دمها ثم اضربها على صفحتهاء ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أصحابك. 


.)581 75289 /5( انظر الحاوي الكبير‎ )١( 


لحف ْ 1 الجزء الخامس من كتاب بخر المذّهب 


أو قال: رفقتك»80© ومعنى إزحف'عني أوكل» وإنما أمر بهذه الخلامة ليعلم من زه أله 
هدي. ولأن هذا الهدي صار مصدوداً عن البيت فيجب ذبحه في موضعه كدم الخصرء نفإذا 
تقرر هذا فلا خلاف أنه لا يجوز ف الباكل يناف 3ل | عياء لحل الرزقةة يام ترات امل 
الرفقةء هل يأكلون؟ المنصوص أنه لا يحل لهم أيضا . 


وهذا ظاهر نص السنة والمعنى .في ذلك .أنا.لو أبحنا لهم ذلك» ربما يتسببون 1 
إزمانه وإعطابه طمعاًء في أكل لحمهء فحرم عليهم حتى يصونوا هذا الهدي ويحفظوه ه.عن 
التلف والعطب. 


من ماعطا 1 لو ا لغيرهم» لأن بحصولهم: في هذا اف ننارنا 
من أهله . وقال بعض أصحابنا بخراسان: يريد بالرفقة الذين معه على السفرة أو النهد دون 
أهل القافلة كلهم» [1/ ب] :هذا حسن» وقيل: يحرم على سائقه. أن يأكل. ولا يحرم على 


غيره أن يأكل منه إن احتاج إلبه لما روي من خبر آخر أنه قال: : #انحره ثم أخل بينه وبين 
اللن 
الناس : 


ذكره أبو اجليياة لعفا ولي اه وإنما يحل أكل هذا اق كن درن الاين 
لفظاً ٠‏ بأن يقول: أبحته لهمء ٠‏ لأن النبي ل لما نحر البدن» قال: : «ليقطع من شاء منكماء 
وهذا لأن له أن يخصٌ به من شاء من الفقراءء فإذا تقرر هذا فمن سمع الإذن خلّ له أن 
.يأخذء ومن لم يسمع وجهلء الال الفط نيه تاها » هل يحل له الأكل منها؟ فيه قولان: 
أحدهما: يحل نص عليه في «الأم» لأن الظاهر أنه أباح لفظاً. وقال في «الإملاء»: 
لا تحل حتى يتحقق ذلك» فإن بحرهء ولم يبحه لفظاً للمساكين ضمنه؛ وكذلك إن ثرك نخره 
حتى مات ضمنه؛ وإن أكل منه ضمنه. . وبه قال مالك. نصٌ عليه في «الأم8. 
وقال بعض أضحابنا بخراسان: : لا يحتاج إلى اللفظ ويباح للفقراء بهذه الإمارة كمن 
وضع ماء على الطريق وجعل عليه إمارة الإياحة» فللتاس الشرب منه» ومن قال الول فرق 
بأن أصل الماء على الإباحة بخلاف الهدي . 
وإذا قلنا: يضمن ما أكله/ قال صاحب «الإفصاح»: قال الشافعي علية: بدلها مساكين 


)2 أخرجه الترمذي ف في الحيج عن سل الله يقء باب ما جاء إا عطب الهدي ما يصنع به ١‏ للة) وأبو 
داود في المناسك» باب' في الهذي إذا عطب قبل أن يبلغ (21777)؛ ومالك في الموطأ .في الحج» باب 
العمل في الهدي إذا عطب أو ضل (837)» والدارمي في المناسك» باب سنة البدنة إذا غطيت ٠94(‏ 0 


(7) أخرجه أبو داود في المناسك» باب في الهدي إذا عطب قبل' أن يبلغ (10/3). 


كتاب الحج يفن 


لو أتلف الأجنبي هذا الهدي يلزمه القيمة: فإن كانت القيمة مثل ثمن مثلها اشترى بها 
مثلهاء وإن كانت أكثر ولم يبلغ ثمن المثلين اشترى المثل . 
وفي الفاضل الأوجه الثلائة» وإن كانت أقل من ثمن المثل» ففيه الأوجه الثلاثة. 


فَرْعٌ آخرٌ 
لو كان الهدي الذي نذره اشتراه ووجد به عيباً» بعد النذر لا يمكنه الردّ بالعيب ويرجع 
بالأرش ويكون الأرش للمساكين» وماذا يفعل به؟ الجكم على ما ذكرنا. 


َرْعٌ آخز 
لو نذر أن يهدي حيواناً غير النعم لا يذبحه بل يتصدّق به حيّاً على فقراء مكّةء لأن 
الذبح فيه لا يكون قربة» وإذا لم يكن قربة كان نقصأًء وكذلك إذا أهدى تصدّق به على 


لو نذر أن يهدي شيئاً من العقار باع وأوصل ثمنه إليهم» ولو نذر أن يهدي شيئاً لحمله 
مؤنة» هل تلزمه مؤنته؟ نظر فإن قال: جعلت في هذا هدياًء لم تلزمه مؤنته بل مؤنة حمله 
منهاء فيباع بعضها وينفق على الباقي ليصلء وإن قال: لله علي أن أهدي بهذاء فالمؤنة 
عليه. ذكره أصحابنا بخراسان. 


َع آخز 
يستحب إذا فرع من حتجه أن يزور قبر النبي كلق لقرله يَكله: «من زارني بعد موتي 
فكأنما زارة فى -حيات ا وروى: (وجبت له شفا تىلاء ويستحت أن يصلى ذ مسجد 
ني في حياني . عني : ي في 
رسول الله كله لقوله ككِ: «صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة في غيره من المساجد0("© 


)١(‏ ذكر الروايتين الهيثمي في مجمع الزرائد (4/؟1). 
(1) أخرجه البيهقي في سننه (0147/0. 


مم الجزء الخافمس من كتاب بجر المذزهب 


ذكره أصحابنا: وحن لشي هذا حكاية حسئة [147؟/ ب]» قال: ل 
الله يكئِِ فجاء أعرابي وقال: : السلام عليك يا رسول الله ثم قال: سمعت الله تعالى يقول: 
ولو أنهم إد ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول عه الله تواباً 
رحيماً» 1 ] وقد جئتك مستغفراً من ذنبي مستشفعاً بك إلى ربي ثم أنشأ يقول: ' ' 
باع سن فريك بقاع أعظمة نَطِابَ من طنيبهنٌ القَامٌ والأكم 
نفسي الفداء لقبرٍ أنت ساكنة فيةالعَمَافٌ وفيبهٍ الججودٌ والكرمٌ 
قال: ثم انصرف الأعرابي فغلبتني عيناي فننث» ل ؛ فقال: يا 
عتبى الحق الرجل؛ وأخبره أن الله عزّ وجل قد غفر له. مم 
وهذا آخر ربع العبادات لع العالميق» وصِلّى الله على نبيه مبحمد وآله 
وصحبه أجمعين . 
يتلوه في الذي يليه كتاب اب 01440 


محتوى الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب اخذرا 


محتوى الجزء الخامس من كتاب بحر المذهب 


ش كنات اليج 
إثبات فرض الحج على من استطاع إليه سبيلاً [ ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ 1 [ |[ [1[1[|[ز[ |1[ ز[ [ [ [ 0 01110001 
باب إمكان الحج وأنه من رأس المال 0000 0 
باب ان اسن وكونه على التراضي 10 
باب وقت الحج والعمرة لطن ا ود كاد معان ال و ا ا ام ا 11 
باب وجوب العمرة 1001 1 1 1[1[1[14151[إ1[1#[إ[ذ1ظ1|]|1|1|[|[ز[ 1[ 1 1[ [ [ [ [ [ ا 10700 
باب باب ما يجزىء من العمرة إذا جمعت إلى غيرها امم دسق اما لخ اا 
باب الاختيار في إفراد الج 393 523 2012غ5ظ215ظغ1غ15+خ1ذ1#ذ1#ذ1#151515[15ذ[1+[آ1[|[|[1[1[1 1[ 1[ 1111111 
باب صوم التمتع بالعمرة إل الحج تمل ا م ا 3 
باب مواقيت الحج 3-89 1غ( 
باب الإحرام والتلبية 1000 001001 
باب ما يجتنبه المحرم من الطيب وليس الثياب 1 1[ 1ذ[1[ذ1[ذ1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ |[ 0011 
باب دخول مكة 91111 |[ [ |[ [|[|[ |[ 1 1 1 1| 1 ]1 ]1 1[ |[ 1 1 1 1 1 1 1 |[ ااا 
الطهارة وشرطيتها في جواز الطواف 07 ااا 0 
الرمي أيام منئ مح الل ل لم واوا 1 
ترك الرمي في الأيام الثلاثة 0 ااا 
حكم الوطىء ناسياً في حجه 0 0 0 


من أفسد العمرة فعليه القضاء 11198 ز |[ [ [ز [ [ [ [  [‏ ااا 


ا [ | الجزء الخامس من كباب بحز المذهب 


من لوك عرية ل القي نز لوم اكبدن ارك الج ا 1 
لا يدخل مكة إلا بإحرام. حج أ عمرة اق وا 1 1 00 
باب فوات الحج بلا إحصاز .. لمم مد م 01 
باب الصين يبلغ والمملوك يعتق والذي يسلم 000 0 
بإب من أهل بحجتين أو بعمرثين 010111100101 1 اا 


باب الإجارة على الحج والوطية به 
باب الإجارة على ْ 
باب قتل المحرم الصيد 
باب جزاق الصيد 


